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 طار المنهجى الإ  :أولاً 
  :تمهید

مورد  نمثباتا  أفضل وأكثر وهي،دات الضریبیة من المواضیع المهمةإن الإهتمام والتركیز على الإیرا
حیث تعتبر العمود الفقرى عالمیة،البترول الذي ینضب ویجف في آباره وعرضة لتقلبات الأسعار ال

الذى یستند علیه النظام الإقتصادى فى تحقیق أهدافه السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة وهى 
یتسنى للدولة القیام  حتيالتي ضربت العالم مؤخرا، المخرج الوحید فى ظل الأزمة المالیة العالمیة

لیة تحدید الوعاء الخاضع للضریبة في عدة تؤثر عم حیث ، قل مخاطر ممكنةامها وواجباتها بأبمه
محاور ،أهمها إستقرار المنشآت الخاضعة للضریبة ، وحصیلة الضرائب التي تستخدمها الدولة في 

كأداة للتوجه الإقتصادي وتحقیق العدالة الإجتماعیة  ،وسیاسة الدولة بإتخاذها الضریبةالإنفاق العام
قتصادي ادلة یساعد علي إرساء دعائم الإستقرار الإوبالتالي فإن جمع هذه الحصیلة بطریقة ع

م بتقدی )أو المكلفین(ولینكافة الممالسوداني  ولذلك یلزم التشریع الضریبي والإجتماعي والسیاسي
یمكن من تحدید دخولهم من مختلف الأنشطة الخاضعة القانوني الذي  إقراراتهم الضریبیة بالشكل

الممول أو تعدیله أو رفضه علي عملیة  حة الضرائب لإقراریعتمد قبول قرار مصل لذاو  ،للضریبة
صحة ما أدرج بالإقرارات الضریبیة تنفیذا  بحیث یتحقق الفاحص الضریبي منالفحص الضریبي 

 علیه ولإقامة دلیل علي صحة وصدق مایشمله من أرقام، لأحكام القوانین والنظم واللوائح الضریبیة
ح الضریبي بهدف زیادة الإیرادات الضریبیة وهنا یلعب الفحص مؤخرا سیاسات الإصلاتبنت الدولة 

الفحص الضریبى  كفاءة وفاعلیة تمثل بهذاو  .الضریبي دورا بارزا في الحد من المخاطر الضریبیة
یستند علیها نظام  فعالةصلاح الضریبى  وسیلة رقابیة فى ظل الإالمبني علي أساس المخاطر 

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة لأغراض التحاسب الضریبى الذى تحدید و  التقدیر الذاتى فى مجال إ
ت یعتمد أساسا على مخرجات الأنظمة المحاسبیة من التقاریر المالیة والمستندات والدفاتر والسجلا

مما سبق یمكن القول أن عملیة الفحص الضریبي یكتنفها الكثیر من الافراد ، المحاسبیة، للشركات أو
تفقدها مقومات العدالة والكفاءة والمرونة والإستقرار وكأنها وسیلة إنتقامیة  أوجه القصور التي

دارة ت الإقام ه بناء علیو الضریبي ، والتجنب ،إستغلالیة في نظر الممولین مما یدفعهم إلي التهرب 
تحاد السلطات الضریبیة بالدول الإسلامیة ال الضریبیة خاصة بتبنى سیاسات صندوق النقد الدولى وإ

داث وذلك بإستحالذي أصبح منحي عالمیا، الذاتىإستراتجیة الإصلاح الضریبى لتطبیق نظام التقدیر ب
ة وسیلة فعالصمام الأمان  الضریبیة،بإعتبارهمخاطر الكإسلوب حدیث لإدارة  نظام الفحص الضریبى 
  .جعل خطر عدم التاكد تحت السیطرهبهدف  للرقابة والضبط الداخلى
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  :مشكلة الدراسة
ثرها المتعاظم على حصیلة قتصادیة المترتبة على إنخفاض الإیرادات الضریبیة وأثار الإسة الآلدرا

  والتضخم الجامح الذ تمر به البلاد یة وتداعیاتهاة المالیة العالملظهور الأزم دولة  نتجةإیرادات ال
ل ن خلاضریبیة حقیقیة تحد من تحقیق الربط المالى  ممخاطر عرضة ل النظام الضریبي أصبح

ن والتشریعات الضریبیة كان فى تضارب القوانیأقتصادیة والتشریعیة،سواء لنواحى الفنیة والإالتطبیق ل
 الإلتزام هي مخاطرعدم مخاطر  جهزة الدولة ذات الصلة ،حیث تمثلت مشكلة الدراسة فيعلى نطاق أ

عدم بل تتص درها المكلفینالتي مصاالمخاطر ف،)مولین ،الإدارة الضریبیة ،الدولةالم(حقیقیة مصادرها
تهرب ال الناتجة من اییر المحاسبة والمراجعة الدولیة ومفاهیم ومعالإلتزام بالمفاهیم والقوانین الضریبیة 

ومخاطر وعدم جودة المعلومات المحاسبیة الملائمة  والتجنب الضریبى، وضعف الإلتزام الطوعي، 
تثقیف وتوعیة المكلفین وعدم عدم یبیة تتمثل في أما المخاطر التي مصدرها الأدارة الضر  ،التشریع 

عدم حوسبة النظام  اءات الفحص الضریبي ،تأهیل وتدریب العنصر البشري ،وعدم توحید إجر 
توفر  لیعمل بكفاءة وفاعلیة،غیاب الثقة بین المكلفین والإدارة الضریبیة، بالإضافة إلي عدمالضریبي 
یؤدي إلي نقصان في الإیرادات وزیادة في المخاطر اتى نظام التقدیر الذ وشروط ومزایا متطلبات

الضریبیة ویؤثر علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وینتهي به المطاف إلي فشل نظام التقدیر 
الإنفاق الحكومي لتقدیم  وعدم ترشید ضعف الذاتي برمته ،أما المخاطر التي مصدرها الدوله تتمثل

 تكمن المشكلة في معالجة هذه الظواهروهنا  عي للضریبة الخدمات العامة أي المقابل الموضو 
بحیث یلعب الفحص دورا محوریا لصالح الإدارة الضریبیة الفحص الضریبى وتطویر أسالیب السالبه 

، ویولد )الطوعي(الإلتزام الضریبي زیادة في تحقیق الأهداف الإیرادیة ویدفع بطریقة غیر مباشرة إلي 
  .إدارة مخاطر الإیرادات الضریبیة كأسلوب حدیث فى تحدید ورة بطریقة مباش تحصیل إضافي

  :تیةمشكلة الدراسة فى التساؤلات الآ یمكن صیاغةعلیه 
 ؟ مخاطر  الإیرادات الضریبیة و هنالك علاقة إرتباط بین كفاءة وفعالیة الفحص الضریبى هل .1
  الطوعي؟ الإلتزاملیة الفحص الضریبي وزیادة كفاءة وفاعبین  هنالك علاقة هل  .2
من  حدكفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وی یؤثر عليهل  توفر متطلبات وشروط نظام التقدیر  .3

 الضریبیة؟ الإیرادات  مخاطر
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  :أهمیة الدراسة
  - :تكمن أهمیة الدراسة فى الاتى

  :الأهمیة العلمیة
دارة مخاطر تعتبر هذه الدراسة جزء من الأدبیات التى تتناول أثر الفحص الضریبي في تحدید و  إ

ظهار دور الفحص الضریبي  البحث العلمي لإثراءالإیرادات الضریبیة بإعتبارها إضافة حقیقیة  وإ
لأول مره في السودان مقترنا بالمخاطر الضریبیة بإعتباره أداة فعالة ووسیلة رقابیة لإدارة 

  .مخاطر الإیرادات الضریبیة وزیادة الإلتزام الطوعي
 :الأهمیة العملیة

الإمتثال الطوعى للنظم واللوائح تصحیح مسار دافعى الضرائب وتعزیز فى  تساهم .1
معاییر المحاسبة الإلتزام بمبادئ و  التشریعات الضریبیة بالإضافةإلي تعزیزوالقوانین و 

 .عند عملیة الفحص الضریبي والمراجعة الدولیة
  .تساهم فى تعزیز حصیلة إیرادات للدولة وتحد من مخاطرها .2    

 اهم فى تحقیق التنمیة الإقتصادیة للدولة تس .3
  .إنفاذ القوانین الرادعةتعزیز و  تساهم في تحقیق العدالة الضریبیة .4

  -:أهداف الدراسة 
یرادات الضریبیة  حصیلة الإ التى تواجهخاطر الضریبیة سباب الملى تقصى أتهدف الدراسة إ    

  - :الناجعة لمعالجتها من خلال الآتى ووضع الحلول والمقترحات  هانحرافاتإللدولة وكشف 
 .دراسة علاقة الإرتباط بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ومخاطر الإیرادات الضریبیة .1
 .الطوعي الإیرادات و الإلتزام توضیح أثر كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي علي زیادة .2
كفاءة وفاعلیة الفحص رفع في نظام التقدیر الذاتي ومزایا ن أهمیة توفر متطلبات وشروط بیا .3

 .د من مخاطر الإیرادات الضریبیةالحالضریبي و 
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                                                :نموذج الدراسة ودراسة المتغیرات
   

  :المتغیر التابع                                 :          المتغیرالمستقل    
  

                                                           
   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  - :فرضیات الدراسة 
   - :تیةلدراسة تم إختبار الفرضیات الألتحقیق أهداف ا   

علاقة إرتباط بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبى ومخاطرالإیرادات  هنالك :الأولىالفرضیة 
  .الضریبیة

الإیرادات الضریبیة  عالیة الفحص الضریبى وزیادةءة وفك علاقة إرتباط بین كفالهنا: ةنیالفرضیة الثا
  .الإلتزام الطوعيو 

 نظام التقدیر یؤثر علي كفاءة وفاعلیة الفحص ومزایا توفر متطلبات وشروط : ةلثالفرضیة الثا
  .الضریبي ویحد من مخاطر الإیرادات الضریبیة

  

  :لفحص الضریبيالإطار النظري ل
 سالیب ومراحل أو  مفهوم

 .لضریبيالفحص ا

 الفاحص  مواصفات
 .الضریبي

  تخطیط وفحص نظام
 .الرقابة الداخلیة

 وأهداف وأركان مفهوم 
النظام الضریبي ومحددات 

 .والسیاسة الضریبیة

 نظام التقدیر  فهومم
  .الذاتي

  الإلتزام الطوعيمفهوم.  

 : یرادات الضریبیةمخاطر الإ

  مفهوم إدارة المخاطر وانواعها
 .ومراحلها

 مخاطر الضریبیةإدارة ال. 

  الإلتزام مفهوم مخاطر عدم
  .الطوعي

 التهرب والتجنب الضریبي. 

 جودة المعلومات المحاسبیة. 

  تحسین العلاقات بین أطراف
 .العملیة الضریبیة

  إجراءات الفحص وتوثیق توحید
 .الضریبي
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  :مناهج الدراسة
 - :یةوقد إتبع الباحث فى هذه الدراسة المناهج التال   

  .المنهج التاریخى  وذلك لعرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة .1
  .ستنباطى وذلك لتحدید محاور الدراسة ووضع الفرضیاتالمنهج الإ  .2
  . الفرضیاتستقرائى لإختبار مدى صحة تلك المنهج الإ  .3
ستخ حصائيالإسلوب الإالمنهج الوصفى التحلیلي و   .4 راج النتائج لتحلیل الدراسة التطبیقیة وإ

  .والتوصیات

  :مصادر وطرق جمع البیانات
  :تىد الباحث فى جمع البیانات على الآعتمأ

  : المصادر الأولیة. 1
 .          ب ، المقابلات الشخصیةتقاریر الأداء المالي الإقتصادي  الخاصة بدیوان الضرائ

  :المصادر الثانویة.  2
علمیة والرسائل الجامعیة والقوانین واللوائح والمنشورات وتتمثل فى الكتب والمراجع والدوریات ال   

  .والمذكرات والمؤتمرات ، والقوانین واللوائح والمنشورات والإنترنت
  :دود الدراسةح
  :أولاً الحدود المكانیة 

بولایة  -الإتحادیة إقتصرت الدراسة على دیوان الضرائب ،بالتركیز علي المراكز الضریبیة       
عتبارها الولایة الأكبر والتى تضم  كافة الوزارات ذات الصلة  خاصة وزارة المالیة الخرطوم  با

الإتحادیة حیث تم الإعتماد على تقاریر العرض الإقتصادى  للأداء العام لمعرفة المساهمة الفعلیة 
  .للإیرادات الضریبیة من واقع الموازنات العامة خلال الفترة محل الدراسة والبحث

  :ود الزمانیة ثانیاً الحد
ستهدفت تجربة التقدیر م  وإ 2014م وحتى عام 2010ة من عامتناولت الدراسة الفترة الزمنی      

الذاتى بالسودان من خلال المراكز الضریبیة الموحدة بالتركیز على المركز الضریبى الموحد للشركات 
  .الكبرى
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  :هیكل الدراسة
صول وخاتمة  ،المقدمة وتشتمل على الإطار المنهجى فقد تم تقسیم الدراسة الى أربعة ف       

والدراسات السابقة الفصل الأول فقد خصص لتناول مفهوم وأهداف أسالیب ومراحل ومعوقات 
الفحص الضریبى، المبحث الأول تناول مفهوم وأهداف ومقومات وأسالیب الفحص الضریبى 

یتناول المبحث الثالث  الضریبى، بینما ،المبحث الثانى فقد تناول تناول مراحل  ومعوقات الفحص 
إستخدام إدارة ، أماالفصل الثانى تناول لأغراض الفحص الضریبي نظام الرقابة الداخلیة تخطیط

، المبحث الأول تناول مفهوم إدارة المخاطر المخاطر والإلتزام الطوعي كمدخل للفحص الضریبي 
لمبحث الثانى تناول مخاطر الإیرادات الضریبیة وفقا لمصادرها أنواعها  ومراحل عملیة إدارتها ، ا

تطویر وتحسین فى مجالات جودة المعلومات المحاسبیة الملائمة والتهرب والتجنب الضریبى، 
،أما المبحث الثالث أحتوى على العلاقة بین أطراف العملیة الضربیة المبني علي أساس المخاطر

لي المخاطر المتعلقة بالفحص الضریبي وأنواعها بالتركیز ع منهج تطبیق إدارة المخاطر الضریبیة
  .وكیفیة إدارتها

مفهوم وأهداف وأركان النظام الضریبى، ل الإطار العام أما بالنسبة للفصل الثالث  ویحتوى على
المبحث الثانى تناول العلاقة فالمبحث الأول تناول مفهوم وأهداف وأركان ومحددات النظام الضریبى 

مفهوم نظام التقدیر الذاتى  بیة والمفاهیم المحاسبیة ،المبحث الثالث فقد تناولبین المفاهیم الضری
 . ومزایاه باته وشروطهومتطل

خیر فقد تناول الدراسة التطبیقیة ،المبحث الأول قد أحتوى على نبذة تاریخیة  الأأما الفصل الرابع 
ت تحلیل البیانا اني تناولالمبحث الثعن نشأة وتطور المركز الضریبى الموحد للشركات الكبرى،

توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبي من منظور إدارة  :مقترح وأختبار الفرضیات المبحث الثالث
  .ت الیها الدراسة، الخاتمة وتم عرض النتائج والتوصیات التى توصلالمخاطر والإلتزام الطوعي
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  :الدراسات السابقة :ثانیا
بعض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة التي تم إجرائها في الفترات  في هذا القسم یتناول الباحث

السابقة، وذلك بعد أن تبنت الكثیر من الدول تطبیق نظام التقدیر الذاتي الذي أصبح منحي عالمي  
والإعتماد علي الفحص الضریبي كآلیة حدیثة وسیلة رقابیة فعالة لتحقیق الإهداف المرجوه ومعرفة 

التى توصلت إلیها تلك الدراسات للإستفادة منها في الدراسة التطبیقیة، وایضاً الدراسات أهم النتائج 
قیاس العادل للوعاء ها بجودة الفحص الضریبي لتحدید الالتي تناولت المخاطر الضریبیة وعلاقت

  .الضریبي وتحقیق العدالة الضریبیة
  -:تناول البحث مجموعة من الدراسات السابقة نعرضها فیما یلي

  .)1( م1996فتح الرحمن دراسة
ناقشت الدراسة مشاكل قیاس الإلتزام الضریبى فى المشروعات الصناعیة فى السودان، 
وتمثلت مشكلة الدراسة فى أن الحسابات المراجعة المقدمة لدیوان الضرائب من قبل القطاع الصناعى 

یقة النشاط یهدر الدیوان موارد لا تعكس الأرباح المحققة فعلاً ،وفى سعى الدیوان للوصول إلى حق
  .كبیرة  ووقت طویل نتیجة للنزاع الذى ینشأ بینهما

هدفت الدراسة إلى عرض أنماط المشاكل التى تواجه مفتش الضرائب عند قیاس الوعاء الضریبى 
  .للمشروعات الصناعیة

ابات المراجعة، یتم توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها ، أن الدیوان لا یعتمد الخسائر الوارة بالحس
، كما تعدل تكلفة البضاعة  زیادة تكلفة الإنتاج حتى یكون صافى الأرباح الذى یتم التوصل إلیه كبیراً

  .لدیوان الضرائب مستوردة بموجب منشورات یصدرها الأمین العامال
د قیاس تناولت الدراسة مشاكل قیاس الإلتزام الضریبى المتعلقة بالأنشطة الإقتصادیة الصناعیة عن

دارة مخاطر الباحث تناولت دراسة الوعاء الضریبى ، بینما  دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ
  .الإیرادات الضریبیة

  
  
  

                                                   
جستیر محاسبة غیر الصناعیة فى السودان، رسالة ما فتح الرحمن الحسن منصور ، مشاكل قیاس الإلتزام الضریبى للمشروعات) 1(

 .م 1996،ة ، كلیة الدراسات العایامنشورة ،كلیة   ،جامعة أمدرمان الإسلامی
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  .)1(م2000دراسة رفیعة
تناولت الدراسة موضوع المراجعة التحلیلیة ودورها في تطویر كفاءة وفعالیة الفحص 

موذج یمكن تطبیقه في السودان لزیادة كفاءة الضریبي، تمثلت مشكلة وطبیعة الدراسة في إیجاد ن
وفعالیة الفحص الضریبي باستخدام أسلوب المراجعة التحلیلیة كأحد الأنظمة الحدیثة في المراجعة 
وذلك للمساعدة في تفادي وحل المشاكل والنزاعات التي تنشأ بین دیوان الضرائب والممولین عن 

الیب الإحصائیة وأسالیب بحوث العملیات والتقلیل من طریق رفع كفاءة الفحص الضریبي بإتباع الأس
  .حالات تحدید الوعاء الضریبي عن طریق التقدیر
  -:توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها

تؤدي أسالیب المراجعة التحلیلیة إلي فهم عام بأعمال الممول والمجالات التي تكمن فیها  .1
یسهل من إتمام عملیة الفحص ویقلل من  المخاطر وتلك التي تتطلب فحص إضافي مما

  . احتمالات وجود أخطاء في القوائم المالیة
تحقق للفاحص الضریبي التأكد من الكفاءة عن طریق المقارنات والربط بین المعلومات وذلك  .2

للمعلومات المالیة وغیر المالیة والمقارنة تؤدي إلي معرفة الانحراف الجوهري وغیر الجوهري 
  .لتحلیل المالي والتحلیل والبیاني والمقارنة المطلقةووسائلها وا

جراءات جوهریة أو  .3 أسالیب المراجعة التحلیلیة هي نوع من اختبارات التحقق الأساسیة وإ
 . إجراءات التزام تؤدي للكشف عن فعالیة الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المتبع

أحد الأنظمة الحدیثة في المراجعة والذي تناولت الدراسة استخدام أسلوب المراجعة التحلیلیة ك
دور الفحص الضریبى تناولت الباحث  إلا أن دراسة ءة وفعالیة الفحص الضریبي،یؤدي لزیادة كفا

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة  .فى تحدید وإ
  .)2(م2002عبد المنعمدراسة 

ت مشكلة ناقشت الدراسة مشاكل الفحص الضریبى فى الحسابات المراجعة ،حیث تمثل
البحث فى أن عملیة الفحص وفقاً للقانون تعطى الفاحص الضریبى حق المراجعة والإطلاع على 
الدفاتر والمستندات والسجلات المحاسبیة بغرض التأكد من مدى إلتزام  دافعى الضرائب بالأسس 

                                                   
رفیعة خضر احمد زروق ، المراجعة التحلیلیة ودورھا في تطویر كفاءة وفعالیة الفحص الضریبي ، رسالة ماجستیر في المحاسبة  ) 1(

 .م2000الإسلامیة ، غیر منشورة ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة امدرمان 
  
عبد المنعم بشیر محمود التنقارى،مشاكل الفحص الضریبى فى الحسابات المراجعة ،رسالة ماجستیر فى المحاسبة غیر منشورة ،كلیة ) 2(

 .م2002جامعة أم درمان الإسلامیة،.العلوم الإداریة
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یعتمد علیها فى  والمبادىء المحاسبیة والنظم واللوائح والقوانین الضریبیة عند إعداد حساباتهم والتى
  .لضریبى تحقیقاً للعدالة الضریبیةملء الإقرارات الضریبیة لأغراض التحاسب ا

هدفت الدراسة إلى الوقوف على المشاكل الخاصة بفحص الحسابات المقدمة لأغراض المراجعة 
تى ومدى مسایرتها للفكر المحاسبیوالضریبى،وكذلك للحد من التهرب والتجنب الضریبى والمنازعات ال

  .حص الإقرارات والحسابات المراجعةتنشأ بین الإدارة الضریبیة ودافعى الضرائب فى مجال ف
  :توصلت الدراسة إلى أهم النتائج منها 

أن عدم الإلتزام بالفكر المحاسبي یؤثر على وعاء ضریبة الدخل من أرباح الأعمال فى التشریع   .1
  .السودانى

على الأرباح الخاضعة للضریبة سواء كان هذا من  أن قانون ضریبة الدخل فى السودان یؤثر .2
 . واقع الإقرار أو الحسابات المراجعة

تناولت الدراسة مشاكل الفحص الضریبى فى الحسابات المراجعة  حیث تمثلت مشكلة البحث فى 
أن عملیة الفحص وفقاً للقانون تعطى الفاحص الضریبى حق المراجعة والإطلاع على الدفاتر 

والسجلات المحاسبیة بغرض التأكد من مدى إلتزام  دافعى الضرائب بالأسس والمستندات 
الباحث دور  ت دراسةوالمبادىء المحاسبیة والنظم واللوائح والقوانین الضریبیة ، بینما تناول

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة مع إقتراح نموذج توثیق وتوحید  الفحص الضریبى فى تحدید وإ
 .یبيإجراءات الفحص الضر 

  . )1(م2005 عبدالرحیمدراسة 
ناقشت الدراسة أستخدام الأسالیب الإحصائیة في تطویر الفحص الضریبي في العراق حیث تمتلت 
مشكلة الدراسة في تخلف أسالیب الفحص الضریبي وعدم مواكبتة للتطورات الحدیثة في مجال 

  .التدقیق والفحص الضریبي 
ص الضریبي التي یمارسها فاحصي الضرائب وعلاج المشاكل هدفت الدراسة إلي تقییم أسالیب الفح
  .التي تواجة عملیة الفحص الضریبي

  : وصیغت فرضیات الدراسة علي النحو التالي
أستخدام أسالیب تدقیق حدیثة وتطبیقها في مجال الفحص الضریبي من شأنها أن تؤدي إلي  .1

  .تطویر الفحص الضریبي وزیادة كفاءته
                                                   

فحص الضریبي،كلیة الإدارة والإقتصاد،قسم الإحصاء،جامعة عبد الرحیم خلف وآخرون، إستخدام الأسالیب الإحصائیة في تطویر ال.د) 1(
  .م2005ورقة علمیة عیر منشورة السلیمانیة،العراق،
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حصائیة المختلفة سوف یؤدي إلي تطویر الفحص الضریبي وزیادة إستخدام الأسالیب الإ .2
 .فاعلیتة

توصلت الدراسة إلي أهم النتائج منها أستخدام الأسالیب الإحصائیة في مجال الفحص الضریبي أدت 
إلي تطویر الفحص الضریبي ،كما أن أستخدام الأسالیب الإحصائیة أدت إلي زیادة كفاءة وفاعلیة 

  .الفحص الضریبي
تناولت الدراسة أستخدام الأسالیب الإحصائیة في تطویر الفحص الضریبي ، بینما تتناول دراسة 

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   .الباحث دور الفحص الضریبى كآلیة فعالة لتحدید وإ
  .)1( م2005 نصر الدین دراسة

ضافة في قطاعات البترول ، تناولت الدراسة المشاكل التي تواجه قیاس وعاء الضریبة علي القیمة الم
المقاولات ، والبیع الأجل في السودان، تمثلت مشكلة الدراسة في وجود صعوبات تواجه قیاس وعاء 
الضریبة علي القیمة المضافة في قطاعات البترول والمقاولات والبیع الأجل في السودان بسبب عدم 

العمل الحقیقي بدافع التهرب من  التزام المكلفین بإمساك السجلات المحاسبیة التي تبین حجم
الضریبة، كما ان تحصیل الضریبة علي القیمة المضافة یعتمد بصورة أساسیة علي التقییم الجمركي 
الذي تحكمه قوانین ولوائح منفصلة ، وكذلك مدى ملاءمة التطبیقات المحاسبیة لنصوص التشریع 

الإعفاءات علي حجم الإیرادات المتوقعة السوداني للضریبة علي القیمة المضافة ، بالإضافة لأثر 
  .من الضریبة

توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها صیاغة تشریع ضریبي سلیم للضریبة علي القیمة المضافة 
یوطد العلاقة بین المكلف ودیوان الضرائب وبقیة الجهات الحكومیة والجهات الأخرى  ذات الصلة 

سة السلیمة للضریبة بما یحقق مصالح الجمیع، وأشارت النتائج بضریبة القیمة المضافة یكفل الممار 
ن المبادي والقواعد المحاسبیة علاقات سلیمة بین تلك الجهات ، وأإلي أن التشریع قد أدي إلي خلق 

هي المرتكزات الأساسیة لعمل المحاسبة المالیة وبما أن المحاسبة الضریبیة جزء من المحاسبة 
لتقید بتلك المبادي والقواعد والتي تؤدي إلي التطبیق السلیم للضریبة علي القیمة المالیة فلابد لها من ا

المضافة وتكون الأساس في حسم النزاعات التي تنشأ بین الممولین و دیوان الضرائب ، كما توصلت 
الدراسة إلي أهمیة التدریب والتأهیل في مجال الضریبة علي القیمة المضافة لخلق كادر كفء 

  .هذا العمل الضخم لممارسة
                                                   

نصر الدین احمد عبد الله إبراھیم ، المشاكل المحاسبیة لتطبیق الضریبة علي القیمة المضافة ، بحث ماجستیر في المحاسبة والتمویل غیر ) 1(
  .م2005ا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، منشور ، كلیة الدراسات العلی
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تناولت الدراسة مشاكل قیاس وعاء الضریبة علي القیمة المضافة في قطاعات البترول والمقاولات 
دارة مخاطر  والبیع الأجل ، بینما تتناول دراسة الباحث دور الفحص الضریبى كآلیة فعالة لتحدید وإ

  .الإیرادات الضریبیة
  .)1(م2005 طلال دراسة
اثر الأسالیب الفنیة للفحص الضریبي في مكافحة التهرب الضریبي للضریبة تناولت الدراسة     

علي القیمة المضافة، تمثلت مشكلة البحث في وجود تهرب ضریبي في الضریبة علي القیمة 
المضافة مع عدم وجود وسائل علمیة تمكن من مكافحته حیث أن الأسالیب المتبعة في الفحص لا 

دافع لتطویر هذه الأسالیب لمواكبة التغیر والتعدد والتنوع في أسالیب  تحد من هذا التهرب مما یمثل
  . التهرب

أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة تمثلت في أن زیادة معدل التهرب من الضریبة جاء نتیجة 
لضریبي ن تطور الأسالیب الفنیة للفحص ابإمساك دفاتر محاسبیة منتظمة ، وإ لعدم التزام المكلفین 

ن الأسالیب الحدیثة تمكن الفاحص من الوصول إلي البیانات الحقیقیة د من ظاهرة التهرب حیث إیح
اهم أیضا في الحد من رتفاع مستوي الوعي الضریبي یسن إإ التي تؤدي إلي مكافحة التهرب ، و 

نه وعلي الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام  علي تطبیق الضریبة إلا أن هناك التهرب حیث إ
  .غلبهم لا یعكسون أنشطتهم الحقیقیة في الإقرارات الشهریةدرایة من بعض المكلفین ، كما إن أ دمع

تناولت هذه الدراسة الأسالیب الفنیة للفحص الضریبي في مكافحة التهرب من الضریبة علي القیمة 
خفاض الوعي المضافة بالتركیز علي عدم التزام المكلفین بإمساك المستندات والدفاتر المحاسبیة وان

دارة مخاطر الإیرادات  الضریبي ، بینما تتناول دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ
  .الضریبیة

  .)2(م2005 محمد دراسة
ناقشت الدراسة التدقیق لأغراض الضرائب في المنازعات الضریبیة،وتمثلت مشكلة البحث 

كفاءة الفاحصین لإغراض الفحص  في عدم حیادیة وعدالة الفاحصین في القطاع العام وعدم
  .الضریبي

                                                   
طلال عثمان بابكر عمر ، أثر الأسالیب الفنیة للفحص الضریبي في مكافحة التھرب من الضریبة علي القیمة المضافة ، بحث ماجستیر  ) 1(

  .م2005لوجیا ، في المحاسبة والتمویل غیر منشور ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة السودان للعلوم والتكنو
محمد محمود ذیب، التدقیق لأغراض الضرائب في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسلت العلیا ،جامعة النجاح الوطنیة .د)  2(

  .م2005،فلسطین،ماجستیر محاسبة غیر منشور،
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نشاء برنامج شامل لتوعیة  هدفت الدراسة إلي خلق نظام فعال للإلتزامات الضریبیة للمكلفین وإ
  .الممولین

  :وصیغت فرضیة الدراسة علي النحو التالي
  .صول المحاسبة الدولیة وأسالیب الفحص الضریبيضرورة وجود علاقة بین أ .1
معناه مراعاة كل العناصر الرئیسیة المرتبطة بتحقیق فعالیة النظام  أن تحقبق نظام فعال .2

صلاح الإدارة الضریبیة  .الضریبي لتحسین الإلتزام الطوعي وإ
توصلت الدراسة إلي أهم النتائج منها هناك علاقة إرتباط بین أصول المحاسبة الدولیة وأسالیب 

  . الفحص الضریبي
لضرائب في المنازعات الضریبیة  بینما تناولت الدراسة  دور ركزت الدراسة على التدقیق لأغراض ا

  .الفحص الضریبى كإسلوب لإدارة مخاطر الإیرادات الضریبیة
  .)1(م2006 عبد القادر دراسة

تناولت الدراسة مفهوم الإدارة الإستراتیجیة والقرارات الإستراتیجیة مقترناً بإدخال نظام الضریبة 
ودان كقرار استراتیجي، ، تمثلت مشكلة البحث في طرح عدة أسئلة ، على القیمة المضافة  في الس

الأول ما هي إستراتیجیة الدولة نحو الإیرادات خاصة الإیرادات غیر البترولیة، والسؤال الثاني عما 
إذا كانت الضرائب ستبقى الوسیلة الوحیدة والضروریة لتأمین الإیرادات، بینما تناولت بقیة الأسئلة 

یة نظام الضریبة على القیمة المضافة من توسیع القاعدة الضریبیة والمظلة الضریبیة مدى إمكان
وبالتالي زیادة مقدرة للإیرادات، وهل سیزیل تطبیقها آثار الازدواج الضریبي وتعمل على تبسیط 
الإدارة وهل ستراقب نفسها بنفسها وبالتالي ستقلل من التهرب الضریبي وما آثارها على التضخم 

  .ى الضرائب الأخرى مثل ضریبة الدخلوعل
توصلت الدراسة إلى نتائج عدیدة من أهمها، أن التهرب من الضرائب وتجنبها أمر شائع بین 
الممولین حتى في نظام الضریبة على القیمة المضافة الذي یقال أنه یراقب نفسه بنفسه، كما أن 

سترداد كل المبالغ التي سددها إلحة الصادرات لأن المصدر یحق له تطبیق النظام یصب في مص
واج الضریبي ویشجع على ابقة للتصدیر ، ویقلل من آثار الإزدكقیمة مضافة في المراحل الس

  .الادخار ویوفر الكثیر من المعلومات للضرائب الأخرى خاصة ضریبة الدخل

                                                   
یة في إستراتیجیة تطبیق القرار، رسالة عبد القادر محمد أحمد صالح، تطبیق الضریبة على القیمة المضافة في السودان، دراسة تطبیق ) 1(

  .م2006دكتوراه في إدارة الأعمال غیر منشور، جامعة الخرطوم ،
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ور الذي یلعبه تناولت هذه الدراسة  تطبیق نظام الضریبة على القیمة المضافة كقرار إستراتیجي للد
في إصلاح النظام الضریبي من خلال الأهداف التي یحققها النظام ومن بینها توفیر الكثیر من 
المعلومات للضرائب الأخرى وخاصة ضریبة الدخل، وتناولت دراسة الباحث دور الفحص الضریبى 

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   .فى تحدید وإ
  .)1(م2007 طلالدراسة 

دلة ،حیث تمثلت مشكلة الدراسة في تحدید اسة التدقیق الإلكتروني وأثره علي جودة الأتناولت الدر 
نوعیة وحجم الادلة الضروریة وتقییم مدي إتفاقها مع المعاییر الدولیة للمراجعة من خلال إستخدام 

دقیق الحاسوب، وتبرز أهمیة هذه الدراسة في توضیح إستخدام التكنولوجیا الإلكترونیة في عملیة الت
وتعمیق المعرفة في هذا المجال وتحدید الصعوبات ومدي فاعلیة وكفاءة هذه الوسائل في الحصول 

  .علي أدلة ذات جودة عالیة
هدفت الدراسة إلي تعمیق المعرفة بالتدقیق الإلكتروني بالإضافة إلي تحدید الأثر المتوقع للتدقیق 

  .الإلكتروني علي جودة الأدلة
م النتائج منها أن المدققین في فلسطین یستخدمون التدقیق الإلكتروني في توصلت الدراسة إلي أه

ساعد في التخطیط والرقابة ، وفي الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن إستخدام التدقیق الإلكتروني ی
  .تحسین جودة أدلة التدقیق 

مهنة بمتابعة الدراسة إلي مجموعة من التوصیات أهمها ضرورة قیام الجهات المنظمة لل وأختتمت  
. إستخدام مكاتب التدقیق لأغراض التدقیق الإلكتروني من خلال سن التشریعات والرقابة علي الجودة

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة من  ولم تتعرض الدراسة إلى دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ
علي أساس خلال إستحداث  مقترح توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبى الشامل المبني 

  .المخاطر حسب الأهمیة النسبیة وهذا ما تمیزت به هذه الدراسة
    .)2(م2008 عبد االلهدراسة 

تناولت الدراسة استخدام أسالیب التحلیل المالي لأغراض الفحص الضریبي، تمثلت مشكلة 
ضریبي الدراسة في أن عدم سلامة المعلومات التي یعتمد علیها دیوان الضرائب في تحدید الوعاء ال

بسبب عدم توفر المستندات المؤیدة لحسابات المراجعة تؤدي إلي صعوبة الوصول إلي الوعاء 

                                                   
، العدد 10علام محمد،التدقیق الألكتروني وأثره علي جودة الأدلھ،المجلھ الأردنیة للعلوم التطبیقیة ،المجلد،طلال حمدون شكر) 1(
2،Vol.10191-179م ،ص ص2007لمالیة والمصرفیة، ،عمان،الأكادمیة العربیة للعلوم ا.  
عبد الله وداعة علي محمد ، استخدام التحلیل المالي لأغراض الفحص الضریبي ، رسالة دكتوراه في المحاسبة غیر منشورة ، كلیة )2(

  .م 2008الدراسات العلیا،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، 
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صدار تقدیرات إیجازیة یترتب علیها كثرة النزاعات بین دیوان الضرائب  الضریبي بصورة عملیة وإ
  .والممولین ، مما یوجب البحث عن الأدوات التي تقود إلي البیانات الصحیحة 

ضرائب والممولین اسة إلي مجموعة من النتائج من أهمها كثرة النزاعات التي تدور بین التوصلت الدر 
ن السبب في ذلك یرجع إلي عدم توفر المعلومات الكاملة والسلیمة التي تستطیع وطول فترتها ، وإ 

إدارة الضرائب  عن طریقها تحدید الوعاء الضریبي الصحیح، كما توصلت إلي ان الضریبة علي 
ن المكلفین نتاج والتداول المختلفة حیث إمة المضافة توفر معلومات سلیمة عن مراحل الإالقی

بالضریبة یقومون بتقدیم إقرارات ضریبیة شهریة عن قیمة المبیعات والمشتریات والضریبة المحصلة 
یة المقیدة وتقوم إدارة المراجعة بالفحص الإنتقادي المنظم لأنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات المحاسب

بالدفاتر والسجلات والقوائم المالیة  الخاصة بالمنشأة بإتباع الأسس العلمیة السلیمة للتحقق من صحة 
الإقرارات ، وتوصلت الدراسة  أیضا إلي أن إتباع التحلیل المالي یكون أفضل كلما توفرت 

  .المعلومات الوافیة والدقیقة والمتوافقة مع الأسس والقواعد المحاسبیة
ستخدام أسالیب التحلیل المالي على القوائم المالیة المقدمة لأغراض ضریبة ناولت الدراسة إلي إت

أرباح الأعمال استنادا للمعلومات السلیمة والدقیقة التي توفرها الضریبة علي القیمة المضافة ،بینما 
دارة مخاطر الإیرادات ال   .ضریبیةتناولت دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ

  .  )1( م2008 حسندراسة 
تناولت الدراسة قیاس وعاء الضریبة على القیمة المضافة في ظل نظم المعلومات المحاسبیة 
المحوسبة، تناولت مشكلة البحث صعوبة استخدام طرق المراجعة والفحص الضریبي التقلیدیة في 

في إدارة البیانات المحاسبیة المنشآت الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة وتستخدم الحاسوب 
  .وذلك بسبب غیاب مسار المراجعة وتغییر شكل المستندات والملفات

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها وجود عدد من المنشآت المسجلة في 
من الضریبة على القیمة المضافة وتستخدم نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة وذلك لما تتمیز به 

ن إانخفاض التكلفة واختصار الوقت، و  ستخدام هذه النظم یقلل من الفترة الزمنیة المطلوبة لقیاس إ
وعاء الضریبة على القیمة المضافة لما یمتاز به من سرعة في تشغیل البیانات بالإضافة لقدر كبیر 

  .قیاسمن الدقة والصحة والتي تساعد على التحقق من صحة العملیات التي تمت وسلامة ال

                                                   
  
ترح لقیاس وعاء الضریبة على القیمة المضافة في ظل نظم المعلومات المحاسبیة المحسوبة، رسالة حسن مبارك علي متولي، نموذج مق)  1(

 .م2008جامعة النیلین ،كلیة الدراسات العلیا ،دكتوراه في المحاسبة غیر منشورة 
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كما بینت النتائج أنه لا یمكن إتباع الطرق التقلیدیة في مجال قیاس وعاء الضریبة للمنشآت التي 
  .تستخدم النظم المحاسبیة المحوسبة

ركزت الدراسة على قیاس وعاء الضریبة على القیمة المضافة في ظل نظم المعلومات المحاسبیة 
ا تناولت دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى المحوسبة واقتراح نموذج للقیاس في ظلها، بینم

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   . تحدید وإ
  .)1(م2008أرزاقدراسة 

ناقشت الدراسة مخاطر ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفیف من تأثیرها علي القوائم  
عترض المراجع الخارجي المالیة في عملیة المراجعة ،وتمثلت مشكلة الدراسة في أن هناك مخاطر ت

أثناء قیامه بفحص القوائم المالیة لكشف حالات الغش والمخالفات القانونیة ونقاط ضعف نظام 
  .الرقابة الداخلیة

همیة الدراسة في تحدید مدي مساهمتها في الحد من المخاطر التي تواجه المراجع الخارجي في تنبع أ
  .ة  القوائم المالیةالتخفیف من ثم إصدار رأي سلیم علي صحة وعدال

هدفت الدراسة إلي توضیح مخاطر المراجعة ومجالات المراجع الخارجي في التخفیف من تأثیرها 
  .علي القوائم المالیة في عملیة المراجعة

توصلت الدراسة إلي أهم النتائج منها إستخدام الحاسب اللآلي  والعینة الإحصائیة في عملیة 
ولم تتعرض الدراسة إلى . اطر المراجعة وتاثیرها علي القوائم المالیةالمراجعة یؤدیان إلي تخفیف مخ

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة من خلال إستحداث  مقترح  دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ
توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبى الشامل المبني علي أساس المخاطر حسب الأهمیة النسبیة 

  .دراسةوهذا ما تمیزت به هذه ال
  ).2(م2009 دراسة هاني

ناقشت الدراسة مدخل مقترح لتطویر أدلة الأثبات في المراجعة وفقا لمتطلبات الفحص الضریبي 
المرتبطة بالمعاییر الدولیة، حیث تمثلت مشكلة الدراسة في أن صدور قانون الضرائب علي الدخل 

ثبات یقع علي عاتق مصلحة م والذي تضمن بعض المواد التي نصت علي أن عبء الإ2005لسنة 
الضرائب المصریة ولیس الممول كما هو الحال في السلبق لتصحیح الإقرار أو تعدیلة أو عدم 

  :الإعتراف به في القانون،علیه تمت صیاغة المشكلة في التساؤلات التالیة
                                                   

ي القوائم المالیة في عملیة أرزاق أیوب كرسوع ،مخاطر المراجعة ومجالات مساھمة المراجع الخارجي في التخفیف من تأثیرھا عل)  1(
  .م2008المراجعة،ماجستیر محاسبة وتمویل غیر منشور،كلیة الدراسات العلیا،الجامعة الإسلامیة غزة،

بالمعاییر  ھاني حسن ھدھود، مدخل مقترح لتطویر أدلة الإتبات في المراجعة وفقا لمتطلبات الفحص الضریبي المنسق المرتبطة )  2(
 .م2009،كلیة التجارة ،جامعة قناة السویس ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الدولیة، الإسماعلیة
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هل تصلح أدلة الأثبات المطبقة حالیا في االفحص الضریبي للتطبیق علي الفحص الضریبي .1
  .المنسق

  . كیف یمكن تطبیق أدلة الإثبات المتطورة طبقا لمعاییر المراجعة الدولیة علي الفحص الضریبي. 2
هدفت الدراسة إلي تطویر أسالیب الفحص الضریبي المنسق من خلال قیام الفاحص الضریبي 

وتحدید بإستخدام أدلة الأثبات في المراجعة بمختلف أنواعها طبقا معاییر المراجعة الدولیة ،
المواصفات الواجب توافرها في الفاحصین حتي تتم عملیة الفحص الضریبي طبقا لما هو مخطط له 

  .من إجراءات لتحقیق الأهداف المرجوة
إعتمدت الدراسة علي المنهج الإستنباطي لتحدید محاور الدراسة ووضع الفروض والمنهج الإستقرائي 

  .رض الدراسلت السابقةلإختبار صحة الفرصیات والمنهج التاریخي لع
  : ولتحقیق أهداف الدراسة تم إختبار الفرضیات التالیة

لیس هناك حاجة لتطویر أدلة الإثبات المطبقة حالیا في الفحص الضریبي لتتناسب :الفرضیة الأولي
  .مع الفحص الضریبي المنسق

بر أداة فعالة ومناسبة إدلة الإثبات المطورة طبقا لمعاییر المراجعة الدولیة تعت: الفرضیة الثانیة
  .للتطبیق علي الفحص الضریبي المنسق

وخلصت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، هناك حاجة لتطویر أدلة الإثبات المطبقة حالیا في الفحص 
الضریبي لتتناسب مع الفحص الضریبي المنسق ، مع الإعتماد علي أدلة الأثبات المتطورة كأداة 

  .ي الفحص الضریبي المنسقفعالة  ومناسبة  للتطبیق عل
ركزت الدراسة على مقترح لتطویر أدلة الأثبات في المراجعة وفقا لمتطلبات الفحص الضریبي 
دارة  المرتبطة بالمعاییر الدولیة ،بینما تناولت دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ

  . مخاطر الإیرادات الضریبیة
ا ،صدور تعلیمات بإلزام الفاحصین بإستخدام أدلة الإثبات وتوصلت الدراسة إلي أهم النتائج منه

مة لكل ملف حسب فئاته المقترحة  في مراحل الفحص الضریبي،زیادة ساعات الفحص الضریبي الاز 
  . المختلفة
  .)1( م2009 صلاح الدیندراسة 
فة تناولت الدراسة أسس ومشاكل القیاس والفحص الضریبى للضریبة على القیمة المضا       

والمؤثرة على دورها فى إصلاح النظام الضریبى فى السودان، وتمثلت مشكلة البحث في إن هناك 
                                                   

أسس ومشاكل القیاس والفحص الضریبى للضریبة على القیمة المضافة والمؤثره على دورھا فى إصلاح ،صلاح الدین عمر عبدالغنى) 1(
 .م 2009اسات العلیا، جامعة النیلینالنظام الضریبى فى السودان،رسالة دكتوراه فى المحاسبة غیر منشورة،كلیة الدر
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مجموعة من المشاكل والصعوبات التي واجهت عملیة قیاس الوعاء والفحص الضریبي وأثرت علي 
دور الضریبة علي القیمة المضافة في إصلاح النظام الضریبي في السودان وذلك لأسباب مختلفة 

نها انخفاض الوعي الضریبي وضعف الأنظمة المحاسبیة في الوحدات الاقتصادیة واختلاف م
ستخدام  نظام التقدیر ي وغیرها من الأسباب والتي تعوق إالإجراءات المتبعة في الفحص الضریب

  .وعاء الضریبة علي القیمة المضافةالذاتي الذي یمثل أداءه قیاس  
لمحاولات التي بذلت للإصلاح الضریبي في مجالات القیاس هدفت الدراسة إلي التعرف علي ا 

وكذلك مساهمة نظام الضریبة علي القیمة المضافة في تلك ، المحاسبي والفحص الضریبي 
ستخدام نظام التقدیر الذاتي تقوم علي إ المحاولات من خلال عرض أسس قیاس وعاء الضریبة والتي

كما یهدف البحث إلي ، القیاس والفحص لتلك الأسس ومدي مراعاة النصوص التشریعیة المتعلقة ب
التعرف علي المشاكل والصعوبات التي واجهت عملیة قیاس الوعاء والفحص الضریبي في التطبیق 
العملي وأثرت علي  دور الضریبة في إصلاح النظام الضریبي ،كما توصلت الدراسة إلى اهم النتائج 

 -:الآتیة
ریبیة وكذلك مراجعة الإقرارات الضریبیة المقدمة من الممولین یتم قیاس المبالغ الخاضعة للض .1

لتحدید الأوعیة  الضریبیة بالاستناد للمبادئ والأسس والقواعد والطرق المحاسبیة بالإضافة 
  .للنصوص التشریعیة 

ارتبط تطبیق نظام التقدیر الذاتي كأداء لتحقیق الالتزام الطوعي في الأنظمة الضریبیة الحدیثة  .2
  . ظم الدول بتطبیق نظام الضریبة علي القیمة المضافة في مع

نظام التقدیر الإداري لا یتلاءم مع التزامات نظام الضریبة علي القیمة المضافة الشهریة     .3
 .والربع سنویة

ركزت الدراسة على المشاكل والصعوبات التي واجهت عملیة  قیاس وعاء الضریبة على القیمة 
دارة مخاطر الإیرادات المضافة ، بینما تناولت  دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ

  .الضریبیة
  .)1(م2010التجانى دراسة

تناولت الادراسة مشاكل تطبیق التقدیر الذاتى وأثرها على الإیرادات الضریبیة بدیوان 
یر الضرائب ،حیث تمثلت مشكلة الدراسة فى أن هناك مشاكل تصاحب تنفیذ إجراءات نظام التقد

الذاتى والذى یمثل مرحلة متقدمة للإصلاح الضریبى بدیوان الضرائب نحو عدم توفیر المعلومات 
                                                   

التجانى سعید التجانى، مشاكل التقدیر الذاتى وأثرھا على الإیرادات الضریبیة ، رسلة ماجستیر محاسبة منشورة ،كلیة الدراسات العلیا )  1(
  .م2010،جامعة السودان ،
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التى تدعم صحة ماورد بالإقرارات،وعدم وجود المعاییر التى بموجبها یتم إختیار الملفات ذات 
ى المخاطر العالیة من تم إخضاعها للفحض والمراجعة، بالإضافة إلى عدم تقدیم الاقرارات ف

  .مواعیدها المحدده بالقانون
هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض أهداف نظام التقدیر الذاتى متمثلة فى زیادة الإیرادات ،وتقلیل 

تكالیف التحصیل والمنازعات الضریبیة، والحد من إستغلال السلطة التقدیریة التى یمارسها موظفى 
  .الدیوان

مها أن التقدیر الذاتى یحد من السلطة التقدیریة لموظفى توصلت الدراسة إلى النتائج والتى من أه
  .الدیوان، ویزید من ثقة الممولین مما یدفعهم إلى الإقرار بإنشطتهم وبالتالى یوسع المظلة الضریبیة

وأثرها على الإیرادات الضریبیة ولم تتعرض  الذاتيالتقدیر نظام ركزت الدراسة على مشاكل تطبیق 
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة من خلال إستحداث  الدراسة إلى دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ

وهذا ما تمیزت به " توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبى الشامل بالإلتزام حسب المخاطر   دلیل
  .هذه الدراسة

  .)1(م2010 دراسة كریمة
فاءة وفاعلیة الفحص تحسین ك ستخدام معاییر الجودة الشاملة فيناقشت الدراسة مدخل مقترح لأ

الضریبي المنسق بمصر،حیث تمثلت مشكلة الدراسة في أن مجموعة من التحدیات التي فرضتها 
المتغیرات في المجال الإقتصادي والسیاسي وأملتها ضرورة الإصلاح الضریبي  إوجد فجوة بین 

هدار الوقت وا لجهد الأمر الذي الإدارة الضریبیة والممولین ،وتعقید إجراءات الفحص الضریبي وإ
  .یتعارض مع مفهوم الجودة الشاملة في النظام الضریبي

هدفت البحث إلي دراسة الإطاري النظري للفحص الضریبیالمنسق بهدف الوصول إلي فهم شامل 
جراءاته،مع  دراسة معاییر الجودة الشاملة التي  لهذا الإسلوب المستحدث وأهم  أهدافه ومزایاه وإ

ص الضریبي المنسق بالإضافة إلي دراسة مدي إمكانیة إستخدام معاییر تتناسب مع خدمة الفح
  . الجودة الشاملة في تحسین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي المنسق

أعتمدت الدراسة علي المنهج الإسنتباطي لتحدید محاور الدراسة ووضع الفروض،والمنهج الإستقرائي 
  .لأختبار صحة الفرضیات
  :تم إختبار الفرضیات التالیةلتحقیق أهداف الدراسة 

                                                   
كلیة ،تحسین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي المنسق، معاییر الجودة الشاملة في مدخل مقترح لأستخدام ، كریمة حسن محمد محمد) 1(

 .م 2010رسالة دكتوراة محاسبة غیر منشورة  التجارة ،جامعة قناة السویس ،
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یؤدي إستخدام معاییر الجودة الشاملة إلي تحسین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي : الفرضیة الأولي
  .المنسق

  .یحقق إسلوب الفحص الضریبي المنسق معاییر الجودة الشاملة:الفرضیة الثانیة
لشاملة إلي تحسین كفاءة خلصت الدراسة إلي عجة نتائج منها ،أدي إستخدام معاییر الجودة ا

بي المنسق معاییر الجودة وفاعلیة الفحص الضریبي المنسق،حقق إسلوب الفحص الضری
ركزت الدراسة على مدخل مقترح لأستخدام معاییر الجودة الشاملة في تحسین كفاءة  الشاملة،حیث

فى تحدید  وفاعلیة الفحص الضریبي المنسق، بینما تناولت دراسة الباحث دور الفحص الضریبى
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   . وإ

  .)1(م2010 دراسة مسعود

تناولت الدراسة إستخدام أسالیب الفحص التحلیلي في رفع كفاءة وفاعلیة نظام الفحص الضریبي    
بلیبیا ،حیث تمثلت مشكلة الدراسة في إسلوب الفحص الشامل دون التركیز علي الأسالیب الحدیثة 

  .للفحص
جراءات الفحص التحلیلي هدفت الد لأغراض الفحص الضریبي مع راسة إلي تطویر أسالیب وإ

  .توضیح أثر هذه الأسالیب علي كفاءة وفاعلیة نظام الفحص الضریبي
توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، عاني النظام الضریبي في لیبیا العدید من المشاكل 

أسالیب الفحص لیست جمیعها علي درجة  هدافه ،والصعوبات والتي قد تحد من كفاءته في تحقیق أ
واحدة من الدقة حیث تعتبر الأسالیب الكمیة المتطورة أكثرها دقة وذلك لمقدرتها علي تمثیل البیانات 

أدي تطبیق أسالیب الفحص التحلیلي المتطورة علي أرصدة بنود القوائم المالیة المتاحة أفضل تمثیل، 
من خلال تحقیقها لعدة عوامل منها اعلیة الفحص الضریبي محل الفحص إلي زیادة كفاءة وف

،تخفیض وقت وتكلفة أداء عملیة المراجعة، تخفیض مخاطر إستخدام العینه لأغراض الفحص 
أرصدة بنود القوائم المالیة محل الفحص،وعدم وجود الضریبي،توفیر أدلة إثبات عن مدي معقولیة 
التي  لمتطورة وذلك لتوافر برامج الحاسب الآلي الجاهزةصعوبة في تطبیق أسالیب الفحص التحلیلي ا

  .تساعد علي إستخدامها
علي ضوء نتائج  الدراسة ختمت الدراسة بعدد من التوصیات منها ،ضرورة الإستغناء عن إسلوب 
الفحص الضریبي الشامل لكافة إقرارات المكلفین،ضرورةإستخدام و تطبیق أسالیب الفحص التحلیلي 

   .الضرائب في عملیات الفحص وذلك لرفع كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي من قبل فاحصي
                                                   

مسعود محمد أمریود، إستخدام أسالیب الفحص التحلیلي في رفع كفاءة وفاعلیة نظام الفحص الضریبي،رسالة دكتوراه محاسبة غیر ) 1(
 .م2010،جامعة دمشق، منشورة، كلیة الإقتصاد
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الدراسة إستخدام أسالیب الفحص التحلیلي في رفع كفاءة وفاعلیة نظام الفحص الضریبي  ركزت 
دارة مخاطر الإیرادات بلیبیا ، بینما تناولت دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ

  .الضریبیة
  )1(م2014دراسة یاسمین

تناولت الدراسة المیدانیة قیاس وضبط مخاطر الفحص الضریبي في ضوء الوحدات الإقتصادیة 
،حیث تمثلت مشكة الدراسة في أن الفحص بالعینة یؤدي إلي وجود إحتمال إفلات عدد كبیر من 

من  الممولین من الخضوع لعملیة الفحص الضریبي ،وبالتالي الإفلات من المخالفات التي أرتكبوها
  .الخضوع من ناحیة أخري الأمر الذي یعكس وجود مخاطر عالیة تحیط بالشركة أو طبیعة أعمالها

  .وتنبع أهمیة الدراسة في ترشید وتطویر أسالیب الفحص الضریبي لأغراض التحاسب الضریبي
  :علیه تمت صیاغة التساؤلات التالیة

  .هل یؤثر حجم المنشأة علي مخاطر الفحص الضریبي وكیف .1
  .ل یؤثر تطبیق الحوكمة علي مخاطر الفحص الضریبيه  .2
  .  هل تؤثر طبیعة أعمال المنشأة علي مخاطر الفحص الضریبي .3

هدفت الشركة إلي إختبار العلاقة بین خصائص وأهداف الوحدات الإقتصادیة ومخاطر الفحص 
ء بیئة الضریبي لتكون في حدود مقبولة من خلال دراسة وتحلیل مخاطر الفحص الضریبي في ضو 

الأعمالمع قیاس المخاطرالفعلیة في عملیة الفحص الضریبي بالتطبیق علي أرباح الأشخاص 
الإعتباریة وضع الأسس والازمة لتطویر الأسالیب الإجرائیة وتجمیع أدلة الأثبات لإختبار عینة 

  .الفحص وبما یفید الإدارة الضریبیة لضبط  مخاطر الفحص وجعلها في حدود معقولة
  :أهداف الدراسة تم إختبار الفرضیات التالیة ولتحقیق

في وجود أثر ) الفاحصین والممولین(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین فئتي : الفرضیة الأولي
  .جوهري لخصائص المنشأة علي قیاس وتقدیر مخاطر الفحص الضریبي

في وجود أثر ) والممولین الفاحصین(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین فئتي : الفرضیة الثانیة
  ). حجم المنشأة ،هیكل الملكیة،التخصص الصناعي(جوهري لخصائص المنشأة 

توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، وجود أثر جوهري لحجم المنشأة علي حجم ونوعیة وشدة 
مخاطر الفحص الضریبي وسبل مواجهتها والحد منها، وجود أثر جوهري للتخصص الصناعي علي 

  .ونوعیة وشدة مخاطر الفحص الضریبي وسبل مواجهتها والحد منها حجم
                                                   

یاسمین طارق عبدالعال،قیاس وضبط مخاطر الفحص الضریبي في ضوء الوحدات الإقتصادیة في مصر، كلیة التجارة، جامعة عین ) 1(
 .م2014شمس، رسالة ماجستیر  غیر منشورة، 
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توصلت الدراسة إلي أهم التوصیات منها ، مراعاة إثر خصائص المنشأة علي قیاس وتقدیر مخاطر 
ركزت حیث  ،الفحص الضریبي وكذلك مراعاة أثر خصائص المنشأة علي إختبار عینة الفحص

، بینما تناولت  لضریبي في ضوء الوحدات الإقتصادیةقیاس وضبط مخاطر الفحص ا الدراسة على
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   . دراسة الباحث دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ

  ).1(م2015 دراسة الهادي

تناولت الدراسة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي من منظور متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر 
لت مشكلة الدراسة في عدم توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي في السودان،حیث تمث

  .الذاتي بإعتبار الفحص الضریبي أهم حلقاته
هدفت الدراسة إلي تسلیط الضوء علي كفاءة وفلعلیة الفحص الضریبي وأثرها علي زیادة الإیرادات 

  .الضریبیةالضریبیة والحد من حالات التهرب والتجنب الضریبي وتقلیل المنازعات 
  :ولتحقیق أهداف الدراسة تم إختبار الفرضیات التالیة

یؤثر علي كفاءة وفاعلیة عدم توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي :الفرضیة الاولي
  .الفحص الضریبي
توفر متطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتي یحد من حالات التهرب والتجنب  :الفرضیة الثانیة

  .یزید من الإیرادات الضریبیةالضریبي و 
توصلت الدراسة إلي عدة تنائج منها، توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي علي نحو 

  .صحیح ومتكامل أدي إلي زیادة كفاءة وفلعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإیرادات الضریبیة
دارة المخاطر في إختیار الفحص تویلت الدراسة إلي أهم التوصیات منها ،ضرورة إستخدام إسلوب إ

إلكترونیا بما یتماشي مع المعاییر الدولیة، مع تطبیق الجزاءات والعقوبات الرادعة المنصوص علیها 
، حیث ركزت الدراسة علي إدارة مخاطر في القانون لمواجهة حالات التهرب والتجنب الضریبي

دارة مخاطر المراجعة الداخلیة ، بینما تناولت دراسة الباحث دور الف حص الضریبى فى تحدید وإ
  .الإیرادات الضریبیة

  
  
  
  

                                                   
مجلة  زایا نظام التقدیر الذاتي،بغداد،دم ،أحمد الضي، كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي من منظور متطلبات وشروط وم الھادي آ. د) 1(

 .م2015،ورقة علمیة منشورة ،24المنصور ،العدد 
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  :الدراسات الأجنبیة
 .)1(مLois Munro 2009 دراسة

تناولت الدراسة إعتماد المراجعین الخارجین علي المراجعة الداخلیة  وأثر تنظیم المصدر والخدمات 
خبراء  والمراجعین الخارجین  الإستشاریة،حیت تمثلت مشكلة الدراسة في أن أعتماد المراجعین و ال

والمختصین في مجال الخدمات الإشتشاریة له أثر كبیر علي عمل المراجعة الداخلیة في تقییم 
وتطبیق نظام . مخاطر نظام الرقابة الداخلیة بهدف الكشف عن مواطن القوة  ومواطن الضعف

  .الرقابة الداخلیة بموضوعیة ونزاهة للنظم واللوائح والقوانین
الدراسة إلي   تتقییم مدي الإعتماد علي نظام الرقابة الداخلیة المبني علي المخاطر لتحدید  هدفت

  .نطاق العینة وبالتالي فلا بد من تكامل عمل المراجعة الخارجیة مع عمل المراجعة الداخلیة
  :ولتحقیق أهداف الدراسة تمت صیاغة الفرضیات التالیة

جیون  یرغبون في الإعتماد علي عمل المراجع الداخلیین عندم أن المراجعون الخار :الفرضیة الأولي 
  .تكون مهمة تكلیف المراجعة من مصدر خارجي مختص مقارنة بمكاتب المراجعة

المراجعون الخارجیون یرغبون أكثر في للأستفادة من عمل المراجعة الداخلیة : الفرضیة الثانیة
مراجعة مقدمة من مكاتب المراجعة مقارنة بمصدر للمساعدة في إنجاز المراجعة عندما تكون خدمة ال

  .خارجي مختص
المراجعون الخارجیون یرغبون أكثر في للأستفادة من عمل المراجعة الداخلیة : الفرضیة الرابعة 

للمساعدة في إنجاز مهمة المراجعة عندما  لایتوفر للمراجعیین الداخلیین خدمات إستشاریة مقارنة 
  . ستشاریةبوجود نظام للخدمات الإ

وتشیر النتائج إلي أن شمول عمل المراجعة الداخلیة للخدمات الإستشاریة لة علاقة بالتقاریر المالیة 
الخارجیة والذي یؤثر علي مدي إعتماد عمل المراجعة الخارجیة بصورة مباشرة علي المراجعة 

  .رالداخلیة  وذلك بعد تقییم نظام الرقابة الداخلیة المبني علي أساس المخاط
ركزت الدراسة علي إدارة مخاطر المراجعة الداخلیة ، بینما تناولت دراسة الباحث دور الفحص  

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   .الضریبى فى تحدید وإ
  
  

                                                   
(1 ) Lois Munro& Jenny Stewart,  work shop on the reliance of external auditors on internal auditors 
,impact of source arrangement &consultancy activities, Griffith University,2009. 
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  .)1(مMohd Rizal  2010دراسة
المالیزیة تناولت الدراسة محددات الإلتزام الطوعي والمعرفة الضریبیة لنظام التقدیر الذاتي الحالة     

وتمثلت مشكلة الدراسة في توعیة تثقیف الممولین بالقوانین وتحسین  وتطویر مستوي الإلتزام الطوعي 
  .لدي الممولین

هدفت الدراسة إلي تحسین الإلتزام الطوعي وتوسیع المظلة الضریبیة وتعزیز الإجراءات الضریبیة 
  . ومهارات الافراد بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونیة

وصلت الدراسة إلي أهم النتائج منها أدت محددات الإلتزام الطوعي والمعرفة الضریبیة لنظام التقدیر ت
  .الذاتي إلي زیادة الإلتزام الطوعي وتعزیز الإجراءات الضریبیة وزادت الوعي الضریبي لدي الممولین

ر الذاتي الحالة ركزت الدراسة على محددات الإلتزام الطوعي والمعرفة الضریبیة لنظام التقدی
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة  المالیزیة ولم تتعرض الدراسة إلى دور الفحص الضریبى فى تحدید وإ
من خلال إستحداث  مقترح توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبى الشامل المبني علي أساس 

 .المخاطر حسب الأهمیة النسبیة وهذا ما تمیزت به هذه الدراسة
 .)2(مSimon James 2010دراسة
تناولت الدراسة الإلتزام الضریبي والإدارة الضریبیة بدولة نیوزیلاندا بإعتبارهما أهم ملامح       

النظام الضریبي في تبني نظام التقدیرالذتي نتیجة للتطورات المزهلة التي حدثت مؤخرا بإعتباره منحي 
  .عالمي نحو العولمة والتجارة الإلكترونیة

ة إلي إعادة إختبار وفحص معاني الإلتزام الضریبي أو الطوعي والإدارة الضریبیة هدفت الدراس
تم التوصل إلي أن تعریفات الإلتزام الضریبي الموجودة حالیا بمفهومه .لمواكبة تطورات العصر

الضیق والواسع وعواملة تؤثر علي رغبة الممولین علي الإلتزام بالنظام الضریبي،كما ناقشت مدخلین 
فین للإلتزام الضریبي أحدهما التحزیري لعرض الجزاءات والعقوبات والآخر التأكیدي لمساعدة مختل

الممولین لمقابلة إلتزاماتهم الضریبیة ،وبمعني آخر الإلتزام الضریبي بین العصا والجزرة حیث تم 
ة ناجحة تطویر المدخل الذي وحد كل من المدخل الإقتصادي والمدخل السلوكي بإعتبارهما إستراتجی

  .للإلتزام الضریبي نتیجة عواملها الملاءمة وتفاعلاتها
ركزت الدراسة علي الإلتزام الضریبي بإعتبارة إستراتیجیة ناجحة ولم تركز علي الفحص الضریبي 

  .كإسلوب حدیث لإدارة المخاطر الضریبیة وهذا ماتمیزت به الدراسة
                                                   

(1) Mohd Rizal Palil , tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in 
Malaysia ,PHD in accounting and finance unpublished, University of Birmingham,2010,p.182-204  
(2 ) Simon James & Clinton Alley, tax compliance, self assessment, journal of finance and management, 
vol2,No2, 2010, p 27. 
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  .)1(مM.krishna 2011دراسة 
تكنولوجیا المعلومات علي عملیة المراجعة الداخلیة ، حیث تمثلت مشكلة  تطرقت  الدراسة إلي أثر

الدراسة في تقییم دور تكنولوجیا المعلومات وتأثیرها علي عملیة المراجعة الداخلیة في منظمات 
الأعمال وغیاب معاییر المحاسبة لتوعیة وتثقیف المراجعین لإنجاز عملیة المراجعة وتقبل الخطر 

بح تبني نظام تكنولوجیا المعلومات منحي عالمي ینتهج في تحكیم السیطرة علي بیئة التنظیمي، وأص
دارة المخاطر   .المراجعة الداخلیة وتأثیرها علي الرقابة الداخلیة وإ

هدفت الدراسة إلیتحدید أسباب فقدان التوجیهات المتاحة للممارسة الافضل مع إقتراح معاییر 
  .ن لإنجاز عملیة المراجعة وتقبل الخطر التنظیميمحاسبیة لتثقیف ومساعدة المراجعی
  :قد تمثلت فرضیة الدراسة في الاتي

  . هناك نموذج عام لأدوات تكنولوجیا المعلومات ومطبقة علي مستوي منظمات الأعمال 
 :توصلت الدراسة إلي أهم النتائج التالیة

  .منظمات الأعمال لیس هناك نموذج عام لأدوات تكنولوجیا المعلومات ومطبق علي مستوي
ركزت الدراسة علي أثر تكنولوجیا المعلومات علي عملیة المراجعة الداخلیة ولم تركز علي الفحص  

  . الضریبي كإسلوب حدیث لإدارة المخاطر الضریبیة وهذا ماتمیزت به الدراسة
 .)Silvia popescu 2011)2دراسة

یث تمثلت الدراسة  في أن المراجعة الداخلیة تطرقت الدراسة إلي إدارة مخاطر المراجعة الداخلیة ، ح
  .تواجة مخاطر عدیده تعیق إدارة المنشأة في تحقیق أهدافها بكفاءة وفاعلیة

هدفت الدراسة إلي إبراز الدور المحوري الذي تقوم به المراجعة الداخلیة كدعامة أساسیة للإدارة 
تركیز علي تحلیل المناطق ذات الخطورة وتقییم عملیة إدارة المخاطر من خلال المدخل المنهجي  بال

العالیة طبقا لمعاییر جودة نظام الرقابة الداخلیة ، وتشیر الدراسة إلي أن أثر المخاطر یكمن في 
المخاطر المعقدة والتي تتمثل في تحدید  مواطن الضعف وتقیمها وتفسیرها  ومعالجتها علي أساس 

  .منهج  تقبل المخاطر
مخاطر المراجعة الداخلیة ، بینما تناولت دراسة الباحث دور الفحص  ركزت الدراسة علي إدارة

دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة   . الضریبى فى تحدید وإ
  

                                                   
(1 ) M.krishna &others, impact of information technology on internal Auditing, African Journal of business 
management, vol5,2011, pp.3523-3539. 
(2) www.arpapress.com/volumes/vol9 ISSUE1/IJRRAS_9_1_18.PDF,2011. 



26 
 

 . )1(مSampson Anamah2013 دراسة
عمال المحوسبة لمخاطر مهنة المراجعة ظام الرقابة الداخلیة في بیئة الأناقشت الدراسة تقیم ن

ن حكم المراجعون المحترفون وحیث تمثلت مشكلة الدراسة في أ محاسبيوتحدیات معدي التدریب ال
والتاهیل المهني المستمر، لخبرة التي اكتسبوها من التدریب یجب ان یكون علي أساس من المعرفة وا

و تكنولوجیا  وكذلك مبنیا علي اساس قیم وقواعد السلوك المهني ، في حین  أصبحت المعلومات 
اكید ن التبي رغم مخاطر الضعف والتهدیدات وأي نظام معلومات محاسالحاسوب جزء مكمل لأ

ساسي لإجراء المراجعة هو تحدید المخاطر والغش والأخطاء  من خلال العمل الإستشاري  الأ
لفحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة للمنشأة لتحدید مدي الإعتماد علي التقاریر الداخلیة المرتبطة 

 .بتأكیدات الإدارة
یجة لعدم فت الدراسة ألي توفیر الأمان لحالات الغش وعدم دقة ومصداقیة التقاریر المالیة نتهد

توصلت الدراسة إلي أنه تغیر مجال المراجعة التقلیدي لیس فقط بسبب تسجیل العملیات المالیة،حیث 
 التطویرالتكنولوجي  فحسب بل أیضا بسبب سن التشریعات وهذه التطورات جاءت في خضم ظهور

مواطن الضعف لفقد عامل الثقة والإحترام في مهنة المراجعة  وخاصة بعدما دمرت سمعة المراجعة 
  .عند إنهیار كبري الشركات الإمریكیة نحو إنرون وورلدكوم بازمالیت

تطرقت الدراسة علي كیفیة الإستفادة من العلاقة بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ولم تتطرق 
 .ریبي كإسلوب حدیث لإدارة المخاطر الضریبیة وهذا ماتمیزت به الدراسةعلي الفحص الض

  .(2)مAPPAHEBIMOBWEI2013دراسة

والإلتزام الطوعي بدولة  تناولت الدراسة  المیدانیة تحلیل العلاقة السببیة بین فاعلیة الفحص الضریبي
  .نیجریا 

دارة الضریبیة للتأكد من لمكلفین إلي الإبیة التي یقدمها اهدفت الدراسة إلي إختبار الإقرارات الضری
  .مستوي الإلتزام الطوعي وذلك لمعرفة أثر الفحص الضریبي علي مستوي الإلتزام الطوعي 

أعتمدت الدراسة علي المنهج الإستنباطي لتحدید محاور الدراسة ووضع الفروض،والمنهج الإستقرائي 
  .المسحیةلإختبار صحة الفرضیات وأستخدمت الإستبانة للدراسة 

                                                   
(1) Sampson Anamah &Owusu Agyabeng , evaluating internal control in computerized works 
environment-a risk to audit professional and a challenge to accountancy training providers, Journal of 
finance & accounting ,issNo2222-1697(paper),issNo 2222-2847(online) vol 4 NO.1,2013. 

 APPAHEBIMOBWEI,acausality analysis between tax audit and tax compliance in Negeria ,European 
journal of business and management ,ISSN-2839,vol.5,NO2,published  paper,2013.  )2( 
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وجود علاقة إیجابیة بین فعالیة الفحص الضریبي ومستوي توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ،
  .الإلتزام الطوعي

وعلي ضوء نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلي أهم التوصیات منها، ضرورة أن تبین الحكومة 
المحصلة وكیفیة إنفاقها في  النیجیریة للمواطنین بدرجة عالیة من الشفافیة  الإیرادات الضریبیة

الخدمات العامة ، ضرورة الإعتماد علي الفحص الضریبي بإعتباره كآلیة لتخفیض المخاطر الناتجة 
  .من التهرب والتجنب الضریبي

ركزت الدراسة علي تحلیل العلاقة السببیة بین فاعلیة الفحص الضریبي والإلتزام الطوعي، بینما  
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیةتناولت دراسة الباحث دور ا   . لفحص الضریبى فى تحدید وإ

  .)1(مAndrew Okella2014دراسة 
إدارة الإلتزام الضریبي لضریبة الدخل في ظل نظام التقدیر الذاتي  لتحدیث الإدارة ناقشت الدراسة 

  .الضریبیة
لضریبة الدخل یفي  بيومراجعة قضایا الإلتزام الضری  هدفت الدراسة إلي تحدیث الإدارة الضریبیة

ظل نظام التقدیر الذاتي لعدد عشرة دول والتعرف علي فجوات التنفیذ والتحدیات والإستفادة من 
ستخدام الفحص الضریبي كإستراتجیة للتحكم في إدارة الإلتزام بالمفهوم الحدیث للإدارة الضری یة وإ

یف الإلتزام الضریبي،حیث بینت غرض تعظیم الإیرادات الضریبیة وتقلیل تكلفتها وتكالالضریبي ب
التجربة أن الإلتزام الضریبي یتم بفعالیة من خلال تطبیق نظام التقدیر الذاتي وركزت الإدارة 
الضریبیة علي فحص غالبیة الإقرارات الضریبیة المقدمة من قبل المكلفین ،في حین أن ممارسات 

  .دةإدارة المخاطر ظلت غیر مطورة ولم یستفاد منها  بصورة جی
توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، تشیر إلي إعتماد كل الدول التي تبنت نظام التقدیر الذاتي 

  .علي تعزیر دور الفحص في مراجعة وفحص غالبیة الإقرارات الضریبیة مع إستیفاء شروط النظام
ي بینما تناولت إدارة الإلتزام الضریبي لضریبة الدخل في ظل نظام التقدیر الذات ركزت الدراسة علي

دارة المخاطر الضریبیة وهذا ماتمیزت دراسة الباحث  دور الفحص الضریبي كإسلوب حدیث لتحدید وإ
  . به الدراسة

  
  

                                                   
 Ndrew Okella ,management income tax compliance through self assessment ,international monetary fund 

,unpublished paper,2014.)1 (  
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  المبحث الأول
  مفهوم وأهمیة وأهداف ومقومات الفحص الضریبي

  :مفهوم الفحص الضریبي:أولا 
المعنى اللغوى لكلمة  الفحص أو لإدراك المقصود بعملیة الفحص الضریبى بشكل عام لابد من فهم 

فقد بین قاموس لسان .الرقابة ثم إستثمار هذا المعنى اللغوى فى أوجه النشاط المراد إستخدامه فیها
شدة :العرب أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقى المصرى أن معنى الفحص

ص  ونقول فحصت فلان بحث وكذلك فحص وأفتح:الطلب خلال كل شئ ،فحص عنه فحصاً 
المراقبة والملاحظة والحراسة، وهى مشتقة : وفحصت عن أمره لاعلم كنه حاله ،وتعنى الرقابة لغة 

وتعنى كلمة ). 36المعجم الوسیط الجزء الأول ص (من الفعل راقب ،ورقبه أى حرسه ولاحظه ،
المنجد فى (حكام الضبط والإ مشتق من الدقة ،وتعنى التدقیق ، إثبات المسألة بالدلیل،فالتدقیق لغة 

 ).1998اللغة والإعلام ،
وبالتالى فإن النظرة العملیة للفحص والمراقبه تختلف حسب الأشخاص وأوجه النشاط المراد تحقیق 

راجعة والتدقیق فى الكتب نتیجة للتداخل الكبیر والخلط الشائع بین معانى الفحص والم. أهدافه
  .العربیة

 Auditمرادف لكلمة ) فحص أو تدقیق(ل الفنى لهذه حین إستخدم مصطلح فقد راعى الباحث المدلو 
والفحص كلمة یفهمها .فى اللغة الإنجلیزیة هادفاً المدلول الفنى لهذه المصطلحات خلال هذا البحث 

فیلجأ للفحص رجال القضاء وأجهزة الشرطة .المختصون من خلال نظرتهم إلى تحقیق إهدافهم 
لظواهر المادیة المتعلقة بالعملیات المتحققة  للأحداث من قبل الأشخاص كإسلوب للتحرى وتقصى ل

ویستخدمه المحاسبون والمهنیون والمدققون على مختلف أنواعهم  كإسلوب .العادین أو المجرمین 
ى بحث وتقصى عن حقائق من خلال البحث عن المستندات والأدلة الثبوتیة المتوفرة لإبداء رأى فن

هو الفحص المتعلق  بالأحداث المالیة المتعلق  حقیقة ما یهم، وهنا قائع والأحداثمحاید عن تلك الو 
بالمنشآت التجاریة والصناعیة والخدمیة وخلافها ، وذلك للتأكد من صحة الأحداث المالیة وقیاس 

، وذلك أن الأحداث المالیة هى من صنع  Credibility) درجة الإعتماد علیها (درجة موثوقیتها 
المشروع بإعتبار الإدارة وكیل عن المساهمین فى تحقیق نجاح إستثماراتهم ، فیجب علیها أن إدارة 

لا تم مقاضاتها لسوء الإدارة والتقصیر فى أعمالها بناء على  تقدم لهم بیانات مالیة صحیحة وعادلة وإ
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مت بیانات مضللة تجاوز حدود الوكالة ، بل ربما تلجأ الدولة إلى مقاضاة الإدارة إذا ما ثبت أنها قد
  .)1( فى الإقرارات الضریبیة المقدمة للدوائر الضریبیة

ویقصد بالفحص بصفة عامة أنه عملیة تدقیق المستندات والحسابات والقوائم المالیة لبیان مدى 
الإطمئنان إلیها ،والفحص الضریبى یعتبر فحصاً لغرض خاص یتضمن فحص حسابات الممولین 

تحدید وعاء الضریبة المستحقة ،حیث یتأكد الفاحص من أن المیزانیة والمتشآت والشركات بهدف 
تعبر عن المركز المالى الحقیقى للمنشأة ،وأن الحسابات الختامیة تبین حقیقة أرباح المنشأة وتحتوى 
على نتائح كافة العملیات خلال الفترة طبقاً لما تقضى به التشریعات الضریبیة المنوط به مباشرة 

  .)2(تنفیذها

وبمعنى آخر یمكن تعریف الفحص الضریبى بأنه نظام البحث والتقصى الموضوعى للظواهر 
المتعلقة بالعملیات الحقیقیة التى یتضمنها الإقرار الضریبى الذى تقدمة المنشأة لمأموریة الضرائب 

محاسبة المختصة بهدف التأكد من صدق تمثیل بیانات الإقرار لنتیجة تلك العملیات وفقاً لمتطلبات ال
  .)3(الضریبیة 

بإنه الرقابة على أداء المجتمع الضریبى فیما یختص بتنفیذ التشریعات الضریبیة  وعرفه آخرون
والقوانین والنظم واللوائح التي تنص على إلزام الممولین بإمساك الدفاتر  والسجلات  المحاسبیة وفقا 

محاسبي ،وذلك عن طریق فحص نظام للمبادئ و المعاییر المحاسبیة باعتبارها وسیلة القیاس ال
الرقابة الداخلیة والبیانات والمعلومات والحسابات المراجعة والدفاتربإعتبارها الأساس الذى یعتمد علیه  
بصفة أساسیة فى ملء الإقرارات الضریبیة الخاصة بنشاط دافع الضریبة مستندیاً وفنیاً  وتحلیلها 

  .لوعاء الضریبىإنتقادیاً ومقارنتها بهدف الوصول إلى ا
بأنه عملیة مراجعة  المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالیة،سواء من  تم تعریفه أیضاكما 

  .)4(الناحیة الحسابیة أو المحاسبیة لبیان مدى الإطمئنان إلیها
  :ومن التعریفات أعلاه یمكن أن نستخلص الهدف من الفحص والمراجعة كما یلي

  .ورة علمیة وعادلةتحدید وعاء الضریبة بص - 
 .زیادة الإلتزام الطوعى عند دافعى الضرائب  - 
 .من خلال الإلتزام بالنظم والقوانین والتشریعات الضریبیة تصحیح مسارالممولین - 

                                                   
 .  371،ص 1964، دار إحیاء  التراث العربى، القاھرة،7سنھورى عبد الرازق، السیط فى شرح القانون المدنى، المجلد رقم .د) 1(
  .5م، ص 2000ثة،النسر الذھبى للطباعة،جلال الشافعى، أسالیب الفحص الضریبԩى الحدی.د) 2(
  .6-4م،ص ص 1992جلال الشافعى،  الفحص الضریبى، مكتبة المدینة بالزقازیق ،.د)3(
،مركز جامعة القاھرة للتعلیة  ،كلیة التجارة،جامعة القاھرة)2(رؤوف عبدالمنعم محمد وآخرون،المحاسبة الضریبیة.د) 4(

  .96م،ص2007،المفتوح
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 .توعیة وتثقیف دافعى الضرائب بضرورة إمساك الدفاتر والمستندات حسب القانون - 
من جهة والدولة والإدارة الضریسبیة الحفاظ على التوازن بین حقوق وواجبات دافعى الضرائب  - 

 .من جهة أخرى
 .تقلیل حالات التهرب والتجنب الضریبى - 

فحص للبیانات والمعلومات من واقع  یعنيالفحص الضریبي مما سبق أن  یستنتج الباحث
المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبیة للنواحي التشریعیة والفنیة والتطبیقیة بهدف تصحیح مسار 

ین وتطویر أسالیب الفحص للتأكد من مدي إلتزامهم بالنواحي التشریعیة من حیث التشریعات الممول
تطویر الإتجاهات الحدیثة للفحص الضریبي والقوانین الضریبیة والنظم واللوائح ،والفنیة من حیث 

حص الإلتزام بمبادئ ومعاییرالمحاسبة والمراجعة الدولیة، والتطبیقیة من حیث إسناد عملیة الفو 
مؤهلین لهم المعرفة والخبرة الكافیة للقیام بعملیة الفحص  )team work(الضریبي إلي جماعة 

هم عرضة لإغراءات  )Individuals( إسناده إلي أفراد بدلا من الضریبي بكفاءة وفاعلیة 
   .الممولین

حیث  تسود  ،نظرا لأن التجارة الإلكترونیة تعتبر سمة أساسیة من سمات القرن الحادي والعشرین 
وسوف تكون ذات أهمیة بالغة ولما كانت التشریعات الضریبیة القائمة قد لا ، مختلف أنحاء العالم 

تتلاءم نصوصها مع وجوب فرض الضریبة على الصفقات والمعاملات التي تتم من خلال التجارة 
المعاملات المتعلقة باعتبار أنها تنصب أساسا على الصفقات و ، الإلكترونیة والأرباح الناتجة عنها 

مما یتطلب محاولة . بالتجارة التقلیدیة التي تختلف في كثیر من الأمور عن التجارة الإلكترونیة 
التعرف على كیفیة معاملة الصفقات التي تتم من خلال التجارة الإلكترونیة والأرباح الناتجة عنها من 

  .)1(فقات وأسلوب فحصهاوالإجراءات اللازمة لمتابعة هذه الص، الناحیة الضریبیة 
أن إستخدام تكنولوجیا المعلومات في مختلف مناحي الحیاة یمكن الإستفادة منه في تحسین العدید من 

  .)2(الجوانب علي المستوي الفردي وعلي مستوي المجتمع في مختلف مجالات الأعمال
  :أهمیة الفحص الضریبى .1

دف إلى خدمة الإدارة الضریبیة فى تحدید ته تكمن أهمیة الفحص الضریبى فى كونه وسیلة لاغایة
وقیاس الوعاء الضریبى عل نحو علمى ومنظم یحافظ على حقوق المكلفین بالدولة جنباً إلى جنب 

بأحكام التشریع الضریبى والإمتثال له ،ویقلل من حالات  بالإضافة إلى زیادة مستوى الإلتزام الطوعى 
حصیلة الإیرادات الضریبیة ،وتصحیح مسار عدم الإلتزام التهرب والتجنب الضریبى وأشكاله ،وزیادة 

                                                   
 .6-5ص ص ،  2000، النسر الذھبي ، ن .د، أسالیب الفحص الضریبي الحدیثة، فعي جلال الشا. د)  1(
  . 179طلال وعلام،التدقیق الألكتروني مرجع سابق ص)  2(
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الضریبي للمكلفین والممولین وتوعیتهم وتثقیفهم بالنظم واللوائح والقوانین والتشریعات الضریبیىة 
  .)1(،ومساندة النظام الضریبى فى تحقیق أهدافه الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة

 :والفحص الضریبىالمراجعة   .2
 CPAالذى ینتهجه الفاحص الضریبى هو نفس الإسلوب الذى یتبعه المدقق المالى  أن الإسلوب

ومعاییر ونشرات الضرائب الصادره عن جمعیة المحاسبین الأمریكیة  GAASهو الإلتزام بقواعد 
مع مراعاة إختلاف الهدف لكل منهما فى التقریر الصادر الى الجهات المستفیدة سواء أكان 

 .)2(ى أحد الدوائر الإقلیمیة الضریبیةمستقلاً أو موظفا ف
أما الفاحص الضریبى الموظف ضمن الإدارة الضریبیة فهو موظف مرتبط بتعلیمات 
مشروعة،ولدیه وقت كافى للبحث والتقصى للوصول إلى أهدافه بعكس المدقق المستقل المرتبط 

لا تعرض بالوحدة الإقتصادیة بعقد معین یفرض علیه أن ینهى فحصه خلال فترة معین ة،وإ
  .لمساءلآت قانونیة

فعلم التدقیق یهدف إلي التاكد من عدالة القوائم المالیة ، وهي جوهر وأساس عملیة التدقیق 
أن مدقق الحسابات الخارجي یباشر مجموعة من الإجراءات الفنیة : الخارجي ، ویري الدكتور خلیل

لیتمكن من إبداء رأیه الفني المحاید عن  یطلق علیها المراجعة المحاسبیة ااسجلات والقوائم المالیة
أن مفهوم الباحث للفحص الضریبي من خلال الممارسة العملیة أنها عملیة .صدقها وعدالتها

إجرائیة ،مركبه تتكون من أعمال متعاقبة زمنیا ویعتبر كل عمل من الأعمال نتیجة للعمل السابق 
الفترة المحاسبیة تعتبر مقدمة لإعداد التقاریر ، فمزاعم الإدارة في إثبات البیانات المالیة خلال 

المالیة التي تعتیر نتیجة لتقدیم الإقرار الضریبي وبالتالي فإن الفاحص الضریبي یهدف إلي التحقق 
من عدالة القوائم المالیة المقدمة من قبل الممولین مستخدما أسالیب الفحص الضریبي المستمده 

بة المتعارف علیها دولیا ومحلیا، بالإضافة إلي قواعد ومعاییر قواعدها من قواعد التدقیق والمحاس
  :)3( أخري وذلك للتأكد من

 .التحقق من الواقعة المنشئة للضریبة  .أ 
 .تحدید التاریخ الذي تحققت فیه الواقعة المنشئة للضریبیة  .ب 
 . تحدید القانون الواجب التطبیق للواقعة المنشئة للضریبة   .ج 
  .    بي من حیث السعر والمقدارتحدید مقدار الإلتزام الضری  .د 

                                                   
  . 9م،ص2014خالد أمین عبدالله، تدقیق الحسابات، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات،القاھرة،.د) 1(
غراض الفحص الضریبى في فلسطین ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ،كلیة الدراسات العلیا، ماجستیر فى محمد محمود ذیب، التدقیق لا) 2(

  .54م،ص 2005المحاسبة غیرمنشور،
  .123-122،ص ص1973خلیل أحمد محمد،المراجعة  والرقابة المحاسبیة ، القاھرة،دار الجامعات المصریة،)  3(
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یقصد بمراجعة الحسابات الإطلاع علي الدفاتر والمستندات الخاصة بالمنشأة والحصول  
على التفسیرات اللازمة من القائمین على شئونها  للتحقق من أن الحسابات الختامیة 

ریبى الإطلاع والمیزانیة تعبر عن المركز المالى الحقبقى للمنشأة ،بینما یقصد بالفحص الض
علي الدفاتر والمستندات الخاصة بالمنشأة والحصول على التفسیرات اللازمة من القائمین 
على شئونها  لتحقیق غرض خاص حدد قبل القیام بعملیة الفحص،وعلى ذلك  نجد أن 

  .)Tax investigation( )1(المراجعة تعنى التعمیم بینما الفحص یقصد به الخصوصیة
  -:)2(جع عن عمل الفاحص الضریبى فى بعض المهام نذكر منهایختلف عمل المرا

یبدأعمل الفاحص الضریبى بعد نهایة السنة المالیة وبعدإنقضاء المدد الممنوحة للممولیین  .1
افراداً كانو أو شركات لتقدیم إقراراتهم ،بینما یجوز للمراجع أن یبدأ مراجعته خلال السنة أو 

 .عقب إنتها السنة المالیة مباشرة
یقوم الفاحص الضریبى بإجراء بعض الإختبارات لبعض الحسابات وفى هذه الحالة قد تختلف  .2

وجهة نظر الفاحص الضریبى عن وجهة نظر مراجع الحسابات مثل الإهلاكات 
 .والإحتیاطیات  وبعض بنود المصروفات

تختلف یقوم الفاحص الضریبى بإجراء بعض الإختبارات لبعض الحسابات وفى هذه الحالة قد  .3
وجهة نظر الفاحص الضریبى عن وجهة نظر مراجع الحسابات مثل الإهلاكات 

 .والإحتیاطیات  وبعض بنود المصروفات
لیس من واجب المراجع أن یوضح مقدار الأرباح الحقیقیة التى أظهرتها حسابات المنشأة إذ  .4

الضریبى  یقتصر عمله على أن یتضمن تقریره التحفظات التى یراها فلى حین أن الفاحص
 .یجب علیه أن یحدد وعاء الضریبة التى یطبق قانونها

أن المراجع یقوم بتقدیم تقریره إلى موكله من الممولین أفراداً كانو أو شركات ،بینما الفاحص  .5
 .الضریبى یقوم بتقدیم تقریره إلى جهة حكومیة ألا وهى الضرائب

اجع فى التقلیل من بعض قد یرى الفاحص الضریبى الإعتماد على على تقریر المر    .6
الإختبارات التى یرى القیام بها وفى التمسك ببعض التحفظات التى ترد بهذا التقریر،بخلاف 
المراجع فإنه لایعتمد على على ماورد فى تقریر الفاحص الضریبى لإبداء رأیه فى بعض 

                                                   
  . 5،ص1987على أرباح شركات الأموال والضریبة العامة على الدخل،مكتبة المدینة ،الزقازیق،جلال الشافعى، الفحص الضریبى .د) 1(
  .10،9م،ص ص 1994محمد حامد عطا، الفحص الضریبى للأنشطة،الموسوعة الضریبیة المجلد الثالث،الأسكندریة دار الطباعة الحره،) 2(
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نواحى الحسابات وذلك لأن مهمة المراجع تسبق مهمة الفاحص الضریبى،ویتفق عمل 
 - :الضریبى فى بعض النواحى نذكر منهاالمراجع مع عمل الفاحص 

یرتكز عمل  كل منهما على نفس المجموعة الدفتریة والمستندات الخاصة بالمنشأة عن الفترة   .أ 
 .المالیة الواحدة

یخول لكل منهما الحق فى الإطلاع على الفاتر والمستندات سواء كانت دفاتر أصلیة أم   .ب 
 . بالغرض الذى من أجلة یزاول مهمتهفرعیة مادامت لها صلة 

 . یرتكز عمل  كل منهما على معاییر المحاسبة الدولیة عند المراجعة والفحص الضریبى  .ج 
لكل منهما الحق فى الحصول على التوضیحات والتفسیرات التى لا تظهرها الدفاتر،كما لهم    .د 

 . حق طلب البیانات والإیضاحات الازمة لتأدیة وظیفتهم
 . زم بمراعاة سر المهنة طبقاً للقانونكل منهما مل  .ه 
 .یعتمد كل منهما على نظام الضبط الداخلى فى عمله وفى طریقة المراجعة المستندیة والآلیة  .و 

 :أهداف الفحص الضریبي:ثانیاً 
ترتكزعملیة الفحص الضریبي على المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبیة باعتبار أنها تمثل 

  .)1(تماد علیه في بیان الإقرارات الضریبیة وذلك بغرض تحقیق الأهداف الآتیةالأساس الذي یتم  الإع
تصحیح مسار الممولین من خلال الإلتزام بالنظم والقوانین والتشریعات الضریبیة ومعاییر ومبادئ  .1

  . المحاسبة والمراجعة الدولیة
عتماد علیها دى الإمسجلة بالدفاتر والسجلات ومالتحقق من صحة ودقة البیانات المحاسبیة ال .2

  .للوصول إلي الأرباح أو الخسائر الحقیقیة للمنشأة 
التحقق من أن الدفاتر والسجلات منتظمة من حیث الشكل ومعدة وفقا للقواعد والأصول القانونیة  .3

 .والمحاسبیة التي تنظم الإحتفاظ بالقید والدفاتر
 .تتضمن أرباحه الحقیقیةالتأكد من أن الدفاتر والسجلات تشمل كافة أنشطة الممول ،و  .4
 .بكافة أنواعها حسابیة او كتابیة اكتشاف ما یوجد بالدفاتر والسجلات من أخطاء .5
اكتشاف التزویر و التلاعب الذي یظهر الحسابات بصورة غیر حقیقیة وذلك بهدف التهرب من  .6

 .سداد الضریبة

                                                   
  
  .145مرجع سابق  ، ص ، امین السید احمد المصطفي . د   ) 1(
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لتشریعات الضریبیة بغرض معالجة كل ما جاء  بالدفاتر والسجلات المحاسبیة وفقا  للقوانین و ا .7
تحدید الوعاء الحقیقي للضریبة وذلك تأسیسا علي أحكام القانون الخاصة بالتثبت من الدخل 

 .بشقیه المباشر وغیر المباشر الخاضع للضریبة
كما لا تختلف أهداف الفحص والمراجعة في نظام التقدیر الذاتي عنها في أنظمة التقدیر الضریبي 

ة الفحص و المراجعة على المستندات والدفاتر و السجلات المحاسبیة التي الأخرى حیث تتم عملی
إلا انه ، ستناد إلیها  في ملء  الإقرارات الضریبیة والتي یتم فیها تحدید الضرائب المستحقة  یتم الإ

یضاف لتلك الأهداف مساهمة برامج الفحص  والمراجعة في توعیة وتثقیف المكلفین بأحكام التشریع  
  .یة قیاس وحساب الضریبة لإنتقالها  إلیهم في نظام التقدیر الذاتي كما سبق بیانهوكیف

  :یمكن تلخیص تلك الأهداف على النحو التالي 
رشادهم بأحكام القوانین واللوائح   .أ  تنمیة الالتزام الطوعي للممولین والمكلفین من  خلال توعیتهم وإ

من حیث إمساك المستندات والدفاتر والسجلات الضریبیة فیما یتعلق بواجباتهم في مجال القیاس 
 .یر الملتزمین  وغیرها من الأحكاموتقدیم الإقرارات وكیفیة القیاس و العقوبات و الجزاءات لغ

التحقق من  سلامة  الأنظمة المحاسبیة ومدى  دقة وصحة البیانات  المحاسبیة المسجلة   .ب 
د علیها ووفاءها بمتطلبات القوانین و بالدفاتر والسجلات وخلوها من الأخطاء ومدى الاعتما

 .اللوائح الضریبیة
الذین یخضعون للفحص الانتقائي  التأكد من دقة وصحة الإقرارات المقدمة من الممولین والمكلفین 
كتشاف المخالفین وحالات عدم الالتزام والتهرب الضریبي وتطبیق العقوبات  الرادعة  المنصوص إ و 

  .علیها
یبیة عن طریق كشف المبالغ غیر المعلن عنها  عن طریق التلاعب  تعظیم الحصیلة الضر   .ج 

 .وتخفیض قیم الضریبة
 :أنواع التدقیق: ثالثا

  :)1(وقد بین  أنواع التدقیق كما یلي
  Financial Audit                                  التدقیق المالي -1
 Compliance Audit                                تدقیق الإلتزام -2
   performance Audit                             تدقیق الأداء -3

                                                   
  
  .16محمد محمود ذیب،مرجع سابق،ص. د) 1(
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        .Forensic or Investigation       التدقیق لغرض معین -4
ویكون هذا النوع من التدقیق بهدف البحث عن حقائق معینة والوصول إلي نتائج معینة یستهدفها 

الصناعیة المتقدمة وكذلك في الدول النامیة الفحص ،ولكن لأهمیة دور الضرائب في حیاة الدول 
والتي تعتمد في معظم إیراداتها علي الضرائب غیر المباشرة بالإضافة إلي أنواع الإیرادات الأخري، 
فإن الباحث لم یركز علي الأنواع السابقة من أنواع التدقیق بإستثناء التدقیق الخاص بالتدقیق 

،إلا    compliance Auditض خاصة أو تدقیق الإلتزام الضریبي والذي یقع ضمن التدقیق لأغرا
أن البعض یري إنه لما كانت المشاكل المحاسبیة ذات الطبیعة الدولیة لا تقتصر علي تلك المشاكل 
التي تتعلق بالقیاس الماسبي للربح ،ولكنها تمتد لتشمل عدة مجالات أخري في نطاق الهیكل 

،ولما  داریة ومحاسبة التكالیف بالإضافة إلي تدقیق الحساباتالمحاسبي مثل المحاسبة الضریبیة والإ
 Analyticalكانت خدمات التدقیق الضریبي من الخدمات العامة وهي خدمات ذات طبیعة تحلیلیة 

نتقادیة  ستكشافیة Criticalوإ ،یقوم بها الفاحص الضریبي في إطار مجموعة من Investigation، وإ
الأمریكي للمحاسبین ،وهذه مقسمة إلي ثلاث مجموعات أسوة بالمعاییر المعاییر التي أصدرها المعهد 

،فإنه یمكن القول أن هناك مجالات أخري للتدقیق لأغراض خاصة ومنها  GAAPالعامة للتدقیق 
  .)1(الفحص الضریبي

ویري البعض أن الفحص الضریبي هو عملیة منهجیة ومنظمة لجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة 
ات  التي تمكن الفاحص الضریبي من إبداء رأیه الفني والمحاید عن صحة وعدالة وقرائن الإثب

بهدف التاكد من صدقها وتمشیها مع ) أشخاص ، شركات(الإقرارات الضریبیة المقدمة من المكلفین 
  .IFRSالنظم والقوانین والتشریعات الضریبیة ومسایرتها لمعاییرالتقاریرالمالیة الدولیة 

     :فاعلیة الفحص والمراجعة من منظور متطلبات نظام التقدیر الذاتيكفاءة و : رابعا
                                                Efficiency:الكفاءة .1

هي عملیة مستمرة ومتفاعلة تهدف الي توحید الجهودالفردیة والجماعیة نحو تحقیق   

كما عرفت الكفاءة علي إنها .الأمثل الأهداف المشتركة بإستخدام الموارد المتاحة الإستخدام

  .)2(مدي إستخدام الإدارة لعوامل  الإنتاج المتاحه بالمشروع الإستخدام الأمثل

                                                   
الھادي ادم ،ورقة علمیة،كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي من منظور متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي، .أحمد الضي ود)  1(

  . 8م،ص2015،جامعة النیلین ،السودان ،23مجلة دراسات حوض النیل ،العدد 
دورالتحلیل المالي في تقویم كفاءة الأداء المالي للمصارف، ماجستیر محاسبة عیر منشور، كلیة التجارة ،جامعة عفاف أحمد عبدالله، )  2(

 .م2014النیلین ،
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  Effectiveness                  :                         علیةاالف .2

 یمكن تعریف الفعالیة بأنها أداء الأعمال بطریقة صحیحة لتحقیق الأهداف وترتبط بالقیادة

  .إلي الموارد المستخدمة المتاحة لتحقق الأهداف ،بینما تشیر الكفاءة

من التعریف أعلاه یتضح أن مصطلح الفعالیة والكفاءة مرتبطان بالادارة وكلماء زادت 

 . والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة فعالیة ال

اف وترتبط بالقیادة یمكن تعریف الفعالیة بأنها أداء الأعمال بطریقة صحیحة لتحقیق الأهد

  .)1(،بینما تشیر الكفاءةإلي الموارد المستخدمة المتاحة لتحقق الأهداف

ویتضح للباحث من خلال العرض السابق لمفهومي الكفاءة والفاعلیة أن كفاءة وفاعلیة 

الفحص الضریبي تعني قیام الإدارة الضریبیة بـإستخدام مواردها المادیة والبشریة الموجهة 

الفحص الضریبي الإستخدام الأمثل في تحقیق الاهداف المرجوة ،بحیث تركز  نحو عملیة

الإدارة الضریبیة جهودها في تأهیل الفاحصین وتعزیز القوانین الرادعة  للأغراض الفحص 

لضمان كفاءة وفاعلیة  الفحص والمراجعة في  تحقیق  أهداف التوعیة والتثقیف الضریبي 

زام  یجب  توافر مجموعة  من المتطلبات الرئیسیة والتي یمكن  الضریبي والرقابة  على  الالت

  :)2(تلخیصها فیما یلي

، ضرورة توفیر برامج فعالة للفحص و المراجعة لإختیار الحالات التي  تخضع للفحص  .أ 
نه وفي حیث ا، التحلیل المالي ، الفحص المیداني واجبات الفاحصین  ، إجراءات الفحص 

مستوى الإمتثال وتضعف  مصداقیة الإدارة الضریبیة  نتیجة  غیاب هذه البرامج یتدهور
تباع الأسالیب التقدیریة في الفحص والمراجعة  وغیرها من المشاكل  لإختلاف  الإجراءات وإ

                                                   
  .493م ،ص 2007أمین لطفي،مرجع سابق،. د) 1(
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نعدام  مما  یؤدى  إلى ازدیاد  المنازعات بین  الإدارة  الضریبیة  و الممولین  و المكلفین وإ
 .الثقة بین الطرفین

شبكة معلومات قومیة تتحكم فى مفاصل الإقتصاد الوطنى تربط الدیوان ضرورة توفر   .ب 
بالوزارات والجهات الحكومیة ذات الصلة لأغراض توفیر المعلومات الملائمة والإستفادة منها 

 .لأغراض الفحص الضریبى من خلال الرقم التعریفى للممولین
علمیا وعملیا  حیث لا یمكن  توفر الإعداد  الكافیة من الفاحصین والمراجعین المؤهلین   .ج 

تطبیق برامج الفحص الضریبي الفعالة الا من خلال فاحصین ومراجعین  تتوفر لهم  الكفاءة 
العالیة والتأهیل العلمي  في  مجال المحاسبة والمراجعة الضریبیة  لمقدرتهم  على إتباع 

 .الاتجاهات والأسالیب الحدیثة في الفحص و المراجعة الضریبیة
دعم الإدارة العلیا وقناعتها بمدخل الإدارة العامة للفحص والمراجعة حیث أن عدم  ضرورة   .د 

توافر برامج الدعم  یضعف نشاط  وفاعلیة الفاحصین وجدیتهم في في تطبیق برامج  
 . الفحص  الضریبي

وضوح وشفافیة التشریع  الضریبي ،بحیث تكون النصوص محددة بشكل یسهل على   .ه 
الا تترك  أحكامه  مجالا  للإجتهاد الشخصي في التطبیق  یترتب المسجلین  تطبیقها و 

 . علیه الإختلاف بین   المكلفین والممولین  والفاحصین
أن  یتضمن التشریع الضریبي تعزیز العقوبات الرادعة على المخالفین لأحكامه  وأن تطبق   .و 

مثلة في مخالفات هذه العقوبات بانتظام  حتى تحد من حالات عدم الإلتزام الضریبي المت
 .التهرب والتجنب الضریبي

إن برامج الفحص و المراجعة الفعالة تعتبر من  العوامل الرئیسیة لنجاح نظام الفحص و المراجعة 
وذلك  من خلال دورها في  توحید وتوثیق إجراءات الفحص الضریبي  وتحقیق العدالة الضریبیة   

ور العلاقات بین أطراف العملیة الضریبیة التي  وما  یترتب  على ذلك من تدعیم الثقة ومد جس
  .یرتكزعلیها مفهوم نظام التقدیر الذاتي

أن الكفاءة تعني الإستخدام الأمثل للموارد المادیة والبشریة وبینما تعني الفعالیة مدي : یري الباحث
  . المقدرة علي تحقیق الأهداف المرجوة
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 .)1( جاحا من  حیث التصمیم بالسمات والمبادئ الآتیةتتمیز برامج  الفحص و المراجعة الأكثر ن  
التغطیة الواسعة لمجموعات المكلفین بحسب الحجم والقطاع ولقضایا الامتثال مع فحص    .أ 

 .مراجعة ثلث مجموع المكلفین سنویاو 
إجراء عملیة فحص صغیرة وموجهة نحو مسائل معینة مثل مراجعة مبالغ  الخصم عن    .ب 

او عن مشتریات ، وتستخدم في أنشطة معفاة من الضریبة مدخلات خاضعة للضریبة 
 .خاصة او  شخصیة

التحقق من الحالات التي یشتبه في إشتمالها على عملیات إحتیال او  غش خطیرة  وتقدیم    .ج 
 .  مرتكبیها للمحاكمة حالة ثبوتها

 :)2(هاكما أن هناك  مجموعة من الأسباب تؤدى للفشل في تنفیذ برامج فعالة للفحص من أهم 
عدم  توفر الإعداد الكافیة  من الفاحصین ذوى  المهارات  العالیة و الذین  لا یحصلون   .أ 

 . على  أجور عالیة
 . الإفتقار إلى المؤسسیة الراسخة فیما یتعلق بالممارسة السلیمة للفحص المحاسبي  .ب 
  .عدم  توفر الدعم  السیاسي الواضح  للإدارة الضریبیة  .ج 
 .ند بدایة تطبیق الضریبةعدم كفایة الإستعدادات ع  .د 
 .عدم توفر البیئة القانونیة  و القضائیة الملائمة  .ه 

أن الهدف الأساسى من عملیة الفحص الضریبى هو تصحیح مسار  سبق یستنتج الباحث مما
لممولین من حیث الإلتزام بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبیة من قبل اعدم الإلتزام مخاطر 

الفحص  كفاءة وفاعلیة تتحققر المحاسبة المتعارف علیها دولیا  وعلیه والمستندات ومفاهیم ومعایی
المحصلة فعلیا تتراوح في الإیرادات  الضریبي مساهمة عملیة الفحصنسبة عندما تكون الضریبي 

یبي وهي تتناسب وهذه النسب تدل علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضر  %) 20- %5(مابین 
ضریبیة ،كلما كانت نسبة مساهمة الفحص الضریبي من ال الإیراداتمخاطر تناسباعكسیا مع 

   .الضریبیة والعكس صحیحالإیرادات مخاطر كلما قلت % 20تحصیل الفعلي أقل ال
  :مقومات الفحص الضریبي: خامسا

یقوم الفحص الضریبي علي عدة مقومات أساسیة منها ،دراسة الإقرارات ومراجعتها ،والنظام    
  :میة أو الحسابات المراجعة كما یليالمحاسبي والحسابات الختا

  :دراسة الاقرار الضریبي  .1
                                                   

 .31 – 30ص صمرجع  سابق، یبیة المعني بضریبة القیمة المضافة ، وثیقة أعدت لمؤتمر الحوار الدولي حول القضایا الضر )1(
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أن الاقرار الضریبي هو أحدث ما وصل إلیة فكر المشروع الضریبي وهو یبحث عن النظام الذي 
یقیم العدل بین الممولین ویحقق الصالح العام ورغم ذلك فأنه لم یسلم من النقد ، ویلاحظ أن مصلحة 

بالاقرار الشهرى الذى یقدمه المكلف خلال الخمسة عشر یوماً التالیة  الضرائب قد حددت المقصود
لشهرالمحاسبة ،وهذا الإقرار یجب أن یقدم حتى لو لم یمارس المكلف نشاطاً فى البیع أو الشراء 

  .)1( خلال شهر المحاسبة
ة الضرائب أنه یعد اقرار بالمعنى المقصود كل ورقة یتقدم بها الممول في المیعاد القانوني لمصلح

ویبین فیها مقدار ربحه أو خسائره وتكون مستوفاه من حیث الشكل والأوضاع المنصوص علیها في 
  .القانون الضریبى

عتراض مكتوب یتقدم به الممول إلي مصلحة الضرائب في قرار بانه إعریف الإمما سبق یمكن ت
خلال فترة زمنیة معینة قد  المیعاد الذي یمحددة القانون ویضمن نتیجة أعماله الخاضعة للضریبة

تكون سنة أو اقل أو أكثر ویكون أساساً یبني علیه تقدیر أیرادته بحیث یكون أقرب من الحقیقة بقدر 
  .)2(المستطاع 
قرار الضریبي واضحة ومؤكدة حیث أن الممول هو الوحید الذي یعرف جیداً دخله وزمته أن مزایا الإ

عناصر الخاضعة الذي یستطیع أن یعلن عن حقیقة ال وأرباحه أو رقم أعمالة وهو وحده أیضاً 
  .قرار یسهل العمل الملقى الكامل علي مأمور الضرائب للضریبة كما أن الإ

ستعان بها المشروع الضریبي لتحقیق أرباح الممولین الخاضعین ولما كان الاقرار هو الأداة التي أ
لتحقیق مكن صحة ما تضمنه هذه اللضریبة فقد حرص المشرع علي منح مصلحة الضرائب سلطة 

جة قرارات عن طریق دراستها دراسة متعمقة وحتى یتسنى للمأمور الفاحص من الوصول إلي نتیالإ
وعن طریق دراسة ، قرار المقدم لمصلحة الضرائب عن السنة السابقة أعمال المنشأة التي تضمنها الإ

  -: یة قرار بواسطة المأمور الفاحص یمكن تحقیق التقاط التالالإ
راءات اللازمة قبل جأة لتحدید أجل التقادم واتخاذ الإمعرفة بدایة ونهایة السنة المالیة للمنش  .أ 

 .ةجل حرصاً علي حقوق الخزاننتهاء هذا الأإ
 . التحقق من مدى إنتظام الممول في تقدیم الإقرارات بنظرة علي الإقرارات المرافقة وتتابعها  .ب 

                                                   
ارة،جامعة عین محمد محمود مصطفي أحمد،المحاسبة عن ضریبیة المبیعات وتأثیراتھا علي ضریبة الدخل،ماجستیر،كلیة التج.أ )1(

  .98-83،ص 1997شمس،
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في السنوات المختلفة لمعرفة مدى الإختلافات بین رقم  عمل المقارنات بین إقرارات الممول  .ج 
الأعمال أو المبیعات مثلاً أو قیمة الخدمات التي تؤدیها المنشأة ونسبة إجمالي الربح في 

 .كل منها بغرض الإسترشاد بها عن الفحص والبحث عن أسباب الفروق الكبیرة فیها
ن القانوني للمنشأة والحالة التعرف علي بعض الإیضاحات من واقع الإقرار كالكیا   .د 

 . الاجتماعیة ومصادر الإیرادات المختلفة ونسب توزیع الربح بین الشركاء
 . التحقق من أن الضریبة المستحقة من واقع الإقرار قد تم سدادها  .ه 
 :مراجعة الاقرار الضریبي  .3

مكتبیاً إذ أن  قرارات الممولین فحصاً الفحص التفصیلیة فحص إیجب علي الفاحص قبل القیام بعملیة 
تشافها بمجرد الإطلاع علي هذه إقرارات بعض الممولین تحتوى علي أخطاء ظاهرة یمكن إك

علي الفاحص الضریبي تصحیح هذه قرارات دون الرجوع إلي الدفاتر التي تستند إلیها ، فیجب الإ
  .خطاءالأ

  :النظام المحاسبي والحسابات الختامیة  .4
مر أبعد حسابیة وتأیدها مستندیاً ولكن الأ تتوقف فقط علي دقتها الأن صحة عناصر القوائم المالیة لا

من ذلك فقد تكون هناك عملیات أجریت في السجلات تؤیدها مستندات مصطنعة لا تعبر عن الواقع 
ظهار حقیقة نتیجة إوقد تزاول المنشأة انشطة أو أعمال لا تثبت في الدفاتر وذلك بغرض عدم 

لیة ، بل توقف علي الدقة الحسابیة والمراجعة المستندیة لعناصر القوائم الماالنشاط لذلك فالأمر لا ی
فحص الحسابي إذا نتقادیة لكافة عناصر القوائم المالیة من نتائج  إذ أن الیتعین أجراء الدراسة الإ

 هتمام بالتحلیل المادي للوقائع فأنه یعتبر غیرنصب علي صحة الأرقام من الناحیة الشكلیة دون الإأ
  . )1(كاف ویفقد الغرض منه

قرار والتي نص علیها القانون ذي توضح به الحسابات المرفقة بالإومما هو جدیر بالذكر أن للشكل ال
أثراً هاماً في تسهیل مهمة الفاحص الضریبي سواء كانت مهتمة بقصد الفحص المكتبي أو فحص 

سابات وتنسیق مفرداتها واضحة حسابات المنشأة ودفاترها في مقرها وكلما انت طریقة عرض الح
ومطابقة للوضع الفني كلما ساعد ذلك علي توجیة الفاحص الضریبي التوجیه السلیم في عمله ، 

ظهار حساباتها بشكل معین ضمن من النصوص ما یلزم المنشأت بإحقیقة أن التشریع الضریبي لم یت
لي عاتق المحاسبین والمراجعین كما فعلت التشریعات الغریبة ، الا أن الواجب المهني الملقى ع

مانة التي حملوها من قبل موكلیهم تحتم علیهم لارتقاء بفنهم الذي یزاولونه والأالقانونین ورغبتهم با
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یضاح المطلوب ، وعلي أیة حال إذا أدى المحاسب واجبه في هذا الشأن علي الوجه لإالتنسیق وا
عتماد علیه في توجیة عملیة الفحص مكن الإفإنه یتیح للفاحص الضریبي أساساً صالحاً ی الاكمل

  .المكتبي أو الفحص الحسابي بمقر المنشأة توجیهاً سلیماً 
وفیما یلي فحص لبعض عناصر الحسابات الختامیة والتي یمكن أن یستخلصها الفاحص الضریبي 

  -: )1(ختبارات الأخرى التي یجریهاة ضریبیاً أن یناقش علاوة علي الإعند فحصة تلك المنشآ
  تخفیض بضاعة أخر المدة  .أ 

ویكشف عن قیمة التخفیض المذكورة ، حیث أن القاعدة الشائعة في العرف التجاري والتي تقبلها 
مصلحة الضرائب في تقویم المخزون علي اساس سعر التكلفة أو السوق أیهما أقل وهذه الملاحظة 

یض قیمة بضاعة أخر المدة التي تظهر للفاحص الضریبي كثیراً ما تلجأ إلیها المنشآت بأن تخف
وذلك أما بتخفیض أسعار البضائع المختلفة دون مبرر أو بإثبات أصناف موجودة بكمیات أقل من 

  - : الكمیات الحقیقیة وذلك رغبة في تحقیق أحد أمرین 
  رباح في السنوات المقبلة لاي سبب ماین إحتیاطي سري لموجهة انخفاض الأتكو.  
 مبیعات في السنوات التالیة بقیمة الفرق في بضاعة الجرد قصد التلاعب وتخفیض قیمة ال

  .الحالیة
  -: تباع الخطوات التالیة وللتأكد من صحة رقم المخزون یجب إ

صناف علي سبیل العینة وتراجع الأسعار التأكد من مكن صحة التقییم وذلك بأخذ بعض الأ - 
ن متوسط سعر ذا ما تبین أقة أو لاحقة للجرد فإصناف في فترات سابالتي تباع بها هذه الأ

في الحسابات كان دلیلاً علي أن  جمالیة الظاهرةیعطي نسبة تتفوق مع نسب الربح الإالبیع 
 جب إعادة البحث لمعرفة الحقیقةساس التقییم سلیم أما إذا كان الفرق كبیر دون مبرر فیأ

لتأكد أیضاً من التأكد من صحة كل من الكمیات والقیمة الاجمالیة للبضاعة بكشف الجرد وا - 
  .أن المنشأة تتبع أساس واحد وثابت في تقدیر قیمة البضاعة دون تعدیله من سنة لأخرى

 :إستهلاك المباني  . ب
ة الضرائب التي ستهلاك المباني بأن یطبق التعلیمات التنفیذیة لمصلحیكشف عن المغالاة في إ

حاسب وأرد بتقریر المویجب ألا یفهم أن تحفظ . ستهلاك أصول المنشأتتحدد نسب معینة لإ
ن هناك التحفظات لا تتصل بالغرض القانوني لابد أن یؤدي إلي إستنتاجات ضریبیة إذ أ

وجدیر بالذكر أنه یجب علي المأمون الفاحص قبل أن یبدأ خطوات الفحص أن یكون .الضریبي 
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لمختلفة ، فبالنسبة ملماً بالنظم المحاسبیة المتنوعة وكذلك نظم الرقابة الداخلیة المتبعة بالمنشآت ا
للنظم المحاسبیة المتبعة بالمنشآت المختلفة نجد أن المجموعة الدفتریة المستخدمة في كل منها 

  .تتنوع طبقاً للنظام المحاسبي المطبق
تباع نظام معین فكل منشأة لها أن تختار النظام المحاسبي نه لا یوجد قید علي أي منشآة في إكما أ 

وفها ونشاطها، ومن الأنظمة المحاسبیة المعروفة هي النظام الایطالي الذي یتلائم وطبیعة ظر 
ویتكون من دفتر عامة ، ودفتراستاذ عام ودفتر یومیة مساعد وهذا النظام بسیط وسهل وواضح 

ستاذ فیه دفاتر یومیات مساعدة ودفاتر أویصلح للمنشآت الصغیرة وهنالك النظام الفرنسي وتمسك 
وهنالك ایضاً .  ر أستاذ عام وهذا النظام یتطلب مجهوداً كبیراً لاتباعةمساعد ودفتر یومیة ودفت

النظام الامریكي وبموجبة یمسك دفتر الیومیة والاستاذ في آن واحد أي ان القید والترحیل یتم في 
دفتر واحد بحیث تخصص خانة لكل حساب یقید به كل من العملیات المدیتة والدائنة  ومن عیوب 

لمام كثرة الحسابات ولكن من مزایاه الإیساعد علي الوقوع في الخطأ خاصة في حالة  هذا النظام أنه
  .بطبیعة عملیات المنشأة بنظرة واحدة
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  المبحث الثاني
  أسالیب ومراحل الفحص الضریبى

  :أسالیب الفحص الضریبي:أولاً 
طاه المشرع حق الإطلاع تعتبرمهمة الفحص والربط الضریبي مسؤولیة الفاحص الضریبي وقد أع

وهي سلطة قانونیة ،حیث تمكنه من الإطلاع علي كافة المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبیة 
والتقاریر المالیة والأوراق دون الإحتجاج بسریتها،والهدف من ذلك تسهیل مهمة الفاحص الضریبي 

جب علي الأرباح الحقیقیة،وعلیه یوتمكینه من تنفیذ أحكام التشریع الضریبي تمهیدا لربط الضریبة  
تخاذ الإجراءات التنفیذیة للفحص ،بالتعرف علي النظام المحاسبي أن یقوم الفاحص الضریبي ،قبل إ

جراءات الرقابة الداخلیة المطبقة بالمنشأة ،لأن ذلك سیؤثر  الذي تتبعه المنشأة ،وكذلك أسالیب وإ
ام الرقابة الداخلیة هو یحدد نطاق الفحص بالتأكید علي عملیة الفحص ،إذ أن قوة أو ضعف نظ

  .)1(الذي یقوم به الفاحص
تختلف أسالیب الفحص الضریبي طبقاً للهدف الذي یرمى إلیه الفاحص الضریبي وأهم أسالیب 

  - : )2(الفحص الضریبي هي
  :فحص المستنديال .1

رقام ابقة ألالها یتم التأكد من صحة مطیعتمد الفاحص علي المستندات في عملیة الفحص ومن خ
خر یتأكد دفاتر الشركة محل الفحص، وبمعنى آالمیزانیة والحسابات الختامیة مع ما هو مقید ب

والسجلات ومؤیدة  رقام الواردة في المیزانیة والحسابات الختامیة مقیدة بالدفاترالفاحص من أن الأ
 اأم ،أكثر دقة وسلامة مستندیا ، وكلما كانت المستندات الخارجیة متوفرة كلما كانت عملیة الفحص

جموعة من فاق مللنشاط تزاوله المنشأة وتقوم بان إذا كانت المستندات داخلیة فأن هنالك نمطاَ 
عتراض علیها وبالتالي لا یجد الفصح الضریبي مبرراً لرفضها ،بمعنى المصروفات بحیث یصعب الإ

ة بالسنة محل رباح ومتعلقق الأالنشاط ومهمة واساسیة لتحقی أن المصروفات ضروریة ولازمة لمباشرة
یجار ومصاریف الكهرباء وغیرها من المصروفات الضروریة وقد یحدث أن الفحص مثل تكلفة الإ

یلاحظ الفاحص أن هنالك بعض المصروفات مؤیدة بمستندات داخلیة أو غیر مؤیدة وفي هذه الحالة 
لي أنها غیر مؤیدة بمستندات خارجیة عتماداً إستبعاد جزء منها إد یقوم بأستبعاد هذه المصروفات وإ ق

، وقد أثار هذا الموضوع مشاكل كثیرة بین مصلحة الضرائب والممولین ، بل الأكثر من ذلك قیام 

                                                   
  . 98رؤوف عبدالمنعم وآخرون،مرجع سابق،ص.د)  1(
  . م 1989لعام  266العدد   -مجلة التشریع المالي والضریبي )  2(
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ستخدام ن علیهم بالمنشآت التي تضطر إلي إجور العاملین غیر المؤماد أستبعبعض المأموریات بإ
  .معاش أو المعاش المبكربعض العاملین بالقطاع العام أو بعض المحالین إلي ال

منشأة فحصاً مستندیاً أن یضع وخلاصة الأمر أنه یجب علي  الفاحص عند فحصة لمصروفات ال
لیست ن المشكلة ى لا یتشكل  في بنود المصروفات لأعتباره الواقعیة المنشئیة للمصروفات حتفي إ

ضافة إلي ذلك عدمها ، إ وجود بنود المصروفات مننما المشكلة هي في المبالغة في المصروفات وإ 
خفاء بعض یثیر تشكك أو تساؤل الفاحص أنما إأن ظهور بعض البنود دون مستندات لا یجب أن 

   .البنود هو الذي یثیر التساؤل والتشكك فقد یحمل في طیاته أموراً تحتاج من الفاحص أن یبحث عنها
  :المراجعة الفحص التحلیلي في.2

دوات المستخدمة من قبل المراجع وذلك لكونها تساعد في تحدید یعد الفحص التحلیلي من أكثر الأ
وبالتالي یستطیع المراجع تحقیق  وتشخیص المشاكل المحتملة والهامة نسبیا،وذلك بأقل التكالیف

  .الكفاءة في أداء عملیة المراجعة
نتشار إستخدامه في عملیات المراجعة ،تم تناول هذا المو  في ضوع ونظرا لأهمیة هذا الموضوع وإ

ونشرة  )56(والمعیار الإمریكي رقم  )520(بعض الكتب وبعد إطلاعي علي المعیار الدولي رقم
وجدت إنها تدور حول ستة محاور رئیسیة في تناولها للمراجعة التحلیلیة ) 23(معاییر المراجعة رقم 

  :وهي كمایلي
 :مفهوم الفحص التحلیلي  .أ 

معینة ،فمنها مایركز في التعریف من حیث الهدف  هناك عدة تعریفات للفحص التحلیلي من زوایا 
فرأینا أن نوردها  ،،واخر یجمع بین الأثنین من الفحص التحلیلي ، آخر علي طرق الفحص التحلیلي

ختیار الأشمل منها   :جمیعها وإ
المراجعة التحلیلیة بأنها عملیة تقییم المعلومات المالیة  )56(عرف معیار المراجعة الامریكي رقم 

  .ك للحكم علي معقولیة العلاقات بین البیانات المالیة وغیر المالیةوذل
بأنها تعني تحلیل النسب والمؤشرات المهمة ویحث  )520(كما عرفها المعیار الدولي للمراجعة رقم 

التقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخري ذات العلاقة أو تلك التي تنحرف عن 
كما تتضمن المراجعة التحلیلیة دراسة العلاقات بین  عناصر المعلومات المالیة بأ بها،المبالغ المتن

  .وغیر المالیة ذات العلاقة
بأنها دراسة ومقارنة العلاقات بین البیانات المسجلة  )23(وعرفتها أیضا نشرة معاییر المراجعة رقم 

المادیة أو النسب أو المؤشرات  ،والبیانات یمكن أن تكون عبارة عن القیم المالیة أو الكمیات
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وبالنظر إلي والتمعن في هذه التعریفات نجد أن المعیار الدولي یركز علي كل من طرق  والمعدلات ،
  .وأهداف المراجعة التحلیلیة ولذلك یعتبر الأكثر شمولیة من باقي التعریفات
تحلیل العلاقات بین القوائم أن الهدف الأساسي كما یبین المعیارالدولي من المراجعة التحلیلیة هو 

ك العلاقات الغیر متوقعة للتركیز علي فحصها مما یساعد في تخطیط عملیة المالیة والتعرف علي تل
، ویمكن للمراجع أن یستخدم طرق مختلفة لتحقیق المراجعة وتصمیم خطة وبرانامج الفحص الملائم

  .عقدة التي تستخدم تقنیات إحصائیة متقدمةهذا الهدف ،تتراوح بین المقارنات البسیطة والتحلیلات الم
أن المراجعة التحلیلیة لیست أداة مراجعة قاصرة علي إجراءات المراجعة المتعارف : یري الباحث

نتائج المشروع عن السنة المالیة ومركزه المالي في نهایة السنة علیها والتي تتطلب تقریرا عن 
والذي یتطلب فحص  )Investigation(الفحص الخاص المالیة،إنما تستخدم المراجعة التحلیلیة في

وشراء  ،وفحص منح قرض)Tax investigation(حسابات لأغراض متعددة نحو الفحص الضریبي 
  .مشروع قائم ،والدخول كشریك في شركة أشخاص

 :أسباب إستخدام الفحص التحلیلي. ب
  :اجع في النواحي التالیةاعدة المر أن أهم أسباب إستخدام الفحص التحلیلي ترجع إلي مس    
 المساعدة في فهم طبیعة أعمال العمیل أو الممول وتحدید مناطق الخطورة  العالیة المحتملة 

 .وغیر المحتملة
  تقدیر قدرة الشركة في الإستمرارالمساعدة في. 
 تساعد في التعرف علي مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم المالیة. 
 ةتقلیل الإختبارات التفصیلی. 
 أنواع الإختبارات تكلفة،حیث یعتبر أرخص  تخفیض تكلفة أداء عملیة المراجعة.  

  :التي تستخدم فیها الفحص التحلیليمراحل المراجعة  .ج
  :في أي مرحلة من مراحل المراجعة التالیةالفحص التحلیلي أسلوب یمكن للمراجع أن یستخدم  

 أو الممول ونظام الرقابة الداخلیة وكذلك ،وذلك لمعرفة طبیعة نشاط العمیل :مرحلة التخطیط
 .التعرف علي مناطق الخطورة المحتملة وغیر المحتملة

 أثناء  ذات العلاقة المتداخلة القوائم المالیة وذلك للتحقق من بعض بنود : مرحلة الفحص
 .تنفیذ عملیة المراجعة

 تتفق مع المعلومات  وذلك للتأكد من تجمیع الأدلة الكافیة التي:في نهایة عملیة المراجعة
 .بالنسبة للمنشأة وتقویم كفایة الإفصاح في القوائم المالیةالمالیة المتجمعة 
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  :الیب الفحص التحلیليإنواع أس.د
  :یمكن إستخدام الإجراءات التحلیلیة عن طریق إستخدام النوعین التالین 

 والرأسي) إسلوب مقارنة البیانات( التحلیل الأفقي: 
ستخدام الإجراءات التحلیلیة الملاءمة أهم خطوة إختی یعتبر        نحو التطبیق السلیم لهذا ار وإ

لأكثر من فترة  الذي یعتمد علي مقارنة القوائم المالیة بالقوائم المالیة الخاصة بفترات سابقة الإسلوب
  .مالیة

قیام بتحلیل یهدف الفاحص الضریبي إلي التحقق من نتائج نشاط المنشأة ولتحقیق ذلك یتعین علیه ال
  - : )1(ودراسة الارقام الواردة بقوائم النتیجة وقائمة المركز المالي وهنالك طریقتان في هذا الشأن هما 

  :وائم مقارنة لأكثر من فترة مالیةعمل ق - 
وهذه الطریقة تتطلب إجراء المقارنات بین عناصر القوائم المالیة للسنة أو السنوات موضوع الفحص 

العناصر المماثلة للسنوات السابقة التي فحصها والتحقق منها ولكي تحقق وأیضاً بینها وبین 
یرادات والمصروفات العرضیة كما في ة المرجوة منها یتعین استبعاد الإالمقارنات سالفة الذكر الفائد

لقوائم المالیة حالة الأرباح والخسائر الرأسمالیة مع الالتزام بأسس موحدة في تبویب وتقویم عناصر ا
هتمام بتحلیل العناصر الاجمالیة ألي اجزائها ومن المتعارف علیه أن التحلیل سنة لأخرى والإ من
جابات قاطعة فهو یقدم لنا مؤشرات معینة أو یلقى الضوء ویحدد الطریق ىالذي الي لا یعطي إالم

  .ن نتائج یسلكه الفاحص لعمل المزید من الدراسات للوصول إلي حقیقة ما تتضمنة القوائم المالیبة م
إهدار الدفاتر إذا ما تغیرت نسبة الربح للمنشأة من سنة لأخرى أو انخفاض هذه النسبة بشكل 
ملحوظ عن نسب الربح التي حددتها مصلحة الضرائب في تعلیماتها التنفیذیة الصادرة للاسترشاد بها 

  .في الحالات التقدیریة حسب طبیعة النشاط
ائم المالیة تبدأ مرحلة تقویم تلك القوائم أي الحكم علي مدى وبعد مرحلة فحص وتحلیل عناصر القو 

ن الفاحص بجانب الدراسة صدقها وتعبیرها عن حقیقة نشاط المنشأة ومركزها المالي وهذا یتطلب م
مة ، إذ أن القدرة علي ةى في النهایة مبنیاً علي أسس سلیكتساب الخبرة العلمیة لیكون حكمالعلمیة إ

المالیة ما هي ألا فناً لا یتأتى ألا بعد قدر كافي من المران والخبرة لا تكتسب من  قراءة وفهم القوائم
  .الدراسة العلمیة وحدها

  
  

                                                   
  . 80-79 ص عبدالله وداعة،مرجع سابق،ص. د) 1(
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  - : ستخدام معدلات ونسبة تحلیلیةإ –
  :  )1(للتحقق من سلامة مكونالت القوائم المالیة ما یلي أوالمراجع صمن أهم النسب التي ترشد الفاح

  : جمالي الربحنسبة إ
م الاعمال أو صافي المبیعات بعد جمالي الربح ورقبة اجمالي الربح في العلاقة بین إل نستتمث

تصالا نطقیة بین رقمین متصلین ببعضهما إستبعاد المردودات وتظهر هذه العلاقة النسبة العلاقة المإ
أن  مباشراً إذ أن كل عملیة من عملیات البیع تساهم عادة في تحقیق قدر من الارباح والملاحظ

  - : حساب المتاجرة یحقق مجمل الربح وذلك علي النحو التالي 
  .تكلفة المبیعات  -المبیعات = مجمل الربح 

فالمبیعات تظهر في الجانب الدائن من حساب المتاجرة وهي تمثل الایرادات التي حققتها المنشأة من 
  .عملیة البیع خلال الفترة المحاسبیة 

  - : من عدة عناصر مدرجة بحساب المتاجرة وهي كما یلي  أما تكلفة المبیعات فهي تتكون
+ قیمة البضاعة التامة الواردة من حساب التشغیل + أول المدة  تكلفة بضاعة=  تكلفة المبیعات

  .تكلفة بضاعة أخر المدة  –المصاریف المتعلقة بالمشتریات + قیمة المشتریات بغرض البیع 
  - : سب علي النحو التاليالتكلفة فتح أما نسبة مجمل الربح إلي

  _____مجمل الربح_= نسبة مجمل الربح 
              

  - : المبیعات فتحسب علي النحو التاليأما نسبة مجمل الربح إلي 
  ____مجمل الربح_= نسبة مجمل الربح 

  
الفاحص بقدر بقدر ما نالته نسبة هتمام أي نسبة من النسب المالیة إ م تنالوجدیر بالذكر أنه ل

ا وهذا یتنافى مع عتماد الدفاتر أو رفضهعتماداً كلیاً في إعلیها الفاحص إالي الربح بل قد یعتمد جمإ
بمعنى أن زیادة نسبة . ستدلال علي الامانة لیسة كافیاً العدالة لأن الإعتماد علي مؤشر واحد في الإ

م صحة الدفاتر فهي الربح أو نقصانها عن السنة أو السنوات السابقة لیس دلیلالً علي صحة أو عد
لیست عنصراً قائماً بذاته بل هي محصلة عدة عناصر منها تقویم مخزون أول المدة وأخر المدة 

ها والمشتریات وتكلفتها وتكالیف التشغیل والمبیعات ، ومن ثم فأن أي خطأ في العناصر المكونة ل
  .یؤدي إلي تغیرها من سنة لأخرى

                                                   
    . 97م،ص2003منیرإبراھیم ھندي،الإدارة المالیة مدخل معاصر،المكتب العربي الحدیث،الأسكندریة،.د) 1(

 تكلفة المبیعات 

 قیمة صافي المبیعات  
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  :)1(جمالي الربح منهاة تؤثر في تحدید نسبة إأخرى عدید إضافة إلي أن هنالك عوامل
 عتبار المصروفات اصرالقوائم المالیة كما في حالة إختلاف التوجیه والتبویب المحاسبي لعنإ

ضافة مردودات المبیعات إلي قیمة لعكس وكذلك في حالة إالرأسمالیة مصروفات ایرادیة أو ا
مردودات وهذا والمبیعات بقیمة تلك الالمشتریات فأن ذلك یترتب علیه تضخم كل المشتریات 
ب إلي قیمة صافي جمال الربح تنسمن شأن تقلیل نسبة إجمالي الربحى حیث أن نسبة إ

  .دار تلك المردوداترتفعت قیمتها بمقالمبیعات والتي أ
ختلاف النظم التي تتبعها المنشأة سواء في مشتریاتها أو كما تختلف نسبي إجمالي الربح بإ  - 

ق جل فتحقدما تتبع المنشأة نظام البیع بالأجمالي الربح تزید عادة عنأو كلیهما إذا أن نسبة إ مبیعاتها
جمالي ي حالة الشراء بالنقد تكون نسبة إیضاً فإجمالي ازید عما لو أتبعت نظام البیع النقدي كذلك أ

 ع المتبع في حالةاً بالنسبة لنظام البیتفعة عما إذا كانت المشتریات بالأجل ، كذلك أیضالربح مر 
على من البیع بنصف الجملة أو الجملة ومن ثم ترتفع نسبة مجمل البیع بالقطاعي یكون سعر البیع أ

  .الربح المحققة
ة بالبیع مباشرة للعملاء عما لو أستعانت یضاَ تتأثر هذه النسبة في حالة قیام المنشأكذلك أ  - 

لها إلي غیر  ن جزء من نسبة إجمالي الربح المحددتتنازل المنشأة ع خیرةبوسطاء حیث في الحالة الأ
ذلك من العوامل التي تؤثر في تحدید نسبة اجمالي الربح ولذلك یتعین علي الفاحص تحلیل مشتریات 

تأثر بها ، كما یتعین علیة ومبیعات المنشأة إلي نوعیتها ودراسة كافة الظروف والملابسات التي ت
  .معرفة مسببات زیادتها أو نقصانهاواعیة ل جمالي الربح دراسة تحلیلیةنسبة إ

یعتمد علیه الفاحص في الحكم علي جمالي الربح لیست وحدها سبب وبذلك یتضح لنا أن نسبة إ
مانة دفاتر وحسابات المنشأة من عدمة فهي لا تعدو أن تكون الضوء الذي یكشف الطریق أمام أ

عد في التعرف علي حقیقة م نسب أخرى تساستخداء مزید من التحلیلات وهذا یتطلب إالفاحص لأجرا
  :عمالنتائج الأ

   :رباحنسبة صافي الأ 
ن أحداهما تحقق صافي ربح قد قد تزاول منشآتان نشاط معین ومن خلال ظروف متشابهة ألا أ

  -:)2(سباب منهاخلال الأخرى ویرجع ذلك إلي عدة أ
  .حجم المصروفات التي تتحملها كل منشأة  - 
  .باح أو خسائر عرضیة أو غیر عادیةمدى تحقیق أر   - 

                                                   
  .99المرجع السابق،ص ) 1(
  . 125جمیل أحمد توفیق ،أساسیات الإدارة المالیة، دار النھضة العربیة، بیروت ،ص .د) 2(
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  .موال المغترضة من الغیردى الالتزام بفوائد قروض نظیر الأم  - 
ها من منشأة لأخرى في ذات رباح المحققة وتذبذبسباب كافیة لتخفیض صافي الأذه الأولا شك أن ه

  .النشاط
  -: إلي صافي المبیعات أو الایرادات نسبة أي عنصر من عناصر قائمة الدخل

أن نسبة أي عنصر من عناصر قائمة الدخل إلي صافي المبیعات أو الایرادات تفید في معرفة 
تطور هذا العنصر ومدى تناسبة مع صافي المبیعات أو الایرادات وعما إذا كانت هذا التناسب 

  - : تناسباً طبیعیاً أو مصطنعا ومن هذه النسب ما یلي 
  : ة مردودات المبیعات إلي المبیعاتنسب  - 

یتعین علي الفاحص أن ینظر إلي هذه النسبة بحذر لأن بعض المنشآت قد تعمل علي زیادتها 
علي طلاع دات بالإلتخفیض قیمة إجمالي الربح مما یتطلب معه التحقق من سلامة قیمة هذه المردو 

  .دفاتر المنشآت المتعامل معها
  - : روفات المبیعة إلي صافي المبیعاتنسبة المص   - 

ه النسبة مدى تناسب مصروفات البیع والتوزیع مع قیمة صافي المبیعات ومدى تناسب كل توضح هذ
عنصر منها مع صافي المبیعات إذ أنه من الطبیعي أن تتناسب قیمة هذه المصروفات تناسباً طردیاً 
مع قیمة المبیعات ألا أنه علي الفاحص التسرع في الحكم علي تضخم قیمة هذه المصروفات أن 

  .من صحة ما یؤدیها من مستنداتحقق یت
  - : ل ىإلي حجم الانتاج أو الایراداتنسبة أي عنصر من عناصر قائمة التشغی

بمقارنة عناصر قائمة التشغیل بحجم الإنتاج أو قیمة الایرادات تمكن الفاحص الضریبي من التعرف 
ر یجب أن یتناسب علي حقیقة رقم أعمال المنشأة مثال ذلك كما هو الحال في نشاط صناعة العطو 

حجم الانتاج مع ما تستخدمة المنشأة من مادة الكحول النقي ، كذلك في صناعة معجون الاسنان 
  .نتاج من مادة الجلسرینیستخدم في الإیجب أن یتناسب حجم الإنتاج من معجون الاسنان مع ما 

  : ة المبیعات إلي رأس المال العاملنسب
ل العامل نحصل علي عدد مرات دوران رأس المال العامل ومن بأجراء نسبة المبیعات إلي رأس الما

المتفق علیة أنه كلما زادت عدد دورات رأس المال العامل أدى ذلك إلي زیادة المبیعات وبالتالي 
  .صول علي الربحفرص الح

أشارت مصلحة الضرائب إلي أهمیة إستخدام هذه النسبة بإعتبارها أحدى الأسس في تحدید  وقد
اً علي رأس المال سساظ بدفاتر أو حسابات والتي تعتمد أجمالیة للمنشآت التي لا تحتفالإالأرباح 
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وعدد دوراته ویتم تحدید مبیعات تلك المنشأت عن طریق حاصل ضرب رأس المال المتداول في عدد 
  .والذي یختلف بأختلاف نوع النشاط دورات رأس المال

ن كان معدل دوران رأس الم نه لیس مؤشراً كافیاً لعدم سترشد به الفاحص إلا إال یعتبر مؤشر یوإ
القوائم المالیة إذ أن معدل دوران رأس المال یختلف باختلاف ظروف كل منشأة وما تتبعة من نظم 

  .ختلاف الظروف لف للمنشأة ذاتها من سنة لأخرى لإوسیاسات إداریة وبیعیة بل یخت
رقام سب لیست وحدها دلیلاً علي صحة الألننخفاض أو ارتفاع  تلك امما سبق یمكن القول بأن إ

عتماد علي تلك النسب وحدها في الحكم علي لیة مما یستلزم من الفاحص عدم الإالواردة بالقوائم الما
عتمادها من عدمة بل یتطلب الأمر منها المزید من الدراسة والبحث العلمي  أمانة حسابات المنشأة وإ

  .تحتویة القوائم المالیة من أرقامالراى النهائي فیما  في دلالة ما تضمنه تلك النسب لإبداء
 الإسلوب الإحصائي:  
یعتبر إسلوب الإنحدار من أكثر الأسالیب الإحصائیة إستخداما في المراجعة التحلیلیة والذي  

متغیر (یستخدم لتقییم معقولیة الرصید وذلك بالربط علي بین الحساب الذي یرید الحكم علي معقولیته 
نحو المدینن والمبیعات، مصاریف الصیانة وعدد ) متغیر مستقل(بعض الحسابات الأخري ،و )تابع

  .ساعات دوران الآلآت
  :خطوات تطبیق الفحص التحلیلي. ه

  :أن إستخدام إسلوب الفحص التحلیلي وجراءاته یستلزم القیام بالخطوات التالیة
 تحدید أهداف الأختبار. 
 تصمیم الإجراءات التحلیلیة. 
 عدة القراروضع قا. 

  :الإعتبارات التي یجب أن تراعي عند إستخدام الفحص التحلیلي لزیادة فاعلیته  . و
لمعرفة أسبابها بعد قیام المراجع أو الفاحص الضریبي بتحدید الفروق الجوهریة یقوم بتتبعها 

لكشف الأخطاء  وتقصیها ویعتبر ذلك من أهم نواحي الإجراءات التحلیلیة  التي تتیح الفرص
  .لتلاعبأو ا
أن الفحص التحلیلي یركز علي فحص البنود الأكثر خطورة كمؤشرات من واقع القوائم : یري الباحث 

شف ختبار لكیعول علیها لأغراض الفحص الضریبي وبأقل تكلفة إالتي أو التقاریر المالیة المالیة 
  :ةالأخطاء والتلاعب وحالات الغش،كما یهدف إلي تحقیق الأهداف الضریبیة التالی

  زیادة الإیرادات الضریبیة. 
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 الحد من المخاطر الضریبیة. 
 زیادة الإلتزام الطوعي.  

 : الفحص الفني.  3
یختلف الاسلوب الفني عن الأسالیب التقلیدیة فیتمیز بأنه إسلوب شامل لأنه یحمل في طیاته بعض 

ني في الفحص یركز الأسالیب التقلیدیة بل یعتمد علیها مثل الفحص المستندي إلا أن الإسلوب الف
بصورة أساسیة علي البیانات الكمیة التي یعتمد علیها في الفحص یركز بصورة اساسیة علي البیانات 
الكمیة التي یعتمد علیها في الفحص ویخرج عن دائرة المستندات لیصل إلي تأكید الحقیقة وعلي ذلك 

  - : )1(يیمكن التعبیر عن الإسلوب الفني في الفحص بأنه یعتمد علي ما یل
  :فحص مستندي  .أ 

وهذا أمر طبیعي لأن التصرفات تعتمد علي مستندات خاصة بها وتحتاج إلي فحصها والتأكد من 
  .سلامتها

  :فحص فني  .ب 
یعتمد علي خبرة  الفاحص في متابعة وتحلیل البنود التي یتشكل فیها فعلى سبیل المثال مستندات  

الدفاتر سواء كانت مصروفات تشغیل أو عملیات المصروفات لها أهمیة كبیرة في التحقیق من امانة 
أو متاجرة أو مصروفات عمومیة حیث أن مستند مصروفات التشغیل یجب أن یكون متعلق بأیرادات 
الممول عن السنة محل الفحص وبالتالي فمتابعة بنود المصروفات تمكن بسهولة من الإطمئنان 

المحاسبیة والضریبیة للمصروف ، مثل كیفیة  لإیرادات المنشأة وذلك مع التأكد من صحة المعالجة
  .یة والمصروفات الإیرادات المؤجلةمعالجة المصروفات الرأسمال

  : يالفحص الكم  .ج 
الملاحظ أن إسلوب الفحص الكمي هو إسلوب خاص لفحص حساب المتاجرة نظراً لأن معظم بنود 

السهل تحویلها إلي بیانات  نحسابات المتاجرة یمكن تحویلها إلي بیانات كمیة بطبیعتها ولذلك م
  .كمیة

ومن مزایا طریقة الفحص الكمي أنها تعطي نتیجة واحدة فإذا وجد خطأ في الكمیة من جانب الممول 
فلا یستطیع الدفاع عنها ویكون الخطأ في هذه الحالة أمر غیر مقبول ، كما أن رقم الكمیة یعبر عن 

كتشف الفاحص أن هنالك الخطأ في أحد المثال إذا أتغیرات خارجیة فعلي سبیل نفسة ولا یتأثر بأیة م

                                                   
رف وآخرون،توثیق إجراءات الفحص الضریبي من منظور إدارة الجودة الشاملة ،مجلة جامعة تشرین للعلوم الإقتصادیة سمیر ش. د) 1(

  . 191-190ص  م ،ص2007، 2،العدد 29والقانونیة المجلد 
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هدار توازنها كان للفاحص كل الحق في إ الوحدات التي یحتویها حساب المتاجرة یشیر إلي عدم
  .لخطأ الكمي لا یتحمل أي دفاع عنةالدفاتر وعدم الاعتداد بها لأن هذا ا

مي إلي تسلسل وترابط سلوب الفحص الكعتماد علي إیرجع تفضیل الفاحص الضریبي في الإو 
نسحجامها مما یؤدي إلي الإطمئنان إلي الأ رقام محل الفحص ، وعلي سبیل المثال العملیات وإ

  - : عادلة البضاعة التي تقتضي بالآتيم
  .مخزون أخر الفترة+ ت خلال العام المبیعا= مشتریات خلال العام + مخزون أول الفترة 

  .الحساب له طبیعة خاصة فهو میزان وهذاومكان هذه المعادلة هو حساب المتاجرة 
  :الفحص الضریبى الشامل . 4

قرارات الضریبیة ،حیث یقوم الفاحص بفحص جمیع بإسلوب الفحص الشامل فحص جمیع الإیقصد 
القیود الواردة في الدفاتر والسجلات وجمیع المستندات والترحیلات والجمع والترصید ثم الحسابات 

نها صحیحة الختامیة وقائمة المركز  المالي للتحقق من أن جمیع العملیات المالیة مثبتة بإنتظام وإ
وأن جمیع الدفاتر والسجلات وماورد بها من حسابات أو بیانات سلیمة ولیست بها أیة أخطاء أو 

  .)1(غش أو تلاعب
  :سلوب بعدة مزایا تتمثل في الآتيویمتاز هذا الإ

لي الحجم الكلي الصافي لدخل الممول تحقیق العدالة الضریبیة،حیث یتم التوصل إ  .أ 
،وبالتالي إمكانیة تحدید المقدرة التكلیفیة له ،وذلك من خلال فحص جمیع عناصر 

 .الدخل ومصادر الإیرادات
إنه یناسب الدول النامیة التي ینقص فیها الوعي الضریبي ،مما یجعل الممولین غیر   .ب 

 .والسجلات الازمة قادرین علي إعداد الإقرارات الضریبیة،ومسك الدفاتر
إنه یؤدي إلي ضمان أن تكون الحصیلة الضریبیة متقاربة إلي حد ما مع الدخول   .ج 

 . والإیرادات المحققة للممولین ،نظرا لخضوع كافة عناصر الدخل للفحص والمراجعة
 :عیوب الفحص الضریبي الشامل

ة أنه یتطلب فحص جمیع الحالات مما یؤدي إلي طول وتعقد الإجراءات وزیاد  .أ 
 .الأعباء والتكالیف الإداریة

طول الوقت الذي یستغرق حتي تصبح الضریبة واجبة الإستحقاق الأمر الذي یترتب   .ب 
 .علیه تأخر توفیر حصیلة مبكرة ومتجددة للدولة

                                                   
  . 7جلال الشافعي،مرجع سابق،ص.د) 1(
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تعرض بعض الحالات للسقوط بالتقادم الخمسي وذلك لعدم القدرة علي فحص جمیع   .ج 
 .الحالات خلال المدة القانونیة

ي الكم دون الإهتمام بمستوي جودة الفحص مما یؤدي إلي عدم الدقة التركیز عل  .د 
 .الكاملة في أعمال الفحص

یراكم المستحقات لدي الممولین لفترات طویلة نتیجة تأخر الفحص لبعض سنوات   .ه 
 .  یؤدي إلي صعوبة تحصیلها

إنه لایشجع الممولین علي الإلتزام الطوعي نظرا لأنه یخضع الجمیع للفحص   .و 
 . في ذلك الملتزم بتقدیم إقرارات صحیحة وغیر الملتزم بذلكویستوي 

إنه یحتاج إلي أعداد كثیرة من الفاحصین المؤهلین الذین یصعب توفیرهم في الوقت   .ز 
 .المناسب

 :الفحص الضریبى بالعینة الإنتقائیة .5
لملفات ویقصد بالفحص الضریبي الإنتقائي خضوع نسبة محددة من الإقرارات الضریبیة المقدمة وا

لفحص دقیق في ضوء محددات ومؤشرات مخاطرمعینة في حین تعتمد باقي الإقرارات بالحالة التي 
أعدت علیها ویدون فحص بحیث یتم فحص الملف الضریبي مرة واحدة كل عدة سنوات ولیس كل 

حوال، ویعتمد الفحص ة معینة علي سبیل المثال وحسب الإعام علي أن یكتفي كل سنة بعین
الإنتقائي علي نظام یمكن من إختیار العینة التي یجب فحصها وفقا لإسلوب معین یحدد  الضریبي

 .)1(الحالات الأولي بالفحص سنویا
  :وفیما یلي أهم مرتكزات إسلوب الفحص الضریبي الإنتقائي

  - :آلیة إختیار العینة. أ
تشمل تقسیم مجتمع  أن نظام الفحص بالعینة له میكانیكیة خاصة تبدأ بمرحلة تحدید العینة وهي

  :لیل عام لها یتم إعداده علي أساسالممولین وعمل د
  . بحیث یتم التعرف علي حجم ممولي كل منطقة جغرافیة: جغرافي - 
  .بحیث یتم التعرف علي حجم ممولي كل نوع من النشاط بكل منطقة جغرافیة  :نوعي - 
  .وفقا للتقدیرأي من حیث إسناده إلي حسابات أم إنه یعد  :نوعیة الإقرار - 
  .من حیث كونه من كبار الممولین أو متوسطي الممولین أو صغار الممولین :فئة الممول - 

                                                   
بالعینة،المؤتمر العلمي السنوي الأول، أكادیمیة السادات نصحي منصور نخیل،تطور نظام الفحص الضریبي بإستخدام إسلوب الفحص .د) 1(

  .م1997فبرایر 24- 23للعلوم الإداریة،المنعقد في 
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ویمكن التوصل إلي هذا التقسیم وعمل الدلیل العام بإتباع طریقة العمل الیدوي أو بإستخدام 
  - :وذلك عاي النحو التاليالحاسبات الإلكترونیة 

  .تحدید إطار العینه - 
  .ینه عن طریق الأسالیب الإحصائیةتحدید الع - 
  .توزیع العینة المختارة علي أساس نوعیة النشاط داخل كل منطقة جغرافیة - 
ثم یتم تحویل هذه العینة إلي عینة حسابات وعینة تقدیر وذلك بنسبة الحسابات إلي التقدیر من  - 

  . الشكل الرقمي إلي أسماء ممولین
إستنادا علي المعلومات الواردة من مصادرها الخارجیة  یتم الإختیار وفقا لمؤشرات الخطر - 

  .والداخلیة
  - :مزایا تطبیق الفحص الضریبي الإنتقائي  . ب
 .یعالج سلبیات إسلوب الفحص الضریبي الشامل السابق الإشارة إلیه - 
یؤدي إلي التركیز علي فحص الحالات المهمة التي تمكن من التوصل إلي حقیقة نتائج  - 

 .ضریبةالممولین الخاضعین لل
یتلائم مع التطور المذهل في حجم النشاط الإقتصادي وزیادة عدد الممولین والشركات العملاقة  - 

 .وما تتطلبه الثورة التكنولوجیة العارمة من تقدم
یشجع علي الإلتزام الطوعي لدي الممولین نظرا لأنه یلاحق حالات عدم الإلتزام ویخفف عبء  - 

 .الإدارة الضریبیة
 .ة وعدالة ضریبیة علي المجتمع الضریبي دون إستثناءیحقق رقابة فعال - 
  .یؤدي إلي جودة الفحص الضریبي بالتركیز علي الكیف ولیس الكم - 
یوفر الوقت والجهد للفاحصین ویساعدهم في إكتساب خیرة الملفات الكبیرة والتركیز علي بعض  - 

  .العناصر ذات الأهمیة النسبیة في الحسابات الختامیة
 .الأساسیة في الفحص الضریبي وفق نظام موحد ومحدد یمر بمراحل متتابعةیوحد الإجراءات  - 
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 - :متطلبات ومقومات نجاح إسلوب تطبیق الفحص الضریبي الإنتقائي .ج
  :)1(تطبیق إسلوب الفحص الضریبي الإنتقائي یجب أن تقوم مصلحة الضرائب بالآتي لكي ینجح

  :توفیر نظام متكامل للمعلومات - 
المعلومات وتشغیلها وتحلیلها وترتیبها ویقدیمها في شكل معلومة مفیدة وملائمة ذات  بحیث یتم جمع

خصائص نوعیة تساعد في إتخاذ القرارات الرشیده وذلك من خلال شبكة معلومات قومیة تتحكم في 
مفاصل الإقتصاد وتربط مصلحة الضرائب بالوزارات والهیئات الحكومیة ذات الصلة مع توفیر 

تكنولوجیة الحدیثة التي تستخدم الحاسبات الآلیة لتشغیل وتوزیع المعلومات عبر الرقم الوسائل ال
 .التعریفي للممولین والمكلفین

  -:تنمیة التأهیل الذاتي للفاحص الضریبي بإتباع مایلي - 
 .الإهتمام بكفایة التأهیل العلمي والعملي وبرامج التعلیم المهني المستمر - 
ستعدا -  دات الفاحصین وتزویدهم بالمعلومات الفنیة المطلوبة تحسین وتنمیة قدرات وإ

لضمان إلمامهم بدقائق إسلوب الفحص الضریبي الإنتقائي عن طریق الدورات التدریبیة 
 .الجادة المستمرة

العمل علي مراعاة مستوي المبادئ الأساسیة للسلوك المهني من حیث الموضوعیة  - 
 .والكفاءة وبذل العنایة المهنیة الواجبة

 :یم جسور الثقة بین الممولین والإدارة الضریبیةتدع - 
 :)2(ومن مجالات تدعیم جسورالثقة بین الممولینوالإدارة الضریبیةمایلي

لما له من آثارغیر محدودة علي الممولین وعلي  الحصر الشامل للمجتمع الضریبي - 
 .الحصیلة الضریبیة وكذلك تحقیق العدالة في تحمل الأعباء

 .جنب الضریبي بكافة الوسائل الممكنةمكافحة التهرب والت - 
 .تنمیة الوعي الضریبي لدي الممولین من خلال وسائل الإعلام المختلفة - 
تشجیع الممولین علي الإلتزام الطوعي للنظم والقوانین والتشریعات الضریبیة ومعاییر  - 

 .ومبادئ المحاسبة الدولیة عند إعداد الحسابات الختامیة
ضریبیة بحیث تكون إدارة متفهمة وقادرة علي التطبیق الصحیح كفاءة وفاعلیة الإدارة ال - 

 .للقانون والإجراءات الضریبیة  بدقة وموضوعیة دون شطط أو مغالاة
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  - :معاییر تطبیق إسلوب الفحص الضریبي الإنتقائي - 
إذ یتطلب تطبیق إسلوب الفحص الضریبي الإنتقائي وجود عدة معاییر وضوابط ومؤشرات دقیقة 

ملفات والممولین التي تكون محل الفحص عن طریق وضع مؤشرات للحكم علي مدي لإختیار ال
وبالتالي تساعد  مصداقیة بیانات الممولین والتي یمكن منها حدوث عدم الإلتزام من جانب الممولین

في إختیار الملفات أوالحالات الأولي بالفحص الضریبي وفق منهج یعتمد علي إسلوب تحلیل 
 - :خلال المعاییر التالیةالمخاطر وذلك من 

  .تحلیل البیانات المتوافرة عن الممول والتحقق من صحتها - 
عمل علاقات بین البیانات وتفسیرها للتأكد من صحة البیاتات والمعلومات الواردة  - 

 .بالإقرارات الضریبیة والمستندات المرفقة بها
  .الملفات الواردة من إدارة مكافحة التهرب الضریبي - 
قرار ضریبة الدخلوجود تناقض ب -    ین إقرار الضریبة علي القیمة المضافة وإ
  .الملفات التي لها أرصدة دائنة ،أو إقرارات خالیة من النشاط - 
  .الملفات المحققه للخسائر - 
  .الملفات التي تحتوي علي تذبذب في الإیراد بین سنة وأخري بشكل ملحوظ - 
 10سددت ضریبة أكثر من  ملیون جنیه أو 100الإقرارات التي یزید رقم أعمالها عن  - 

  .ملیون جنیه
 .حالات التصفیة والتقادم والبیع بسعر التكلفة - 

أن إسلوب الفحص الضریبي الشامل یتناسب تماما مع النظام  یتضح للباحث من العرض السابق
الضریبي السوداني رغم عیوبه وسلبیاته المذكورة آنفا وذلك لعدم توفر شبكة معلومات ترتكز علي 

وسائل التقنیة الحدیثة التي تربط الدیوان بمفاصل الإقتصاد مع الوزارات والهیئات الحكومیة متطلبات 
ذات الصلة والعطاءات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة من خلال توزیع المعلومات المفیدة والمقیدة 

عكس صحیح بخلو الطرف والعطاءات  لأغراض التحاسب الضریبي عبر الرقم التعریفي للممولین،وال
في حالة توفر شبكة المعلومات ذات الوسائل التكنولوجیة الحدیثة هنا یفضل الباحث إسلوب الفحص 
تخاذ القرارات  الضریبي الإنتقائي لما یتمتع به من مزایا تساعد في التنبؤ بالإیرادات الضریبیة  وإ

  .ة المصریة والمالیزیةالمستقبلیة الرشیدة والتخطیط الإستراتیجي لموارد الدولة أسوة بالتجرب
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  - :أسالیب الفحص الضریبي من خلال ثلاثة محاوررئیسیة وهي ولذا یجب تطویر 
  :تطبیقي:  المحور الأول

الجماعي حتي تتحقق  نفرد بإسلوب الفحصمیكمن في إستبدال إسلوب الفحص الضریبي الحالي ال
) (team workفرق عمل  عمال الفحص الضریبي من خلال تقسیم الفاحصین عليالمشاركة في أ

أسوة بفرق المراجعة التي یتم تكوینها في منشآت المحاسبة والتدقیق الكبیرة نسبیا ،حیث یتم توزیع 
أعباء الفحص الضریبي علي تلك المجموعات من مستویات مهنیة مختلفة تعتمد علي تبادل الخبرات 

  .العلمیة والعملیة
إلي عدم إنفراد فاحص واحد بعملیة الفحص بكاملها وتنظیم الفحص الضریبي بهذة الشاكلة یؤدي 

،بل تتم بمجهودات مشتركة لفریق العمل ، ولا شك أن هذة المشاركة تحقق منافع كثیرة منها إنها تولد 
أفكار جدیدة  نتیجة تبادل الخبرات وتلاقح الأفكار،وتساهم مشاركة فرق العمل في تجنیب الفاحصین 

  .ینأو المكلف لإغراءات الممولین
  :فني: المحور الثاني

یتأسس هذا المحور علي محاولة الإستفادة من الإتجاهات الحدیثة في مجال التدقیق وفحص 
فیما یتعلق بإهداف الفحص ) بالعینة الإنتقائیة(الحسابات منها أسالیب الفحص الضریبي الحدیثة 

  .الضریبي
  :تشریعي :المحور الثالث

اللوائح والتشریعات الضریبیة الساریة المفعول  بالإضافة إلي الإلتزام ویتمثل في تطویرالقوانین والنظم و 
  .بأصول ومبادئ ومعاییرالمحاسبة الدولیة المتعارف علیها لأغراض التحاسب الضریبي

  :مراحل الفحص الضریبي:ثانیا
  - :هناك عدة مراحل  یمر بها الفحص الضریبي وهي كمایلي 
  :المرحلة التمهیدیة للفحص .1

  - : )1(أهمیة عملیة المرحلة التمهیدیة للفحص تحقق الأهداف الاتیة لا شك أن 
معرفة ما تم من إجراءات بالنسبة للسنوات السابقة والتحقق من إتمام الربط بالنسبة   .أ 

  .للسنوات الصالحة للربط أو إستیفاء الاجراءات الناقصة 
لادیة أو متداخلة معرفة السنة أو السنوات الواجب فحصها وما إذا كانت سنة الممول می  .ب 

  .وتاریخ بدأها وتاریخ نهایتها

                                                   
  .9ي،مرجع سابق،صجلال الشافع. د) (1
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الإلمام بأسس الربط السابق سواء كانت موافقة مباشرة أو قرار لجنة داخلیة أو قرار   .ج 
  .لجنة طعن أو حكم محكمة للأسترشاد بالأسس الواردة في هذه القرارات عند الفحص 

فة حتى لا یغفل أي منها الإلمام بكافة البیانات والأخطار الواردة في المصادر المختل  .د 
  .عند أعداد تقرر الفحص

  .اثبات تاریخ المناقشة والمعاینة  .ه 
أهمیة إعداد المذكرة التمهیدیة للفحص أن تصدر یتضح للباحث من خلال العرض السابق، أن 

مصلحة الضرائب التعلیمات التنفیذیة متضمنة ضرورة تحریر المذكرة التمهیدیة أومذكرة تصحیح 
خاذ إجراءات الفحص لما لها من أثر فعال في تتبع الإجراءات التي تكفل تحدید أرباح المسار قبل ات

أو إیرادات الممولین مما یؤدي إلي أن تكون التقدیرات ممثلة للواقع وبعیدة عن الشطط والإفتراض 
هو التأكد ة تصحیح المسار حیث أن الهدف من مذكر البعد عن التقدیرات غیر الصحیحة،ویؤدي إلي 

أن دافع الضریبة قد إلتزم بالقوانین والنظم واللوائح والتشریعات الضریبیة، ومعاییرالمحاسبة  من
والمراجعة الدولیة المتعارف علیها  بالإضافة إلى الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبیة المطلوبة 

  .لأغراض الفحص والمراجعة
إعداد برنامج لفحص حسابات المنشأة ویلاحظ أن في المرحلة التمهیدیة للفحص یقوم الفاحص ب

  -: بغرض 
 .تسهیل أداء مهمة الفحص  .أ 
تحدید الخطوات التي سیقوم بها عند القیام بالفحص لتحدید النقاط الهامة التي     .ب 

  .ستكون محل إهتمامه بحیث یتم  تبنى كل خطوة منها علي سابقتها
 . داً توفیر الوقت والجهد خاصة أذا كان البرنامج معداً اعداداً جی  .ج 
معرفة الأسباب والمعالجات الضریبیة التى أدت الى الفاقد الضریبى للمراجعة   .د 

 . السابقة
  .  إكتشاف عناصرالقوائم المالیة الأكثر مخاطرة محل الفحص والمراجعة  .ه 

  :)1(أن المرحلة التمهیدیة للفحص یجب أن تشتمل علي خطوات متعددة نورد أهمها فیما یلي
احله المختلفة والأسس المحاسبیة المتبعة في محاسبة الأنشطة دراسة نوع النشاط ومر   - 

صدرتها مصلحة التعلیمات التنفیذیة للفحص التي أالمماثلة له والقواعد التي تضمنها 

                                                   
   .38صعبدالله وداعة،مرجع سابق،.د) 1(
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نواع لي معرفة أسس محاسبیة كل نوع من أالضرائب لهذا النوع من النشاط وهذه تساعد ع
  .نشطة المختلفةالأ

فقات الموجودة بالملف واللازمة قصود هو الإطلاع علي مجموعة المر دراسة أوراق الملف والم  - 
عداد خطة الفحص وایضاً في تحدید ات عن الممول للإستفادة منها في إستخراج البیانلإ

الإجراءات المختلفة عن السنوات السابقة تمهیداً لإنجازها وكذلك التأكد من إرفاق جمیع الأوراق 
خطارات وخاصة تلك المقدمة من النماذج والشهادات والإوع الفحص و الخاصة بالملف موض

زل عن كل أو بعض المنشأة ویتم ني أو بالتناقة بتوقفة أو بتغیر الكیان القانو الممول والمتعل
طلاع علي مرفقات الملف حسب تسلسل تواریخ هذه المرفقات ویتطلب ذلك أن تكون جمیع الإ

  .مرفقات الملف مرتبة ترتیباً تاریخیاً 
  )1/1/1(كل الش

  :الأعمال التمهیدیة للفحص الضریبي
  :مهارات فحص الشركات الأجنبیة

  
  .م2015مستاذ طلعت عبد السلاإعداد الأ:المصدر
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راق مرحلة الأعمال التمهیدیة للفحص تبدأ بفحص أو من خلال الشكل أعلاه أن  :تضح للباحثی
جمیع البیانات من مصادرها سس وحیثیات الفحص السابق،ثم تالملف لمعرفة طبیعة النشاط وأ

  .المختلفة،وأخیرا الفحص التحلیلي لكشف مناطق الخطورة المحتملة وغیر المحتملة
  :مرحلة تجمیع البیانات والمعلومات .2

إن مرحلة تجمیع البیانات والمعلومات تعتبر من المراحل الهامة للفاحص الضریبي ویجب أن تشتمل 
  - : )1( علي خطوات متعددة نورد اهمها فیما یلي

دراسة معاملات المنشأة مع الغیر وحصرها وذلك من واقع إخطارات الخصم والإضافة ولا   .أ 
سلیمة تمكن المأمور الفاحص من شك أن تجمیع البانات والمعلومات عن الممول بطریقة 

عتماد علیها كوسیلة للحكم علي مدى سلامة وأمانة الدفاتر ویكون تجمیع البیانات من الإ
  .یة أو خارجهاداخل المأمور 

التحقق من أن المنشأة قدمت الإقرارات الضریبیة ومرفقاتها طبقاً لما نص علیة القانون   . ب
الضریبي ودراسة ما بها من تعدیلات أو تحفظات وكذلك دراسة تقریر مراجع الحسابات الذي 
عطاء هذه  اعتمد المیزانیة والحسابات الختامیة والوقف علي أي تحفظات في تقریره وإ

  .كون لها من تأثیر في نتیجة الفحصحفظات الأهمیة الخاصة لها لما قد یالت
مال ستكلسنة أو السنوات المطلوب فحصها وإ التأكد من فحص جمیع السنوات السابقة عن ا  . ج

  .جمیع الإجراءات المتعلقة بها
الإلمام بالمسائل التي كانت موضوع خلاف أو ملاحظات في السنوات السابقة والتعرف علي   . د

اب اعتماد الدفاتر أو إهدارها في السنوات السابقة وكیفیة معالجة هذه الملاحظات اسب
  .وتسویتها

عمل المقارنات بین  إقرارات الممول في السنوات المختلفة لمعرفة مدى الإختلافات بین رقم   . ه
 الأعمال أو المبیعات مثلاً أو قیمة الخدمات التي تؤدیها المنشأة ونسبة إجمالي الربح في كل

  .حث عن أسباب الفروق الكبیرة فیهامنها وذلك للإسترشاد بها عند الفحص والب
وبعد الإنتهاء من المرحلة التمهیدیة للفحص وكذا مرحلة تجمیع البیانات والمعلومات عن المنشأة 
موضوع الفحص یقوم الفاحص الضریبي بإخطار المنشأة برغبتة في الإنتقال لفحص حساباتها محدداً 

  .فاتر التي یرغب في الإطلاع علیهااع الحضور والدیوماً وس

                                                   
)1(

  .32محمد حامد عطا،مرجع سابق،ص .د  
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یرى بعض الفاحصین في كثیراً من الأحیان طلب دفاتر المنشأة لفحصها بمقر المأموریة ولا ینتقلون 
إلي المنشأة ألا لمعاینتها أول مرة وأن كان یمكنه قبول هذا الأمر بالنسبة لصغار الممولین فأن أتباعة 

لي الفاحص الضریبي فرصاً عدیدة تمكنة من الإلمام بنواحي ته في المنشأة بالنسبة لكبارهم یفوت ع
نفسها یمكنة من الوصول إلي إستنتاجات لا یمكن أن یقوم بإستنتاجها لأثر القیام بفحص دفاتر المنشأة 
في المأموریة ،وعلیه نجد أن المعلومات التي تتوفر لدیوان الضرائب والتي على أساسها یتم ربط 

تتوفر من الحصر المیداني والإقرار الضریبي والحسابات المراجعة ،ولإمكانیة ، ة على الممول الضریب
ویمكن عرض  ،إصدار تقدیر سلیم یتم التأكد من صحة المعلومات الواردة بالإقرار والحسابات المراجعة

  :ذلك كما یلي
  :معلومات الإقرار الضریبي - 

  :علي الاتي/ 3/ 39نصت المادة 
شخص خاضع للضریبة یحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة لقید حجم یجب على كل  - 

نشاطه الخاضع للضریبة ویجب علیه أن یحتفظ كحد أدنى بدفاتر الیومیة والأستاذ 
  .)1(والجرد موثقة من الدیوان قبل استخدامها

إذا اغفل شخص یبدو انه خاضع للضریبة أو رفض أن یحفظ من السجلات ودفاتر  - 
في رأى وكیل الدیوان كافیا لغرض التثبت من دخل ذلك الشخص الحسابات ما یكون 

فیجوز لوكیل الدیوان بإعلان مكتوب أن یطلب من ذلك الشخص أن یحفظ من 
) 4( 39كما نصت المادة ات ما یكون مبینا في ذلك الإعلان،السجلات ودفاتر الحساب

ستند یكون انه یجب على كل شخص یقوم بعمل أن یحتفظ  بكل دفتر حسابات وبكل م
ضروریا لتفسیر اى قید في ذلك الدفتر مما یتصل بذلك العمل لمدة لأتقل عن ست 
سنوات بعد فترة المحاسبة التي یتعلق بها دفتر الحسابات أو المستند السابق ذكرهما من 
نص مواد القانون المذكورة نجد أن المشرع وسعیا لرسم الطریقة السلیمة لتقدیر الضریبة 

بالاحتفاظ بكل المستندات ودفاتر الحسابات التي تحدد نتیجة أعماله خلال الزم الممول 
وقد سهل هذا الإلزام ، فترة ممارسته لنشاطه التجاري ولمدة لأتقل عن ست سنوات 

للقائمین على إصدار التقدیرات إمكانیة التأكد من سلامة المعلومات الواردة بإقرار 
د نصت ذه المستندات والتأكد من صحتها وقالممول وذلك بفحص البیانات الواردة به

  :)2( تىعلى الآ) ب(و ) أ(40المادة 
                                                   

 .52ص  ، مرجع سابق ،  1986قانون ضریبة الدخل لسنة )  1(
  .53 -52ص ص ، مرجع سابق ، م 1986قانون ضریبة الدخل لسنة  ) 2(
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یجوز لوكیل الدیوان بغرض الحصول على معلومات كاملة فیما یتعلق بدخل اى شخص أو اى فئة 
  -:من الأشخاص وبالرغم من اى نص في اى قانون أخر یطلب إلى اى شخص بإعلان مكتوب أن

وكیل الدیوان في الوقت والمكان المبینین في ذلك الإعلان یقدم للفحص الذي یقوم به  - 
اى حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والدیون واى مستندات أخرى مما یراه 

  .وكیل الدیوان ضروریاً لهذا الغرض
یقـدم فورا أى حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما یعینه وكیل الدیـوان في  - 

،مما سبق یتضح لنا  ن لكي یستبقیها لدیه للمدة المعقولة التي تكفى لفحصهاذلك الإعلا
نه في حالة التزام الممول بمسك الدفاتر والمستندات المنصوص علیها في القانون لا إ

یكون أمام دیوان الضرائب إلا التأكد فقط من صحة هذه المعلومات وأنها تمثل نشاط 
الدورة المستندیة ومدى صحة إظهارها للحقیقة الممول الحقیقي وذلك من خلال فحص 

وانتظامها من حیث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السلیمة ومراعاة القوانین واللوائح 
  .المقررة في هذا الشأن

  :)1(هما لذلك نجد أن دیوان الضرائب یقوم بمراجعة وفحص المعلومات الواردة بالإقرار عبر خطوتین   
  :الفحص المكتبي  .أ 

ه فحص ملف الممول للتعرف على الشكل القانوني لنشاط الممول وتاریخه الضریبي بالإضافة ویتم فی
الضرائب رؤیة  مصلحةوهذا یعطى . إلى دراسة الإقرار المقدم مقارنة مع إقرارات الأعوام السابقة 

ن واقع واضحة عن نشاط الممول ویفید في مدى إمكانیة قبول البیانات الواردة بالإقرار ومصداقیتها م
وبتزاید دور وأهمیة الدراسة المكتبیة للملف محل الفحص في ظل .نشاط الممول في الأعوام السابقة

سیاسة دعم الإلتزام الطوعي ونظام التقدیر الذاتي الذي أصبح منحي عالمیا ،نجحت بعض الدول في 
من المجتمع % 5تطبیق هذه السیاسة فإن نسبة الملفات التي یتم فحصها میدانیا قد لا یتجاوز 

الضریبي وتقتصر علي الملفات التي یكون في حكم المؤكد وجود فروق فحص ،ولا شك أن ذلك 
عتبر ، وبذلك تیبني علي دراسة مكتبیة قویة تتوافر لها قاعدة بیانات ومعلومات داخلیة وخارجیة قویة

لیها خطة الفحص الدراسة المكتبیة من أهم خطوات التخطیط للفحص الإنتقائي حیث یتحدد بناء ع
  .الخاصة لكل ملف

  
  

                                                   
  . 40عبدالله وداعة، مرجع سابق، ص .د  )1(
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  الفحص المیداني  .ب 
ویتم فیه الإطلاع على الدفاتر والمستندات لدى الممول والتي من خلال بیاناتها قام بملء الإقرار 
ومن خلال هذا الفحص یمكن أن تتم مناقشة تفصیلیة ومعاینة للنشاط والمخازن والفروع أن وجدت 

توردة والتأكد من مستندات الإستیراد والتعرف على قیمتها الحقیقیة فیتم مثلا مناقشة المشتریات المس
والمصروفات التي تم تكبدها حتى وصول السلع لمرحلة البیع والمشتریات المحلیة یمكن معاینة 

ن نقول أن نتهاء من هذه الخطوات یمكن أوبعد الإ،  تم الشراء منها للتأكد من صحتها الأماكن التي
  :حتمالاتلاثة إنتیجتها تسفر عن ث

  :الإحتمال الأول
ى تعدیلات علیه مما یعنى أن صافى ا جاء بالإقرار من معلومات بدون أأن یقبل دیوان الضرائب م

  .الربح الوارد بالإقرار یمثل حقیقة نشاط الممول لذلك تربط الضریبة على الأرباح الواردة بالإقرار
  :الإحتمال الثاني

بإقرار الممول من معلومات مع إجراء بعض التعدیلات على هذه  أن یقبل دیوان الضرائب ما جاء
المعلومات والتي قد تكون وردت بالزیادة أو النقصان أو غیر متفقة مع ماهو محدد بالقانون وعلى 

ستهلاكات فإذا وافق عة للجهات الخیریة أو نسب الإسبیل المثال لا الحصر كالتبرعات المدفو 
أما إذا رفض الممول هذه التعدیلات . تم ربط الضریبة ربطا نهائیا المكلف على هذه التعدیلات ی

  .فیمكنه الإعتراض على ذلك وتقدیم إستئناف
  :الإحتمال الثالث

أن لا یقبل دیوان الضرائب ما جاء من معلومات بالإقرار بسبب عدم سلامة المعلومات الواردة 
ویجب ، المعلومات المتوفرة لدیوان الضرائب بالإقرار بعد فحصها وبالتالي یتم ربط الضریبة من واقع 

أن یكون التقدیر الذي یقوم به دیوان الضرائب مبنیا على أسس سلیمة حسب نشاط الممول ومن واقع 
  .المعلومات المتوفرة عنه وعن ألأنشطه المماثلة 

طه أو وفى هذه الحالة أیضا یمكن للممول أن یقبل ما ربط علیه من ضریبة إذا كانت مناسبة لنشا
  .أن یرفض ذلك بالطرق القانونیة عن طریق الاعتراض بتقدیم استئناف 

وقد أعتمد الباحث في تحلیل نتیجة فحص الإقرار كما جاء بالاحتمالات أعلاه على ما هو متبع 
  :حیث نصت على الاتى) ب(و) أ(-3- 47حالیا بدیوان الضرائب حسبما جاء في نص المادة 

  :یجوز لوكیل الدیوان متى قدم شخص إقرارا بالدخل
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أن یقبل الإقرار ویقوم بتقدیر دخله على أساسه أو إذا كان لدیه سبب للإعتقاد بان ذلك  - 
الإقرار لم یكن صحیحا أن یقوم بتقییم قیمة الدخل لذلك الشخص وفقا لما یراه مناسبا ثم 

  یقدر دخله تبعا لذلك
ة أن یسبب لمراجعة المعتمدیجب على وكیل الدیوان فى حالة رفض الإقرار والحسابات ا - 

 .رفضه مبیناً عدم صحتها
 معلومات الحسابات المراجعة: 

  :)1(م على الاتى1986من قانون ضریبة الدخل لسنة ) 1(39نصت المادة 
إذا كان شخص یقوم باى عمل ویعد إقرارا بالدخل لاى فترة أساس وتكون حسابات عمله لاى 

فیجب في هذه ، آخر بصفته المهنیة  فترة محاسبة قد أعدت أو فحصت بواسطة شخص
الحاله على ذلك الشخص أن یقدم مع إقرار الدخل المتقدم ذكره صورة من تلك الحسابات 
موقعة من ذلك الشخص الأخر ببیان وطبیعة دفاتر الحسابات والمستندات التي أعدت 

  - :الحسابات منها ویجب أن یبین في تلك الحسابات أیضا 
أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأى تحفظات إن وجدت  إذا كانت الحسابات قد - 

یرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحیحة وعادله للمكاسب والأرباح من ذلك العمل 
  .حتى تلك الفترة مع تدوین مدى مراجعته لدفاتر الحسابات والمستندات المقدمة إلیه 

مدى ذلك الفحص وفى هذا إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخر فیبین  - 
البند یقصد بالحسابات المیزانیة أو بیان الموجودات والدیون وحساب المتاجرة وحساب 

  .)2(الأرباح والخسائر وحساب الإیرادات والمدفوعات واى حساب آخر مماثل أیا كان وصفه
  :مرحلة التحقق .3

  -: وتتضمن ما یلي ة الثالثة التي یقوم بها الفاحص الضریبيرحلة التحقق المرحلتعتبرم
  :المعاینة   .أ 

المقصود بالمعاینة إثبات أوضاع معینة لمنشأة ما في زمن ما عن طریق المشاهدة علي الطبیعة 
  .بغرض رسم صورة فعلیة عن طبیعة نشاط هذه المشأة وحجمة 

  -: ویجب عند إختیار وقت المعاینة مراعاة الضوابط الاتیة 
رواج موسمي نتیجة ظروف اجتماعیة أو دینیة معینة فإنه لا إذا تمت معاینة منشأة في حالة     - 

یمكن أخذ هذه المعانة كمقیاس للحكم علي نشاط هذه المنشأة الكائنیة بالاحیاء والمدن القرویة من 
                                                   

  .60ص ، مرجع سابق ،  1986قانون ضریبة الدخل لسنة ، لضرائب دیوان ا)  1(
  . 52 – 51ص ص ، مرجع سابق ،  1986قانون ضریبة الدخل لسنة )  2(
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الاضراحة وغیرها كحي الحسین مثلاً فأن المعاینه في موسم المولد لا تكون معبرة عن نشاط النشأة 
  .الفعلي علي مدار السنة

هنالك إنشطة یتعین معاینتها في أوقات الموسم بالاضافة إلي المعاینة في الأیام العادیة إذا    - 
كانت مبیعاتها في هذه المواسم تمثل حجر الزوایة في هذا النشاط خصوصاً إذا كان الموسم یمتد 

  .لعدة أیام مثال ذلك بیع الیامیش في شهر رمضان وبیع الكعك في الأعیاد
مر یقتضى المعاینة في سنة مثل نشاط بیع الملابس فأن الأأنشطة ترتبط بتعاقب فصول ال معاینة  - 

بدایة كل موسم وفي نهایه إذا أن المعاینة في بدایة موسم الصیف مثلاً فقط لا تعبر عن حقیقة 
النشاط علي مدار السنة كما أن المعاینة في بدایة الموسم لا تعبر ایضاً عن حقیقة النشاط علي 

دار الساعة كما أن المعاینة في نهایة الموسم لا تعبر عن حقیقة النشاط لذا یجب أن تكون هنالك م
  .معاینة في أخرى في منتصف الموسم

حد من م الاسبوع مثلاً یومي الخمیس والأمعاینة انشطة ترتبط بحالة رواج نسبي في بعض أیا    - 
فراح والمناسبات في هذین الیومین لذا یجب لكثرة الأكوفیر وبیع الورد نظراً كل أسبوع بانسبة لنشاط ال

  .یام العادیة ون المعاینة في هذین الیومین والأأن تك
صل في المعاینة أن تكون خلال مواعید العمل الرسمیة غیر أنه في بعض الانشطة قد الأ   - 

ات السیارات في یسللزم الامر اتمام المعاینة في غیر أوقات العمل الرسمیة مثال ذلك معاینة جرج
وهات تتم لیلاً وقت مبكر من الصباح لمعرفة عدد السیارات بها وكذلك معاینة الملاهي اللیلیة والكازین

لي ساعات متأخرة من اللیل ، وایضاً فأن معاینة عیادة لأ ن ساعات العمل الاساسیة لها تبدأ مساءً وإ
راد المأمور اً ما تبدأ بعد الظهر فإذا  ما أبالطبیب لا بدا أن تتم في وقت عمل الطبیب بالعیادة وغال

یة مسبقة من رئیس المأموریة علي الفاحص معاینة هذه المنشأت فأنه لا بد منت أخذ موافقة كتاب
  .جراء المعاینة في غیر أوقات العمل الرسمیةإ

احد ماكن التي تشغلها في وقت مخازن یجب أن یتم معاینة جمیع الأالمنشآت التي لها فروع و    - 
مر یقتضي في هذه الحالة أن یقوم أكثر من مأمور بأجراء هذه المعاینة حتى لا تتاح للممول والأ

  .فؤصة إخفاء بضائع أو أصناف أو تغیر بعض الاوضاع الحقیقیة في أي منها
یجب إذا ما تلقى المأمور إخطار یتوقف النشاط توقف كلي أو جزئي بسبب بیع كل أو جزء من   - 

ى وقف النشاط لفترة محددة بغرض التجدید أو الاصلاح أو الاجازات الممتدة لعدة أیام لأالمنشأة أو ت
جراء المعاینة اللازمة خطار لإنتقال الفوري بمجرد تلقي الأسبب فأن علي المأمور الفاحص الإ
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 ونیة خلال المدة المعینة وكذلكجراءات القانورد بالاخطار تمهیداً لإتخاذ الإ للتحقق من صحة ما
  .خذ هذه المعاینة في الاعتبار عند الفحصلأ
  .یجب أن یتوافر في المعاینة عنصر المفاجأة بمعنى أن لا یعلم الممول مسبقاً بمیعاد هذه المعاینة - 
حد صغیر حتى لا یشعر ینبغي عدم إجراء معاینة لعدد من المنشأت في شارع واحد أو حي وا   - 

فیغلقون مجالهم أو یهربون  عمالهم أو یصرفون زبائنهم  خرون بوجود مأمور الضرائبالممولون الآ
  .أو یخففون أوراقهم ومتنداتهم

  .ساساً لتقدیرعن سنوات سابقةالمعاینة اللآحقة لا تصلح أ  - 
باح الحقیقیة في سنة ما ر ي تقوم بها المأموریات لتحدید الأأن المعاینات الت یستنتج الباحث مما سبق

سترشاد بها عتبارها قریناً للإر عن السنوات السابقة ولكن یجوز إللتقدیعتبارها أساساً لا یجوز إ
ستدلال علیة من ظروف موضوعیة خاصة بعناصر التقدیر اعي بناء التقدیر علي ما یمكن الإویر 

  .في كل سنة ضریبیة علي حدة وذلك توصلاً إلي الربح الحقیقي عن كل سنة
  :وفیما یلي الشروط الشكلیة لمحضر المعاینة

أنه كمستند یحرر بمعرفة موظف رسمي یجب أن ي ل یوجد شكل محدد لمحضر المعاینة علا
  - :یتضمن بیانات هامة أهمها 

  .  إسم المأموریة المختصة وعنوانها   - 
  .الشعبة المختصة  - 
  رقم الملف      - 
  )محضر معاینة ( اسم المحضر   - 
  تاریخ وساعة اجراء المعاینة   - 
  ي یجري المعاینةسم المفتش الذإ  - 
  .مكان المعاینة  - 
إسم الشخص الذي حضر المعاینة وصلته بالممول وبیانات بطاقتة والتواصل الصادر له أن   - 

  -:كان وكیلاً للممول ،وهنالك من الملاحظات ما یجب أخذها في الحسبان عند تحریر المعاینة وهي
  . ألا یترك في محضر المعاینة فراغات أو سطور لم تستعمل - 
  .المختصر حتى لا یفید المحضر حجتهعدم الشطب أو الكشف أو التحشر ب - 
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یجب أن یوقع المأمور والممول أو من حضر المعاینة نیابة عنه علي كل صفحات المحضر  - 
وفي حالة رفض الممول أو الحاضر عنة التوقیع علي المأمور اثبات ذلك في المحضر بكتابتة 

  .عبارة رفض التوقیع
المعاینة دقیقة وممثلة للواقع ما أمكن وأن یركز فیها علي العناصر التي تفیدة یجب أن تكون  - 

  .في المحاسبة 
 .لي بیانات بالأرقام فیجب تفقیطهاإذا اشتمل المحضر ع - 

  :طلاعالإحق  المصلحة فيمشروعیة   .ب 
طلاع علي الوثائق والأوراق ودانى مصلحة الضرائب الحق في الإأعطى المشروع الضریبي الس

،وقد ) 38،39،40(فات التي في حوزة بعض الجهات العامة والخاصة حسب منطوق المواد والمل
شرع هذا الحق للمصلحة لتمكینها من حصر الممولین ومن تحدید الإیرادات الخاصة بهم ، كما 
راعى المشرع التأكد علي حمایة أسرار الممولین فحظر علي موظفي مصلحة الضرائب إفشاء سریة 

  - :)1(صة بالأوراق والوثائق التي تكون بین أیدیهم بحجم مباشرتهم لوظیفتهم كما یليالبیانات الخا
طلاع علي نوع معین من موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة یقتصر أستعمال حق الإ  - 

الأمین العام وهذا الحق لا یستعمل ألا الغرض الذي من اجله شرع وهو ربط الضریبة المستحقة علي 
  ).2(م2007م تعدیل سنة  1986، من قانون ضریبة الدخل لسنة ) 40،  39(الممول المواد

أن حق الإطلاع ثابت لموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الأمین العام ولكن یشترط    - 
  .لمباشرة هذا الحق أن یلتزم موظفي مصلحة الضرائب بمشروعیة الدلیل 

ب بما جاء في النص القانوني مما یكثر ویتمسك كل من الطرفین الممول ومندوب مصلحة الضرائ
من قانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة (38)من الخلافات بین الطرفین ،حیث نصت المواد 

م علي الكیفیة التي یتم بها إبلاغ الممول في مباشرتها لحق الإطلاع علي دفاتره وذلك كما 1999
  :)3(یلي 

م أو من یفوضة من الدخول الى لأماكن العمل مین العایجب على المكلف أن یمكن الأ   - 
والمنشآت التى تباشر نشاطها اثتاء ساعات العمل،والإطلاع على إى حسابات أو مستندات 

  .كما یجب على المكلف أن یقدم أى معلومات یطلبها منه الأمین العام أو من یفوضة .أخرى
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یجوز للأمین العام أو من یفوضه  من قانون الضریبة على القیمة المضافة) 39(نصت المادة    - 
عند دخوله أماكن عمل المكلف أن یحجز على أى حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مسنتدات وذلك 

  .لفحصها
، من القانون الضریبة على القیمة المضافة 39، 38نصت المادة ، ولجزاء عدم التمكین من الاطلاع

  - : م 1999
راق والمستندات التي یمسكها إلي مصلحة الضرائب أو عن كل ممول یمتنع عن تقدیم الدفاتر والأو 

موافقتها بما تطلبه من بیانات یحكم بإلزامه بتقدیم الدفاتر والمستندات والأوراق التي أمتنع عن تقدیمها 
وبغرامة تهدیدیه یحدد الحكم مقدارها عن كل یوم من أیام التأخیر وتاریخ بدء سریانها ولا یقف سریان 

من الیوم الذي یثبت فیه بتأشیر موقع علیه من مندوب مصلحة الضرائب علي أحد الغرامة ألا 
الدفاتر الرئیسیة للممول بأن المصلحة قد مكنته من الاطلاع علي النحو الذي قضى به الحكم  وفي 

  .هذه الحالة یجوز للمحكمة أن تقبل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها
  :مرحلة فحص الحسابات .4

  - : ضر الأعمالمح  .أ 
تبدأ خطوات الفحص بأن یقوم الفاحص بإثبات كل ما یطلع علیه كتابة في مجموعة من 
الأوراق جرى العرف علي تسمیتها محضر الأعمال ، ویجب أن یتوافر في هذا المحضر بعض 

 - :  )1(الشروط أهمها ما یلي
بها المنشأة مع إیضاح عدد بیان بالنظام المحاسبي المتبع والمجموعة الدفتریة التي تحتفظ   - 

  .صفحات كل دفتر
  .الإطلاع علي بیانات التسجیل الخاصة بدفتري الیومیة والجرد   - 
ثبات   -  إثبات تاریخ بدء القید بالدفاتر وتاریخ أخر قید بها مع التأشیر بالنظر علي أخر قید وإ

  .التاریخ 
الختامیة والمیزانیة العمومیة وكتابة تسجیل كل ما یقوم به الفاحص بشأن فحص بنود الحسابات   - 

ثبات هذه الاستفسارات والإیضاحات التي یتلقاها بالمحضر مع التأشیر  ملاحظات علي الدفاتر وإ
ثبات التاریخ    .بالنظر علي الدفاتر والمستندات التي  یتم الإطلاع علیها وإ

عادة فتحه مرة أخرى في الجلس ة التي تلیها بذكر إقفال المحضر في نهایة كل جلسة فحص وإ
نتظام  الساعة وتاریخ ومكان عقد هذه الجلسة مع مراعاة عدم أبداء الرأي صراحة في مدى صحة وإ
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الدفاتر في محضر الأعمال ویعتبر محضر الأعمال جزءاً متمماً ولا غني عنه لكتابة تقریر الفحص 
تخراج البیانات اللازمة  ولذلك یجب مراعاة الدقة والوضوح في كتابته  حتى یسهل علي الفاحص إس

  .الغیر الرجوع إلیه وتفهمه بسهولةلكتابة تقریر الفحص منه وحتى یسهل علي 
یجب علي الفاحص الضریبي أن یبدأ بفحص بنود الحسابات ، ولكیفیة إختیار الأشهر التي تفحص

ذلك أو أن  الختامیة فحصاً عاماً وذلك بقراءتها وطلب تفسیر عن البنود التي یري أنها تحتاج إلي
  .یطلب من المنشأة إعداد كشف تفصیلي بها أو بیانات تحلیلیة عنها

ویجب علي الفاحص الضریبي أن یقدر عدد الأشهر التي یري فحص بنودها فقد یرى إختیار أربعة 
أشهر أو ستة وفي معظم الأحیان یكتفي بثلاثة أشهر فقط وعموماً یتحدد عدد الأشهر موضوع 

عدة منها عدد عملیات المنشأة ونوع النشاط ونظام الضبط الداخلي المتبع بها ،  الفحص تبعاً لعوامل
كما أن عنصر الوقت یعتبر عنصر هام في تحدید عدد التي یقوم الفاحص بفحص عملیتها ضریبیاً 
فقد لوحظ أن مطالبة الفاحصین بمصلحة الضرائب بإتمام فحص عدد كبیر من الحالات كل شهر 

ع في الفحص رغم أن العدالة الضریبیة تتطلب هذا التوسع مما كان له أثراً سيء أدى إلي عدم التوس
علي كل من حقوق الخزانة والممول ، كما أن خشیة مصلحة الضرائب من تعرض في بعض حقوق 

، وكان له أثراً كبیراً في عدم التوسع في عملیة الفحص وأیاً كان الخزانة إلي الضیاع بسبب التقادم 
التي یختارها الفاحص الضریبي فیجب أن لا تقل عن ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال  عدد الأشهر

ویجب أن یكون من الأشهر المختارة الشهر الأول والأخیر من السنة لأنه یغلب أن یحدث فیها أنواع 
من الأخطاء أو التلاعب لتغطیة تلاعب تم في أواخر السنة السابقة أو لتقلیل من الأرباح عند 

یر الحسابات الختامیة إذ یعرف الممول أرباحه وقتئذن فیتلاعب في عملیات الشهر الأخیر ، تصو 
وبالرغم من أن الفاحص الضریبي یكون قد حدد عدد الأشهر التي سیتناولها فحصه ألا أنه من 

ایر الممكن تعدیلها إذا تبین له أثناء عملیة الفحص ما یبرر هذا التعدیل فإذا فحص مثلاً مشتریات ین
ستمرار فلا یكون هنالك عادة ثمة داعي للإفوجد أن عملیاته غیر مؤیدة بمستندات وأقر الممول بذلك 

في فحص المشتریات فحصاً مستندیاً وبالعكس قد یتبین له أن عملیة شهر من الأشهر ضئیلة بحیث 
اختارها للفحص  يلا یكفي فحص الأشهر المختارة لتمثیل بقیة أشهر السنة فیزید من عدد الأشهر الت

  .بطریقة الإختیار
  : برنامج الفاحص الضریبي  .ب 

یقصد ببرنامج الفاحص الضریبي بیان الخطوات التي یتبعها الفاحص عند فحصه لحسابات المنشأة 
فیرى البعض ضرورة وضع برنامج للفحص ویرى البعض الأخر عدم جدوي البرنامج لأنه یقید 
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عمل برنامج للفحص ضروري في المنشأة الكبیرة إذا كانت الفاحص بخطوات معینة ألا أننا نري أن 
لها فروع متعددة لأن ذلك یؤدي إلي توفیر الوقت وشمول عملیة الفحص لجمیع البنود التي یرغب 

  .)1(الفاحص الضریبي في فحصها بهدف تحقیق الإمتثال الطوعي
  : علامات الفاحص الضریبي  . ج

لضریبي أمام كل قید راجعة في الدفاتر بعلامة ما تقتضي طبیعة عملیة الفحص أن یؤشر الفاحص ا
حتى یتبین عند انتهاء عملیة القیود التي لا یوجد أمامها علامات فتكون موضوع مناقشة بینه وبین 
الممول أو المحاسب ولا یوجد نوع معین من العلامات لكي یؤشر بها الفاحص الضریبي قرین كل 

ن لا تكون العلامات المختارة هي نفس العلامات الموجودة قید فهذا یترك له اختیارها أنما یجب أ
قرین الأرقام عن مراجعة أو فحص سابق لها حتى لا یختلط الأمر في نهایة الفحص ویحسن عدم 

  .إیضاح العلامات للممول عن طریق التحدث عنها معه خشیة من محاولته تقلیدها
مرة أخرى بعد الربط علیها في حالة ما ولمصلحة الضرائب الحق في إعادة فحص ملفات الممولین 

إذا أثبت للمصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإیرادات التي سبق الربط علیها تقل عن الأرباح أو 
) 45،49(الإیرادات الحقیقیة للممول بسبب استعمال أحدى الطرق الإحتیالیة حسب منطوق المادتین 

جراء 2010م تعدیل 1986من قانون ضریبة الدخل لسنة م والتي یجوز فیها فحص ملفات الممولین وإ
  -:)2(ربط إضافي علیهم بالآتي

ن العام وفقا یعفل عن تقدیم إقرار ضریبي كامل عن الدخل أویغفل إرسال إخطار للأمی - 
  . )38(لأحكام المادة 

  .تقدیم إقرار الضریبي غیر صحیح لاي دخل یجب بیانه - 
  .غش أو إهمال متعمدیدلي بأي معلومات غیر صحیحة  راجیا لإي  - 

  : الفحص الدفتري والتقدیر  . د
نص القانون علي طریقتین لإثبات ربح الممول ، الأولى هي دفاتر الممول والثانیة هي التقدیر ، وقد 
جعل القانون دفاتر الممول وحدها طریقة لإثبات الربح إذا أستوفیت الشروط التي تبعث علي الثقة 

مصلحة الضرائب في استبعاد دفاتر الممول وحقها في  فیها كما وضع الأسس التي تنظم حق
الإلتجاء إلي التقدیر وسنتناول بالبحث كل طریقة من الطریقتین لتحدید الربح الضریبي التي یلجأ 
إلیها  الفاحص الضریبي لتطویر لأسالیبه وأدواته وبذل العنایة المعقولة عند فحصة لحسابات المنشأة 

  - :ر التي یتعرض لها وهيحتي یتمكن من رقابة المخاط
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  : خطرالإعتماد الخاطي لدفاتر الممول: الطریقة الأولى 
قراراته  ویتحقق هذا الخطر عندم یفشل الفاحص الضریبي في إكتشاف عدم أمانة دفاترالممول وإ
مكانیة الإعتماد علیها في حقیقة الأمر إنها لیست كذلك مما یترتب علي ذلك نتائج من أخطرها  ویقررإ

)1(:  
  .إنخفاض مستوي جودة فحص دفاتر الممول - 
إشتمال ملف الممول علي معلومات خاطئة قد تؤثر علي عملیات التحاسب الضریبي في   - 

 .السنوات التالیة
  .مزید من التهرب الضریبي من قبل الممول لتأكده من عدم دقة أعمال الفحص الضریبي - 

  :خطر الإهدار لدفاتر الممول: الطریقة الثانیة
تحقق هذا الخطر عندما یقرر الفاحص الضریبي إهدار دفاتر الممول وعدم الأخذ بإقراره بناء علي وی

  :نتائج فحصه في أن الدفاتریمكن إعتمادها وتحقق هذا الخطر یعني
  أن الفاحص أهدر دفاترأمینه،مما یؤدي إلي إفتقاد مصلحة الضرائب ممولا أمینا یشعر بأن

  .دفاتره أهدرت غبنا
 الات الطعن والقضایا المتعلقة بالدفاتر أمام  لجان الطعن والإستئنافات الأمر الذي إزدیاد ح

 .یزید من نفقات الجبایة ویتعارض مع مبدأ قاعدة الإقتصاد
علیه یتعین علي الفاحص التحقق من الصحة المحاسبیة لما ورد بالمجموعة الدفتریة من أرقام علي 

  - : سبیل الإختیار من النواحي الآتیة
صحة مجامع صفحات المجموعة الدفتریة والتأكد من صحة نقل المجامع من صفة لأخرى   - 

  .اعدةبالنسبة للیومیات العامة والمس
ید كل مدة معینة بالیومیة التأكد من صحة الأرقام المنقولة من الیومیات المساعدة والتي تق   - 

  .العامة
  .تاذ العام إلي الحسابات الختامیةسابات الأسالتأكد من صحة الترحیل من الیومیة العامة إلي ح - 

ونظراً إلي أنه من الممكن أن یتم التلاعب في الدفاتر أصلاً عن طریق الخطأ في عملیات الجمیع أو 
الترحیل أو الترصید بما یترتب علیه إنقاص قیمة الإیرادات أو زیادة المصروفات وبالتالي التأثر علي 

الربح أو زیادة صافي الخسارة لذا یجب علي الفاحص الضریبي  النتیجة النهائیة بتخفیض صافي
  .إعطاء عملیة التحقق نت صحة الحسابات للدفاتر الأهمیة التي تستحقها
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  :التحقیق من أمانة الدفاتر  . ه
أن نتائج القوائم المالیة تستمد أهمیتها من أمانة الدفاتر وأمانة الدفاتر تستمد أهمیتها من المستندات 

ن بیانات ، ولما كانت أمانة الدفاتر بمثابة الركیزة الأساسیة في الحكم علي مدى صدق وما تضمنه م
القوائم المالیة لذا یتعین علي الفاحص التحقق من أمانة الدفاتروأنه لا یعتد بالإقرار الخاص بممول 

عبرة عن النشاط التجاري أو الصناعي المستند إلي دفاتر ألا إذا كانت متكاملة وأمنیة ومنتظمة وم
  :)1(الحقیقة  كما یلي

إمساك الدفاتر طبقا للأصول المحاسبیة المتعارف علیها، والتحقق من هذا الشرط لیس  -   
بالأمرالصعب،شریطة إلمام الفاحص الضریبي بهذه الأصول العلمیة والقولعد المحاسبیة المتعارف 

  .علیها
 .مل بهاأن تكون الدفاتر لإلزامیة،أو یجري العرف علي الع -   
 .أن تكون الحسابات المثبتة في الدفاترمؤیدة بالمستندات   -   
 .أن تكون الدفاتر مستندة إلي نظام متكامل للرقابة الداخلیة   -   
 .أن تعبر الحسابات الختامیة عن حقیقیة النشاط والمركز المالي علي الوجه الصحیح  -   

 - : تر بإتباع الأسالیب التالیةویمكن للفاحص الضریبي التحقق من أمانة الدفا
 أسلوب المصادقات :  

ویعتمد هذا الأسلوب علي تلقي البیانات من جهات التعامل المختلفة من طرف ثالث ومطابقتها مع 
ما هو وارد بالإقرارات الضریبیة وهذا الأسلوب یعتبر من الأسالیب في الكشف عن صحة معاملات 

مشرع الضریبي وزارات الحكومة ومصالحة ووحدات الإدارات الممولین مع الغیر ولذلك فقد ألزم ال
المحلیة والهیئات العامة وشركات قطاع الأعمال بتورید قیمة ما حصلته لحساب الضریبیة  المستحقة 

،وأن إعتماد الفاحص الضریبي علي تلك البیانات إنما یساعده علي إكتشاف . إلي مصلحة الضرائب
نات الواردة من الجهات المشار إلیها علي ما هو مدون بدفاتر المنشأة أوجه القصور عند مطابقة البیا

  .فقد تكون تلك المطابقات وسیلة فعالة في الكشف عن مدى أمانة دفاتر المنشأة
 أسلوب الفحص الإنتقادي :  

ومن خلال هذا الأسلوب یتمكن الفاحص الضریبي من التحقق من أمانة الدفاتر عن طریق تحقیقه 
علاقة بین العناصر المختلفة داخل النشاط ذاته وذلك بدراسته لنشاط المنشأة وطبیعة من سلامة ال

والإطلاع علي الدفاتر الإلزامیة التي یجب علي المنشأة الاحتفاظ بها بجانب الدفاتر المحاسبیة كما 
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قات بین هو في حالة دفتر الإنتاج ودفتر الشرطة بالنسبة لنزلاء الفنادق ، فبقیام الفاحص بربط العلا
عناصر الإنتاج المختلفة والمنتج النهائي یتحقق من سلامة تلك العلاقات بما یؤدي إلي أمانة الدفاتر 

  .)1(من عدمه كما هو الحال مثلاً فإنه یمكن للفاحص الضریبي التعرف علي حقیقة إنتاج المنشأة 
  -:المراجعة كأساس لتقدیر الضریبة الحسابات  . و

  واجبات المراجع:  
على ) 40(كما في المادة ) المراجع(نون ضریبة الدخل واجبات المحاسب المعتمد حدد قا  
  - :)2(النحو التالي

  .أن یقدم الحسابات لمصلحة الضرائب مع الإقرار أو العكس صحیح وموقعه من الممول  - 
 .بیان طبیعة دفاتر الحسابات والمستندات  - 
اسب والأرباح من ذلك العمل عن عادلة للمكفي تلك الحسابات أن كانت تمثل بصورة  رأیه  - 

 .تلك الفترة
 .بیان أیة تحفظات  - 
 .تدوین مدى مراجعته لدفاتر الحسابات والمستندات المقدمة إلیه   - 
بیان مدى الفحص للمیزانیة أي الموجدات والدیون وحساب المتاجرة وحساب الإیرادات   - 

 .والمدفوعات أو أي حساب آخر مماثل أیاً كان وصفه
 ي فحص الحساباتحق المصلحة ف: 

   أعطى القانون مصلحة الضرائب حق فحص الحسابات المراجعة و مشروعیة حق الإطلاع        
علي الوثائق والأوراق والملفات التي في حوزة بعض الجهات العامة والخاصة حسب منطوق المواد  
الإیرادات  ،وقد شرع هذا الحق للمصلحة لتمكینها من حصر الممولین ومن تحدید) 38،39،40(

الخاصة بهم ، كما راعى المشرع التأكد علي حمایة أسرار الممولین فحظر علي موظفي مصلحة 
الضرائب إفشاء سریة البیانات الخاصة بالأوراق والوثائق التي تكون بین أیدیهم بحجم مباشرتهم 

  - :لوظیفتهم كما یلي
الضرائب ممن لهم صفة یقتصر أستعمال حق الإطلاع علي نوع معین من موظفي مصلحة   - 

الأمین العام وهذا الحق لا یستعمل ألا الغرض الذي من اجله شرع وهو ربط الضریبة المستحقة علي 
  .)3(م2007م تعدیل سنة  1986، من قانون ضریبة الدخل لسنة ) 40،  39(الممول المواد

                                                   
  .73،74،ص ص1998ن السید أحمد لطفي،المراجعة بإستخدام التحلیل الكمي ونظم دعم القرار،دار النھضة العربیة،أمی.د)  1(
تقریر لجنة أسس وأسالیب تحدیث العمل وإعادة النظر في الھیكل التنظیمي ، لمصلحة الضرائب  –وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادي  ) 2(
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ولكن یشترط  أن حق الإطلاع ثابت لموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الأمین العام    - 
  .لمباشرة هذا الحق أن یلتزم موظفي مصلحة الضرائب بمشروعیة الدلیل

ویتمسك كل من الطرفین الممول ومندوب مصلحة الضرائب بما جاء في النص القانوني مما یكثر 
من قانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة (38)من الخلافات بین الطرفین ،حیث نصت المواد 

یفیة التي یتم بها إبلاغ الممول في مباشرتها لحق الإطلاع علي دفاتره وذلك كما م علي الك1999
  :)1(یلي 

یجب على المكلف أن یمكن الأمین العام أو من یفوضة من الدخول الى لأماكن العمل    - 
والمنشآت التى تباشر نشاطها اثتاء ساعات العمل،والإطلاع على إى حسابات أو مستندات 

  .لى المكلف أن یقدم أى معلومات یطلبها منه الأمین العام أو من یفوضة كما یجب ع.أخرى
من قانون الضریبة على القیمة المضافة یجوز للأمین العام أو من یفوضه ) 39(نصت المادة    - 

عند دخوله أماكن عمل المكلف أن یحجز على أى حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مسنتدات وذلك 
  .لفحصها

، من القانون الضریبة على القیمة المضافة 39، 38نصت المادة ، لتمكین من الإطلاعولجزاء عدم ا
  - : م 1999

كل ممول یمتنع عن تقدیم الدفاتر والأوراق والمستندات التي یمسكها إلي مصلحة الضرائب أو عن 
متنع عن تقدیمها موافقتها بما تطلبه من بیانات یحكم بإلزامه بتقدیم الدفاتر والمستندات والأوراق التي أ

وبغرامة تهدیدیه یحدد الحكم مقدارها عن كل یوم من أیام التأخیر وتاریخ بدء سریانها ولا یقف سریان 
الغرامة ألا من الیوم الذي یثبت فیه بتأشیر موقع علیه من مندوب مصلحة الضرائب علي أحد 

حو الذي قضى به الحكم  وفي الدفاتر الرئیسیة للممول بأن المصلحة قد مكنته من الإطلاع علي الن
كما تنص المادة هذه الحالة یجوز للمحكمة أن تقبل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها ،

  :من القانون على أنه) 41(
یجوز للمدیر بغرض الحصول على معلومات كاملة فیما یتعلق بدخل أي شخص أو أیة فئة من 

  :)2(آخر أن یطلب إلى أي شخص بإعلان مكتوبالأشخاص وبالرغم من أي نص في أي قانون 
أن یقدم للفحص الذي یقوم به المدیر في الوقت والمكان المبینین في ذلك الإعلان ، أیة   .أ 

حسابات أو دفاتر أو كشوفات للموجدات والدیون أو أیة مستندات أخرى كما یراه المدیر 
  .ضروریاً لهذا الغرض
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بات ومستندات أخرى مما یعنیه المدیر في ذلك أن یقدم فوراً أي حسابات أو دفاتر حسا  .ب 
  .الإعلان لكي یبقیها لدیه للمدة المعقولة التي تكفي لفحصها

أن یحضر في الزمان والمكان المبینین في ذلك الإعلان بقصد استجوابه فیما یتعلق    . ج
بدخله أو دخل أي شخص آخر أو أیة صفقات أو أمور یبدو أنها ذات صلة بذلك 

  .الدخل
 صلحة في قبول أو رفض الحساباتحق الم:  

  - :من قانون ضریبة الدخل على أنه متى قدم شخص اقراراً بالدخل یجوز للمدیر 3)48(تنص المادة 
  .أن یقبل الإقرار ویقوم بتقدیر دخله على أساسه   .أ 

إذا كان لدیه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم یكن صادقاً وصحیحاً أن یقوم بتقدیر   .ب 
  .وفقاً لما یراه مناسباً ثم یقدر دخله تبعاً لذلك  قیمة دخل الشخص

فإذا ما أطمأنت مصلحة الضرائب إلى أمانة الحسابات تربط الضریبة على ما جاء بها مع إجراء 
التعدیلات التي یقرها القانون وتخطر المصلحة الممول  بالتقدیر وعناصره وتدعوه إلى موافاتها كتابة 

خلال شهر من تاریخ صدور التقریر ، أما اذا ما تضح بأن  بملاحظاته على ما أجرته وذلك
الحسابات لا تمثل الوضع المالي الحقیقي للممول تقوم برفضها وتلجأ إلى تحدید الأرباح بطریقة 

  .التقدیر ویتم إخطار الممول بذلك
 مشاكل الحسابات المراجعة كأساس لتقدیر الضریبة:  

جعین والممولین ضد مصلحة الضرائب والتي اتضحت تتلخص المشاكل والحجج المقدمة من المرا
من خلال اجتماع اللجنة مع جمعیة المراجعین السودانیة وأعضاء الغرفة التجاریة واتحاد الصناعات 

  - :)1(فیما یلي
ضغط العملاء على محاسبیهم لقفل الحسابات بأي شكل من الأشكال وتسلیمها للمراجع  - 

رنامج مكتب المراجع في وقت مبكر لضمان إرسال وذلك للتمكن من الحجز لأنفسهم في ب
للضرائب لتقدیم الحسابات وذلك لتفادي رفض الحسابات من الضرائب بحجة . حساباتهم

أنها قدمت متأخرة و إصرارها على التقدیر الإیجازي واعتبار الحسابات بمثابة استئناف 
  .ولیست أساساً للتقدیر

شهر الأولى من السنة والضغط علیه من جانب تراكم العمل في مكتب المراجع خلال الأ - 
  .الممولین للإسراع بتقدیم حساباتهم قبل نهایة الفترة المحددة من الضرائب
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مبالغة الضرائب في تقدیر البنود غیر مسموح بها استنكر معظم أعضاء الغرفة التجاریة  - 
النسبة عبر  واتحاد الصناعات ویساندهم جمعیة المراجعین من مبالغة الضرائب في تحدید

وبعضها من % 50و% 25المسموح بها في بنود المصروفات والتي تتراوح بین 
المصروفات الأساسیة والتي یتطلبها سیر العمل ولكن الضرائب تعید إضافتها إلى الأرباح 

 :مثل
 الصیانة والإصلاحات          المرتبات  •
  المیاه والنور        مصروفات العربات   •
  .الضیافة والإكرامیات    والبرق مصروفات الضیافة والبرید  •
  خسارة تخفیض الجنیه السوداني        مصروفات السفر  •
  مصروفات وعمولات البنوك                    التلكس والتلفون  •
  فوائد البنوك             العتالة والترحیل  •
  .الدیون المعدومة •

ة مما یؤثر على موقف المنشأة وبالتالي أصبح الربح المعدل الضریبیة تماماً عن واقع الربح بالمیزانی
ویؤدي إلى نشوء خلافات متعددة بین الممولین ومصلحة الضرائب بسبب أن كل ذلك یبني على 

  :)1(تقدیرات مفتش الشرائب ولیس على أسس علمیة وقانونیة
أوضح السادة المراجعین أیضاً بأن الاستفسارات التي ترسل لهم عن الحسابات التي  - 

 البنزین –البرق (بنود أساسیة  جداً وبعضها غیر مقید عن یقدموها أصبحت كثیرة
ویترتب على ذلك ضیاع وقت الضرائب وتأخیر التقدیرات وضیاع وقت ) علاج الموظفین - 

 .المراجع و إساءة للعلاقة بین المراجع وعملیه
عدم توفر التدریب الكافي لأسلوب وطریقة فحص ومراجعة الحسابات والدفاتر والمستندات  - 

جراء التحلیلات كذلك الإلمام بمشاكل القطاعات الإنتاجیة وظروف عملهاوقراء  .ة المیزانیة وإ
 .تعدد القرارات واختلافها في معالجة المشاكل في داخل القسم الواحد مثل الشركات - 
بقاء الدفاتر والسجلات والمستندات في مصلحة الضرائب لمدة طویلة قد تصل إلى سنة  - 

إلى تعطیل أعمال الممول وتخوف البعض من طریقة حفظها وأكثر دون فحص مما یؤدي 
وسلامتها كما أن حق طلب الدفاتر والمستندات للفحص قد استخدم بالمبالغة في السنوات 

 .الأخیرة
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التعسف في رفض الحسابات لأسباب غیر مقبولة مما أضعف الهدف في تشجیع  - 
 - :أمثلة تلك الأسباب الممولین في حفظ حسابات منتظمة ونشر الوعي المحاسبي ومن

 .تأخیر تقدیم الحسابات في مواعیدها المحددة •
 .إنخفاض نسبة مجمل الربح •
 .إشتمال تقریر المراجع العام على بعض التحفظات التي لا تشمل على أخطاء جسیمة  •
 .توفر معلومات عن نشاط المنشأة مع التغیر لم تعكسها الدفاتر •
دیر وقسم التحصیل داخل المكتب الواحد بینما یبحث عدم توفر التنسیق الكافي بین قسم التق •

قسم التقدیر نقاط الخلاف وفحص البیانات المقدمة تستمر إجراءات التحصیل لكامل 
 .الضریبة المتنازع علیها

درجت مصلحة الضرائب في السنوات الأخیرة على عدم قبول بنود صرف إلا إذا قدم الدلیل  •
قدیم شهادة من البنك ، ولقد أدى ذلك إلى التقلیل من على مصداقیتها مثل فوائد البنوك ت

لى النظر إلیها على أنها مكان شك إلى  أن تثبت صحتها ولقد  إحترام الحسابات المراجعة وإ
أثر السلوك تأثیراً كبیراً على مكانة الحسابات المراجعة والمراجع وأصبح التجار ورجال 

وضع أفضل من أولئك الذین یقدمون الأعمال الذین لا یقدمون حسابات مراجعة في 
  .حسابات مراجعة

صرارهم على الرفض رغم الإعفاء  • رفض البیانات والإیضاحات التي تقدم لمفتش الضرائب وإ
  .الضریبي الممنوح لبعض العملاء

 : )1(تتلخص مشاكل وحجج مصلحة الضرائب تجاه الممولین والمراجعین فیما یلي

من القانون فتقارن المیزانیات ) 40(تویات المادة حلل معظم المراجعین من تطبیق محی •
د إخضاع بعض هذه وعن ،ي تحفظات مما یوحي بصحة الحساباتدائماً مطلقة ولیس بها أ

  .لمستندي تتضح كثیراً من الأخطاء والتي كان الواجب ذكرها في التقریراالحسابات للفحص 
لي على الرفض المقدر من تأخیر تقدیم الحسابات مما یؤثر على سیر التحصیل وبالتا •

  .میزانیة العامة
إرسال حسابات ناقصة البیانات والتحلیلات التي تتطلبها الضرائب وضیاع وقت مفتش  •

نتظار الرد علیها   .الضرائب في تحریر الإستفسارات وإ
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المماطلة في الرد على الاستفسارات مما یترتب علیه ایضاً تأخیر ربط الضریبة على  •
 . الضرائب المقررةالممولین ولتحصیل 

عدم وجود دفاتر أساسیة للحسابات وهذا یتضح عند فحص كثیر من الحالات والمماطلة  •
 .في تقدیم الدفاتر والفحص مما یوحي بعدم وجود دفاتر على الإطلاق

 .ضعف مستوى الحسابات وأداء المراجعون وعدم الالتزام بأصول ومواثیق المهنة  •
ء الموجودة في الحسابات بأنها أخطاء مطبعیة ومحاولة یبرر كثیر من المراجعین الأخطا •

  .إقناع الضرائب بأن الشیك بدیلاً عن الفاتورة وبأسعار السوق السوداء
  .تبویب الحسابات یتصف بعدم الدقة والإرتجال •
عمل میزانیتین لفترة زمنیة واحدة ، عدم مسك سجل للمخزون وعدم حضور المراجع للجرد  •

ت  ضعیفة وداخلیة وعدم توضیح كیفیة تقییم بضاعة آخر المدة وهل ولا یذكر أن المستندا
 .بمعرفة الإدارة أو بحضور المراجع
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  المبحث الثالث
  لأغراض الفحص الضریبي هیكل نظام الرقابة الداخلیة تخطیط 

 أن التخطیط لأغراض الفحص الضریبي یعتمد إیضا علي نظام الرقابة الداخلیة لفحص مخاطر
الرقابة بالنسبة للنظام المحاسبي ومخرجاته متمثله في الحسابات المراجعة أو الختامیة كأساس لتقدیر 
الضریبیة التي یعول علیها الفاحص الضریبي أثناء زیارة الفحص المیداني،إذ لابد من فحص النظام 

ین والتأكدأیضا المحاسبي للتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلیة في فصل الإختصاصات للمحاسب
من الإلتزام بالنظم واللوائح الضریبیة  والمفاهیم المحاسبیة  لتحقیق أهداف الفحص المرجوة نحو 
مسك الدفاتر، ونظام حسابات المخازن، علیه یقرر الفاحص في توسیع او تضییق عینه المخاطر 

معاییر المراجعة إطاره النظري من مفاهیم و ،حیث أن الفحص الضریبي یستمد  االتي یراد فحصه
،ولا یمكن تناول مفهوم الفحص الضریبي بمعزل عن  والقوانین والتشریعات الضریبیة والمحاسبة

ن في مفاهیم ومعاییر المراجعة والمحاسبة یختلفان في بعض الأمور من الناحیة التشریعة ویتفقا
م واللوائح والقوانین الضریبیة المكلفین بالنظكافة الهدف بإعتباره آلیة رقابیة فعالة للتأكد من إلزام 

  .اهیم ومعاییر المحاسبة والمراجعةومف
لقد كانت مسئولیة المراجع عن تقویم ودراسة نظام الرقابة الداخلیة لأغراض التدقیق في السابق تتم 

تساع حجم المنشآت وحدوث اتر والسجلات ولكن بعد التطور الإقتصادي وإ بشكل تفصیلي للدف
یقوم ختباریة لكي ت عملیة التدقیق من تفصیلیة إلى إعملیات في المنشأة تحولقیودات كبیرة من ال

  .ختباري لابد من وجود نظام رقابي داخلي فعالستخدام التدقیق الإالمدقق بإ
لذا یجب على مدقق الحسابات أن یقوم بدراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة كخطوة أولى لبدء عملیة 

على فهم كافٍ للنظام  أنه على المدقق الحصول) 400(لتدقیق الدولي رقم التدقیق ولقد نص معیار ا
 غرض التخطیط لعملیة المراجعة وتطویر طریقة فعالة لتنفیذهانظام الرقابة الداخلیة بالمحاسبي و 

  :كمایلي
  :مفهوم تخطیط الفحص الضریبي: أولا

دارة وهو عملیة منظمة ومستمرة لتحقیق الأهداف المستقبلیة لمصلحة الض رائب بوسائل مناسبة وإ
  :)1(الموارد المادیة والبشریة بكفاءة وفاعلیة وفقا لأولویات مختارة بعنایة

  -:أهمیة تخطیط الفحص الضریبي .1
 .تحدید وتوضیح الأهداف الرئیسیة للدولة  .أ 
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 . ضمان الإستخدام الأمثل للموارد والإمكانیات المتاحة  .ج 
 .لشخصیة بعیدا عن الخطة الموضوعةیقلل من إتخاذ القرارات غیر المدروسة أو ا  .د 
یعتبر أساس لنجاح المصلحة في تحقیق أهدافها من خلال المقارنة بین المنفذ فعلیا   .ه 

 .والخطة الموضوعة
 . یوفر الأمن النفسي للفاحص الضریبي  .و 
 .یساعد المصلحة علي التنبؤ بالحصیلة الضریبیة المستقبلیة  .ز 
یها ضیاع حق الدولة في الضریبة مثل عدم الوقوع في مخالفات قانونیة قد یترتب عل  .ح 

 .التقادم
 :أسس بناء خطة الفحص بالمصلحة .2

تشخیص الواقع الفعلي والصعوبات التي تواجه المصلحة أثناء القیام بعملیة   .أ 
 .الفحص

تحدید الرؤیة المستقبلیة المطلوبة لإعداد خطة فحص تتناسب مع الإمكانیات   .ب 
 .والموارد المتاحة

 . ة والإستراتیجیة التي علي أساسها یتم وضع الخطةتحدید الاهداف الرئیسی  .ج 
 . وضع الاهداف التفصیلیة لإعداد خطة فحص مناسبة للواقع العملي والتشریعي    .د 
 .إعداد خطة فحص في ضوء الاهداف الإستراتجیة والتنفیذیة التي یم وضعها مسبقا  .ه 

  :مراحل بناء خطة الفحص بالمصلحة  .3
وفقا لأنواع النشاط وحسب القطاعات الإفتصادیة  تصنیف الممولین إلي فئات متجانسة  .أ 

 :)1(للآتي
  منشآت تجاریة - 
 منشآت خدمیة - 
 منشآت صناعیة - 

 :وفقا لرقم الأعمال السنوي  .ب 
 .فئة كبار الممولین - 
 .فئة متوسطي الممولین - 
 .فئة صغار الممولین - 

                                                   
  .195محمد محمود ذیب،مرجع سابق،ص ) 1(



82 
 

 :إعداد جداول بهیكل التقسیمات والفئات كما یلي  . ج
 .شاط وفي كل فئةتحدید إجمالي عدد الممولین في كل ن - 
 .ترتیب الممولین في الخطوة السابقة إلي ثلاث فئات كبیر ومتوسط وصغیر - 
 .وضع مجموعة من معاییر إختیار العینة الإنتقائیة - 
یتم وضع وزن نسبي لكل ممول یحدد مدي خضوعه لعینة الفحص الإنتقائي من  - 

 . عدمه
ص مع كل سنة مالیة یجب علي الإدارة الضریبیة الإهتمام بالتخطیط لعملیة الفح - 

للحد من المخاطر الضریبیة المتعلقة بعملیة التخطیط  المتمثلة في عدم إختیار 
  .الملفات التي تتضمن حالات عدم الإلتزام

بالنسب حسب القطاعات  فرز وتحلیل الملفات المساهمة في تحقیق الربط الفعلي - 
 .الإقتصادیة

 :الفحص الضریبي تخطیط العنصر البشري لأغراض .4
هداف ، ولهذه لتنفیذ بهدف الوصول إلى تحقیق الأمدقق هو الذى یقوم بالتخطیط والتنظیم واال

  .الأسباب یجب ان تتوافر فى المدقق صفات محدده بدونها لایمكن إنجاز الهدف الحقیقى والمطلوب
وهذه الصفات وأن كان من المفروض أن یتحلى بها كل إنسان ، إلا أن موظف الضرائب الحكومى 

ذلك الفاحص الضریبى المستقل یجب أن تكون هذه الصفات هى مكونات شخصیته ، إلا سوف ،وك
تفقد العملیة الضریبیة إحترامها  من جمهور المكلفین وفقدان الإلتزام الطوعى من الممولین وتزید 

  .الفجوة الضریبیة بین الممولین والسلطة الضریبیة بإعتبارها أحد مؤسسات الدولة
  -:)1(فى الفقرة الرابعه على مایلي 910عیار الدولى رقم وعلیة ینص الم

یجب أن یلتزم المدقق بقواعد السلوك المهنى للمحاسبین القانونیین الصادر عن الإتحاد الدولى 
للمحاسبین، وتعتبر أخلاقیات السلوك المهنى هى المبادئ والصفات الأخلاقیة الواجب العمل بها 

  :)Arens )2لضریبى التى تحكم المسؤولیات المهنیة للمدقق كما یراها أثناء عملیة التدقیق المالى وا
Ethics can be defined broadly as aset of moral principle and values. 

 الإستقلالیة    .أ 
  . الأمانة والموضوعیة  .ب 
 .  الكفاءة والعنایة المهنیة  .ج 
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 .السریة  .د 
 . السلوك المهنى  .ه 
 .المعاییر الفنیة   .و 

عنصره البشري الذي ینفذ السیاسات الضریبیة ،بحیث تؤثر فكرة سلوكه خلاقیات كذلك تعتبر هذه الأو 
في الحكم علي مصداقیة هذه السیاسة ، كما یقع علي هؤلاء الموظفین عبء إرساء دعائم الثقة مع 
الممولین ، ولهذا یجب أن یكون انتقاء الموظفین علي اختلاف مستویاتهم قائماً علي أسس علمیة 

  .وموضوعیة
إذا كان الغالب أن یتحمل العمل الفني من ربط الضریبة وتحصیلها من خریجي الكلیات المتخصصة 
في علم المحاسبة والقانون ، وأن یتم اختیارهم علي أساس التقدیر الجامعي الذي حصل علیه كل 

تصال منهم ، إلا أن هذا الأساس في الاختیار لا یكون كافیاً وحدة لأن یتحمل الخروج مسئولیة الا
بالممولین وتنفیذ قانون الضرائب ، ما لم یسبق هذا الاختیار تدریب عملي ونظري یتم تحت إشراف 
إدارة الضریبة ، ویجب أن یكون بجانب موضوعات القانون والمحاسبة الضریبیة ، الاهتمام بالعلوم 

صص وأن اجتیاز ویفضل أن یناط بهذا الدور معهد تدریبي متخ، السلوكیة ودراسة علم نفس الضریبة
دوراته شرطاً للتعین بإحدى إدارات الضرائب ،مع مراعاة التدریب المستمر لكفایة مستویات الوظائف 
الفنیة والإشرافیة لضمان الوصول بالموظف لأقصى درجات الكفاءة الممكنة ، ولا یجب أن نغفل 

خاصة فیما یتعلق بحفظ أهمیة تدریب العناصر الأخرى العاملة في الوظائف الإداریة والمعاونة و 
المستندات وصیانتها وكیفیة التعامل مع جمهور الممولین ، والتمسك بقیم المهنة وخاصة حفظ أسرار 

  .)1(الممولین
ومن الشروط التي یتعین مراعاتها في انتقاء موظفي إدارة الضریبة تمتعهم بالخلق القویم وتحصیلهم 

الأخرى المتصلة بها وأن تكون لدیة الشجاعة الأدبیة  القدر المناسب من المعرفة الضریبیة والعلوم
التي تجعل منه حكماً محایداً یعطي كلا من الممولین والخزانة العامة حقه دون خوف ، إذ علیه أن 

  .یرتدي رداء القاضي بین الدولة والمكلف
یكون  كما یجب أن یكون لهذا الموظف من الضمانات ما یجعله قائماً علي عمله دون خوف ، فلا

قراره في ربط الضریبة بناء علي قرائن وحیثیات معقولة یقدرها سبباً في مساءلته  تقدیره العادل وإ
 .الإداریة أو مجازاته من رؤسائه أو الغیر
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أن علمیة الفحص الضریبى هي وسیلة رقابیة لإدارة مخاطر الملفات :یستنتج الباحث مما سبق
بهدف تصحیح مسار  عناصر محل الفحص والمراجعةمع مراعاة  الأهمیة النسبیة للالضریبة 

  :وهي كما یلي الفاحص الضریبى المكلفین مما یتطلب الأمر توافر المواصفات  المطلوبة  في
 .الإلمام المعرفي بأصول ومبادئ علم المحاسبة  .أ 
 . الأمانة والصدق والدقة فى التعبیر  .ب 
 . حسن المظهروالكیاسة واللباقة   .ج 
 .في التعامل مع دافعى الضرائب الدبلوماسیة والشفافیة   .د 
 .المقدرة على التفاوض والإقناع وسرعة البدیهة   .ه 
 .المقدرة على تخطیط عملیة الإتصال أثناء المسح المیدانى   .و 
 .المبادرة لإیجاد الحلول لفض النزاعات   .ز 
 .الإلمام بكافة القوانین والنظم واللوائح والتشریعات الضریبیة   .ح 
الإنجلیزیة بإعتبارها میزة ووسیلة لتلقى العلم والتفاهم مع  معرفة اللغات الإضافیة خاصة   .ط 

    .الآخرین
  :ط الضریبيتخطیط الملفات المساهمة في الرب .5

تحدید نسب  الملفات المساهمة في الربط الفعلي إلي إجمالي الملفات الكلیة وذلك  وذلك من خلال
  :الآتي لمعرفة

  :من خلال المعادلة التالیةنسب عدد الملفات المساهمة في الربط الفعلي . أ
  %.100*إجمالي عدد الملفات الكلیة / إجمالي عدد الملفات المساهمة في الربط الفعلي .ب
  :نسب رقم الأعمال للملفات المساهمة في الربط الفعلي حسب القطاعات الإقتصادیة. ج
ت الكلیة إجمالي رقم الأعمال للملفا/ إجمالي رقم أعمال المساهمة في الربط الفعلي  .د
*100 .%  

  :القطاعاتوتحطیط تحلیل  .6
  : من حیث عدد الملفات. أ  
إجمالي عدد الملفات الكلیة / عدد الملفات الكبیرة المساهمة في القطاع التجاري   - 
*100.%  
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إجمالي عدد الملفات الكلیة / عدد الملفات المتوسطة المساهمة في القطاع الخدمي - 
*100.%  
إجمالي عدد الملفات الكلیة / المساهمة في القطاع الصناعيعدد الملفات الصغیرة  - 
*100.%  
  : من حیث رقم الأعمال أو الإیرادات. ب
إجمالي رقم أعمال الملفات / رقم أعمال الملفات الكبیرة المساهمة في القطاع التجاري  - 

  %. 100*الكلیة 
ي رقم أعمال الملفات إجمال/ رقم أعمال الملفات المتوسطة المساهمة في القطاع الخدمي - 

  %. 100*الكلیة 
إجمالي رقم أعمال الملفات / رقم أعمال الملفات الصغیرة المساهمة في القطاع الصناعي  - 

  %.100*الكلیة 
  :تحلیل بعض الأنشطة ذات المخاطر العالیة .7

     :وذلك لمعرفة مساهمتها في تحقیق الربط الفعلي كما یلي
  : الإتصالات  .أ 
  %.100*إجمالي عدد الملفات الكلیة / لملفات لنشاط الإتصالات إجمالي عدد ا  -     

إجمالي رقم / إجمالي رقم أعمال لنشاط الإتصالات المساهمة في الربط الفعلي  -     
  %. 100) *التحصیل الفعلي(الأعمال للملفات الكلیة

  : البترول  . ب
  %.100*لیة إجمالي عدد الملفات الك/ إجمالي عدد الملفات لنشاط البترول   -     

إجمالي رقم الأعمال / إجمالي رقم أعمال لنشاط البترول المساهمة في الربط الفعلي  -     
  %.100) *التحصیل الفعلي(للملفات الكلیة

  : البنوك  . ج
  %.100*إجمالي عدد الملفات الكلیة / إجمالي عدد الملفات لنشاط البنوك   - 
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إجمالي رقم الأعمال / الربط الفعلي إجمالي رقم أعمال لنشاط البنوك المساهمة في  - 
  %.100) *التحصیل الفعلي(للملفات الكلیة

  :)عدم الإلتزام(معاییر حالات الفحص حسب إختیار  .8
بعد تخطیط وتحلیل الملفات وتصنیفها إلي عاملة وغیر عاملة ومساهمة وغیر مساهمة     

الطاقة المتاحة للفاحصین المرشحة للفحص وذلك بمقابلة ،تأتي بعدهاعملیة إختیار الملفات 
عات سا(في صورة ساعات عمل متاحة مع أكبر قدر ممكن من الملفات الأكثر خطورة 

حسب المعاییر التي تحدد مؤشرات الخطر المرتبطة بالممولین التي تم تناولها  )عمل مطلوبة
دارة مخاطرها بسهولة ویسر من خ أعلاه -dat(لكترونیالال برامج الفحص الفعال الجاهزة إوإ

minning(  وذلك بعد تزویدها بالمعاییر والخصائص المطلوبة لأختیار الملفات لأغراض
  . )1(الفحص الضریبي وذلك لضمان جودة فحصهاومراجعتها

هو لأغراض الفحص الضریبي أن الهدف من تخطیط وتحلیل المخاطر الضریبیة : یري الباحث
وكشف إنحرافاتها  ي للملفاتلضریبلالفعلي  معرفة النسبة الفعلیة للملفات المساهمة في الربط

لضمان وتقصي أسبابها ومعالجتها لأغراض إتخاذ القرارات الرشیدة في إطار إدارة المخاطر 
  .جودة الفحص الضریبي

  :مفهوم نظام الرقابة الداخلیة وأهدافها ومقوماتها :ثانیا

ر من عناصر نشاط الإدارة ،حیث ن الرقابة عنصبة الداخلیة كمفهوم إداري بمعني إتعتبر الرقا   
تساع الأنشطة الإقتصاد نفصال الملكیة تطور مفهوم الرقایبة نتیجة  لزیادة حجم المؤسسات وإ یة وإ

سسات أدي ذلك إلي تطور مفهوم الرقابة من مجرد ضبط داخلي یهدف إلي المحافظة عن إدارة المؤ 
علي الدقة المحاسبیة إلي ضرورة وجود علي نقدیة المؤسسة والأصول المادیة بالمنشأة والمحافظة 

نظام فعال للرقابة الداخلیة یسعي بدوره لتحقیق الكفاءة في إستخدام الأمثل للموارد المادیة والبشریة 
للمؤسسة والحصول علي المعلومات بالدقة المطلوبة وضمان تنفیذ الاهداف الموضوعة من قبل 

لداخلیة بهیكل الرقابة الداخلیة بإعتبار أن الأخیر المؤسسة، ، یتم فیها إستبدال مصطلح الرقابة ا

                                                   
مظلة الضریبیة، دیوان الضرائب  أوشن ،ورشة عمل ، نظام الفوتره والحوسبة الإلكترونیة وأثرھا علي توسیع ال.د)  1(
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أكثر شمولا وقد وضع تعریف جدید حیث أعتبرت بموجبه مجموعة من السیاسات والإجراءات 
 .الموضوعة بما یوفر تأییدا معقولا بأن الأهداف سوف یتم تحقیقها

  :زء مایليومن أجل تقدیم صورة واضحة عن نظام الرقابة الداخلیة سنتناول في هذا الج
  :ماهیة مفهوم نظام الرقابة الداخلیة .1

تعتبر الرقابة الداخلیة من أهم العناصر التى یعتمد علیها المراجع أو الفاحص عند قیامه   .أ 
بعملیة فحص هیكل الرقابة الداخلیة  حیث نجد أن المعیار الثانى من معاییر العمل 

اجع هى دراسة نظم الرقابة ولى لعمل المر ى قد نص على ضرورتها ،فالخطوة الأالمیدان
الداخلیة المطبقة فى الشركة المراد مراجعتة حساباتها فیجب أن یكون الفاحص ملماً بأسس 
ومفهوم الرقابة الداخلیة حتى یتمكن عند بدءفحصه لدفاتر وسجلات أى منشأة أن یكون 

لیة بالمنشأة على قدر من المعلومات یمكنه من تقییم مدى فاعلیة وسلامة نظام الرقابة الداخ
موضوع الفحص نظرا لأنه سیتوقف على هذا التقییم تحدید نطاق الفحص من حیث 

 .)1(إختصاره أو التوسع فیه
مجموعة الإجراءات التنظیمیة التى تستخدمها إدارة المنشأة لحمایة  ویقصد بالرقابة الداخلیة  . ب

سبیة،وبمعنى آخر أصولها ومنع تسربها أو إختلاسها وضمان دقة وسلامة البیانات المحا
تحقیق الإستغلال الأمثل للموارد والقضاء على الإسراف والتالف والتقلیل من الفاقد بقصد 

 . )2(تحقیق الأهداف
عرفت لجنة طرائق التدقیق النبثقة عن المعهد الأمریكى للمحاسبین القانونیین الرقابة الداخلیة   . ج

قاییس المتبعة فى المشروع بهدف على أنها تشمل الخطة التنظیمیة ووسائل التنسیق والم
حمایة أصوله وضبط مراجعة البیانات المحاسبیة والتاكد من دقتها ومدى الإعتماد علیها 

  . )3(وزیادة الكفایة الإنتاجیة وتشجیع العاملین على التمسك بالسیاسات الإداریة الموضوعة
طة التنظیمیة وجمیع عرفها بأنها الخ AICPAالصادر عن ) 320" (1"من خلال المعیار رقم 

الطرق والإجراءات التي تضعها الوحدة لحمایة موجوداتها  وفحص صحة البیانات المحاسبیة ودرجة 
  .)4(الإعتماد علیها بالإرتقاء بالكفاءة الإنتاجیة وتشجیع الإلتزام بالسیاسات الإداریة الموضوعة

  
  

                                                   
  .116عبدالوھاب نصر علي،مرجع سابق،ص.د) 1(
  .17م،ص 1994محمد حامد عطا،الفحص الضریبى للأنشطة،الأسكندریة،دار الطباعة الحره،.د 2)(
  . 115م،ص 2014،القاھرة،خالد أمین عبدالله،تدقیق الحسابات،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات.د) 3(
  . 6م،ص2009،كردستان ،العراق،45ثائر صبري محمود،دور الرقابة الداخلیة في ظل نظام المعلومات،مجلة العلوم الإنسانیة،العدد) 4(



88 
 

  :أهداف نظام الرقابة الداخلیة .2
 :)1(م الرقابة الداخلیة فیما یليوتتلخص أهم أهداف نظا       

 :حمایة الأصول  .أ 
تتلخص بالمحافظة علي أصول المنشأة ضد أعمال الغش والسرقة والتلاعب والأخطاء  

جراءات وتعلیمات واضحة ودقیقة یقوم نظام الرقابة  والأخطارالأخري بوسع سیاسات وإ
 .الداخلیة بالتأكد من حسن تطبیقها

 :ملها وملاءمتهادقة البیانات المحاسبیة وتكا  . ب
أن وجود نظام رقابة  داخلي فعال یضمن أن تكون البیانات المحاسبیة دقیقة ومتكاملة مما  

یؤدي إلي إعطاء صورة واضحة وحقیقیة عن وضع المنشأة ،بحیث تكون التقاریر والمعلومات 
 .موثوقة وملائمة وكاملة ودقیقة

 :الإلتزام بالسیاسات الإداریة   . ج
سات والخطط ووالإجراءات والتعلیمات لكافة أوجه أنشطة المنشأة وتحدید لابد من وضع السیا

الواجبات والمسؤولیات لكل مستوي إداري ووظیفي لتحقیق أهداف المنشأة وخططها ،لذلك 
یجب أن تكون هذه السیاسات والإجراءات واضحة ودقیقة ولاتتحمل التأویل بهدف التأكد من 

  اف المخططة المرجوه علي أكمل وجل إلي الأهدحسن سیر تنفیذها ومتابعتها للوصو 
 :الإستخدام الإقتصادي الكفؤ للموارد  . د

من أهداف نظام الرقابة الداخلیة هو التأكد من الإستخدام الأمثل للموارد المادیة والبشریة 
بكفاءة وفاعلیة  والتأكد أیضا من أن أهداف وخطط المنشأة تنفذ بشكل فعال وسلیم وأن 

نجاز هذ ه السیاسات والإجراءات والتعلیمات تتم دون أي هدر أو إسراف لموارد أداء وإ
  .المنشأة

  :عناصر الرقابة الداخلیة .3
  : )2(وتتكون  الرقابة الداخلیة  من ثلاثة عناصر وهي 

  :الرقابة المحاسبیة  .أ 
ا حیث تعتمد هذه الرقابة على  عتماد علیهدقة المحاسبیة للمعلومات ومدى الإال ارتهدف إلى إختب

تباع طریقة القید المزدوج وحفظ حسابات المراقبة الإجمالیة الأ ستخدام الأمثل للحاسب الآلي وإ
                                                   

م، ص 2007 خالد المھاینى ،دورة تدریبة حول التدقیق الداخلى والرقابة المالیة،مركز الأعمال الأوربى للتدریب والتطویر، دمشق،.د) 1(
  .15-14ص

   
  .16المرجع السابق،ص ) 2(
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وتجهیز موزاین المراجعة الدولیة وعمل التدقیق الدوري ویتم تحقیق هذا النوع من الرقابة من خلال 
  - :ناصر الرقابة المحاسبیة كما یليع

 ت المؤسسةوضع وتصمیم نظام مستوى متكامل وملائم للعملیا.  
 وضع نظام محاسبي متكامل وسلیم یتفق مع طبیعة ونشاط المؤسسة. 
 وضع نظام سلیم لجرد أصول وممتلكات وفقاً للقواعد المحاسبیة المتعارف علیها. 
  وضع نظام ملائم لمقارنة بیانات سجلات محاسبة المسئولیة من أصول المؤسسة مع

 .المؤسسة على أساس دوري ة  وحیازةنتائج للجرد الفعلي للأصول الموجود
 بعتها للتأكد من وضع  نظام لمراقبة وحمایة المؤسسة وأصولها وممتلكاتها ومتا

ستخدام حسابات ا فیما خصصت له ومن ذلك إمكانیة إستخدامهوجودها الفعلي وإ 
 .المراقبة الملائمة لذلك

 : الرقابة الإداریة  .ب 
تباع السیاسات ا لمرسومة من قبل المؤسسة وتشیر إلى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجیة وإ

تحضیر التقاریر المالیة والإداریة والموازنات التقدیریة والدراسات الإحصائیة وتقاریر 
الإنتاج برامج التدریب وغیر ذلك لتحقیق هذا النوع من الرقابة من خلال عناصر الرقابة 

  : الإداریة التالیة
  لك الأهداف الفرعیة على مستوى الإدارة تحدید الأهداف العامة الرئیسة للمؤسسة وكذ

  .والأهداف المرجوه
   وضع نظام لرقابة الخطة التنظیمیة والمؤسسة  لضمان تحقیق ما جاء بها من

 .إجراءات وخطوات وبالتالي تحقیق الأهداف الموضوعة
   وضع نظام لتقدیر عناصر النشاط في المؤسسة على إختلاف أنواعها بشكل دوري

 .ة مالیة لإجراء المقارنات  بهدف كشف الإنحرافات السلبیة فیهافي بدایة كل سن
 قواعد وأسس تقدیر المبیعات. 
 قواعد وأسس تقدیر الإنتاج. 
 قواعد وأسس تقدیر عناصرالمصروفات الأخرى. 
 قواعد وأسس عناصر الإیرادات الأخرى. 
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 وضع نظام خاص للسیاسات والإجراءات المختلفة وفیها: 
جراءات الش -   .راءسیاسات وإ
جراءات البیع -   .سیاسات وإ
جراءات الإنتاج -   .سیاسات وإ
 .سیاسات التوظیف والترقیة بالنسبة للعاملین - 
 .إجراءات وقواعد تنفیذ السیاسة المالیة في المؤسسة  - 
وضع نظام خاص لعملیة إتخاذ القرارات لتضمن سلامة إتخاذها بما لا یتعارض   - 

 بناءاً على أسس ومعاییر معینة مع مصالح المؤسسة بحیث لا یتخذ أي إقرار إلا
 .وبعد دراسة وافیة تقرر ضرورة إتخاذ هذا القرار

 :الضبط الداخلي  . ج
فة إلى حمایة أصول ویشمل الخطة التنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق والإجراءات الهاد

ختلاس والضیاع أو سوء الاستعمال ویعتمد الضبط الداخلي في سبیل المشروع من الإ
لى تقییم العمل مع المراقبة الذاتیة حیث یخضع كل موظف لمراجعة تحقیق أهدافه ع

لإختصاصات والسلطات موظف آخر لیشاركه تنفیذ العملیة ، كما یعتمد على تحدید ا
  .والمسؤولیات

  :مكونات الرقابة الداخلیة .4
  : المكونات الأساسیة لنظام الرقابة الداخلیة على هوتشمل هذ    

  :بیئة الرقابة  .أ 
قابة الإیجابیة أساساً لكل المعاییرحیث أننا نعطي نظاماً وبیئة تؤثر على جودة تعتبر الر 

  - :وامل كبیرة تؤثر علیها من أهمهاالأنظمة الرقابیة وهناك ع
 نزاهة الإدارة والموظفین والقیمة الأخلاقیة التي یحافظون علیها.  
 مما یسمح لهم التزام الإدارة بالكفاءة بحیث یحافظون على مستوى معین من الكفاءة

 .القیام بواجباته إضافة إلى فهم أهمیة تطویره بتطبیق أنظمة رقابیة داخلیة فعالة
 فلسفة الإدارة وتعني نظرة الإدارة إلى نظم المعلومات المحاسبیة وأداة أفرادها. 
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   الهیكل التنظیمي للشركة الذي یحدد إطار للإدارة لتخطیط وتوجیه ورقابة العملیات
 .المؤسسة كي تحقق أهداف

 في تفویض الصلاحیات والمسؤولیات أسلوب أداة المؤسسة. 
 ث سیاسات التوظیف والتدریب وغیرهاسة الفاعلة للقوى البشریة من حییالس . 
 علاقة المالكین بالمؤسسة وعلاقة أصحاب المصالح بالمؤسسة. 

 :تقییم المخاطر  . ب
واجهها المؤسسة سواء م المخاطر التي تیظمة الرقابة الداخلیة المجال لتقو تفسح أن

داف ثابتة وواضحة للمؤسسة شرطاً المؤثرات الداخلیة أو الخارجیة كما تعتمد وضع أه
ساسیاً لتقییم المخاطر لذلك فإن تقییم المخاطر عبارة عن تحلیل المخاطر ذات العلاقة أ

االمرتبطة بتحقیق الأهدافا لمحددة في الخطط الموضوعة فإنه من الضروري تحلیلها 
عرف على آثارها من حیث أهمیتها وتقدیر احتمال حدوثها وكیفیة أدائها والخطوات للت

  .الواجب القیام بها
  :المقومات الأساسیة لنظام الرقابة الداخلیة .5

ینبني نظام الرقابة الداخلیة على مجموعة من المقومات أو الركائز التي من خلالها یستطیع تحقیق 
لمقومات المحاسبیة والإداریة ولكي یكون نظام الرقابة الداخلیة أهدافه وتمثل هذه المعلومات في ا

  :فعالاً  یجب أن توفر فیه المقومات الآتیة
  : المقومات المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیة  .أ 

 الدلیل المحاسبي:  
ینطوي الدلیل المحاسبي على عملیات تبویب الحسابات بما یتلاءم مع طبیعة الوحدة الاقتصادیة من 

وقوع النظام المحاسبي المستخم من ناحیة أخرى والأهداف التي یسعى لتحقیقها من ناحیة  ناحیة
أخرى ، حیث یتم تقسیم الحسابات إلى حسابات رئیسیة وفرعیة كما یتم شرح كیفیة تشغیل الحساب 
وبیان طبیعة العملیات التي تسجل فیه ، ویعتمد تبویب الحسابات المستخدمة على درجة معینة من 

تفصیل بحیث تكون ضروریة لجمع البیانات وتشغیلها في مرحلة تالیة یدویاً أو إلكترونیاً وأیضاً ال
  .ذ القرارات بواسطة إدارة المؤسسةتحولیها إلى معلومات تكون مفیدة لعملیة إتخا
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بالطبع لا یوجد دلیل محاسبي یصلح لكافة المؤسسات بل یختلف من وحدة لأخرى وفق طبیعة نشاط 
ؤسسة سواء كانت صناعیة أو خدمیة أوتجاریة ولكن عند إعداد الدلیل المحاسبي یجب مراعاة  هذه الم

  .)1(أن یعكس الدلیل المحاسبي بما یشمله من حسابات ، ونتائج أعمال المؤسسة ومركزها المالي
 الدورة المستندیة:  

ل إلى نظام جید إن وجود دورة مستندیة على درجة عالیة من الكفاءة تعتبر من أساسیات الوصو 
للرقابة الداخلیة باعتبارها المصدر الأساسي للقید المحاسبي وأدلة الإثبات فعلى النظام المستندي أن 

  :یتمیز بالآتي
  .عند تصمیم المستندات یجب مراعاة النواحي القانویة والشكلیة - 

 .للرقابة ترقیم المستندات لتسهیل عملیات الرقابة وضمان عدم ازدواجیة المستندات تحقیقاً  - 
العمل على تقلیل عدد المستندات المطلوبة لكل عملیة بهدف تبسیط إجراءات   - 

 . العمل
 المجموعة الدفتریة: 

تعد المجموعة الدفتریة حسب طبیعة ونشاط المؤسسة  متمثلة في دفتر الیومیة ، الیومیات 
  .المساعدة ، والیومیة العامة ودفتر الأستاذ العام

  :)2(ما یلي عند إعداد المجموعة الدفتریةكما یجب مراعاة       
  .ترقیم الصفحات قبل استعمال المجموعة الدفتریة لغرض الرقابة - 
تبسیط المجموعة الدفتریة عند تصمیمها بقصد سهولة الاستخدام والإطلاع والفهم  - 

 .ومدى مقدرتها على توفیر البیانات المطلوبة
 .إثبات العملیات المالیة عند حدوثها أول بأول  - 

 الوسائل الآلیة والإلكترونیة المستخدمة : 
ضمن عناصرالنظام المحاسبي داخل المؤسسة من  تعتبر الوسائل الآلیة المستخدمة

نجاز الأعمال وأحسن مثال لذلك الآلات العد وتسجیلا لأوراق  العناصر الهامةفي ضبط وإ
ستخدام في النقدیة المحصلة بدون نسیان الحاسوب الإلكتروني الذي أصبح شائع الا

                                                   
فتحي رزق الشواخیري ، سمیر كام ل محمد ، الإتجاھات الحدیثة في الرقابة والمراجعة الداخلیة ، ب ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، )  1(

  .19م ، ص 2002
  .21 ص، المرجع السابق)2(
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العملیات المحاسبیة وكذلك مختلف البرامج المعلوماتیة حیث تعتبر هذه الوسائل من أنجعها 
 .في المراقبة والحد من حدوث الأخطاء

 الجرد الفعلي للأصول: 
تتمیز بعض عناصر الأصول المملوكة للمؤسسة بإمكانیة جردها الفعلي مثل النقدیة 

ت والأراضي والمباني والأثاثات ، فعملیة الجرد هذه ومعظم الاستثمارات والآلات والعربا
ت المحاسبیةمع ما هو تسمح بعملیة الرقابة عن طریق مقارنة ما هو مسجل في السجلا

  .موجود فعلاً 
 الموازنات التخطیطیة: 

یتمثل الدور الرقابي للموازنات في إجراء المقارنة بین الأهداف المخططة والنتائج الفعلیة 
لانحرافاتوتقصیها ومحاولة تفادیها ، حیثیتطلب عملیة الرقابة باستخدام وبیان أسباب ا

الموازنات ، تحدید دقیقاً للتنظیم وأهدافه ووظائفه ،وكذلك تحدید حدود السلطة والمسؤولیة 
  .ووجود نظام  محاسبي سلیم

  المقومات الإداریة لنظام الرقابة الداخلیة .6
  -:هیكل تنظمي كفء  .أ 

لإختصاصات وتوضیح الإدارات الرئیسیة مع تحدید السلطات یراعى فى وضعه تسلسل ا
  -:كما یلي والمسؤولیات لهذه الإدارات والهیكل التنظیمى لابد منه فى المشروعات الكبیرة

 
 .كفاءة الأفراد - 
 .معاییر أداء سلیمة - 
جراءات لحمایة الأصول -   .سیاسات وإ
  : قسم المراجعة الداخلیة - 

لإدارة ومجلس الإدارة وأصحاب المصالح الآخرین بتأكد مستقل عن توجد المراجعة الداخلیة لتزوید ا
دارة المخاطروفعالیة العملیات وتعتبر من الأدوات والوسائل الأساسیة التى  ضوابط الرقابة الداخلیة وإ
من خلالها تعمل الرقابة الداخلیة ، وقد عرفها معهد المراجعین الداخلیین جمع بالولایات المتحدة 
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، نشاط مستقل داخل المشروع یعمل على مراجعة النواحى المحاسبیة والمالیة )1(لى إنهاالأمریكیة ع
من ، و والأعمال الأخرى وذلك لخدمة الإدارة العلیا ،كما إنها رقابة إداریة تقوم بقیاس الوسائل الأخرى

المراجعة متطلبات نظام الرقابة الداخلیة الجید وجود قسم كتنظیم إداري داخل المؤسسة یطلق علیه 
الداخلیة والذي مهمته التأكد من تطبیق كافة الإجراءات والسیاسات واللوائح والنظم الموضوعة من 
طرف إدارة المؤسسة كما یعمل هذا القسم على التأكد من دقة البیانات المحاسبیة التي یوفرها النظام 

  .)2(المحاسبي ،كذلك التأكد من عدم وجود أي تلاعب أو غش أو مخالفات
یستنتج الباحث مما سبق أن عملیة تخطیط وفحص نظام الرقایة الداخلیة ومقوماتها یعتبران مربط 

الفرس وعین العقل في الحكم علي مدي دقة وسلامة تخطیط مخاطر عملیة الفحص والمراجعة 
مكانیة الإعتماد علیه لإتخاذ القرارات الرشیده بشأن تضییق العینة أو توسیعها لأغراض الفحص  وإ

  )1/1/2(الشكل                             .یبيلضر ا
  مقومات نظام الرقابة الداخلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2016إعداد الباحث : المصدر
                                                   

  .460م،ص 2007المراجعة وخدمات التأكد،الدار الجامعیة ، الأسكندریة، أمین السید أحمد لطفى،دراسات متقدمة فى. د)  (1
 statement of responsibilities of the internal auditor,1957. )2  (  

 مقومات الرقابة الداخلیة

 الجانب الإداري اسبيالجانب المح

 الدلیل المحاسبي - 

 الدورة المستندیة  - 

 المجموعة الدفتریة - 

 الوسائل الإلكترویة المستخدمة - 

 الجرد الفعلي للأصول - 

 .هیكل تنظیمي كفء  - 

 .مجموعة من العاملین الأكفاء - 

 معاییر أداء سلیمة  - 

مجموعة من السیاسات والإجراءات  - 
 لحمایة الأصول
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أن توفر مقومات نظام الرقابة الداخلیة یساعد على تحقیق أهداف من العرض السابق  للباحثیتضح 
اهمین في الإدارة العلیا اح ویزید من ثقة المسالمؤسسة بكفاءة وفاعلیة ویقلل من مخاطر تحقیق الأرب

   .للمؤسسة
 :أهداف المقوماتالإجراءات الواجبة لتحقیق    .ب 

إن تحقیق المقومات الأساسیة لنظام الرقابة الداخلیة لأهدافها یتطلب من من الإدارة إتخاذ 
  : مجموعة من الإجراءات التي یمكن التطرق إلیها فیما یلي

داریةراءات تنظیمیة إج         :وإ
 ختصاصاتتحدید الإ:  

 :تقسیم العمل - 
 . الفصل بین أداء والعمل وسلطة تسجیله - 
 .الفصل بین سلطة الاحتفاظ بالأصل وسلطة تسجیله - 
 .تقسیم العمل المحاسبي - 
 .توزیع المسئولیات - 
 .إعطاءا لتعلیمات بشفافیة - 
 .إجراء حركة التنقلات بین العاملین - 

 :إجراءات تخص العمل المحاسبي     
 لتسجیل الفوري للعملیات المالیةا.  
 التأكد من صحة المستندات القانونیة والشكلیة. 
 إجراءات المطابقة الدولیة.  

  :إجراءات عامة  . ج
 التأمین على الممتلكات.  
 التأمین ضد الخیانة.  
 إعتماد رقابة مزدوجة. 
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 :تقییم نظام الرقابة الداخلیة .7
قییم نظام الرقابة الداخلیة وهذه الأخیره تمكنه من عند قیام المراجع أو الفاحص بمهمته یجب علیه ت

وضع برنامج المراجعة أثناء تقییمه لنظام الرقابة الداخلیة حتي یتمكن من معرفة نقاط القوة ونقاط 
الضعف، وهناك أسالیب متعارف علیها لتقییم نظام الرقابة الداخلیة منها أسلوب طرح قائمة الأسئلة 

زمه للتعریف علي مقومات الرقابة والحكم علي مدي إمكانیة الإعتماد للحصول علي المعلومات اللا
سلوب فحص كشوفات الأخطاء   .)1(علیه،بالإضلفة إلي إسلوبي تحلیل خرائط النظم وإ

تحتوى عادة على أنظمة للرقابة بغرض التحقق من الالتزام أما بالنسبة للأنظمة الضریبیة فانها 
وتعتبر هذه الأنظمة من العوامل ذات ، ح والتشریعات الضریبیة بأحكام القانون والنظم و واللوائ

التأثیر الجوهري والكبیر على التزام الممولین بأحكام التشریع الضریبي حیث انه كلما كانت أنظمة 
لتزام في  حالة  غیاب الأنظمة تزام الممولین والعكس حیث یقل الإالرقابة ذات تأثیر رادع كلما زاد  ال

  :)2(وهنالك نظامان فرعیان  للرقابة في الأنظمة  الضریبیة هماالرادعة ،  
 :نظام الرقابة المانعة  . أ

 یتم  تطبیقه عن طریق ما یعرف بنظام الحجز عند المنبع ومن  أمثلته أنظمة الرقابة

وهناك أربعة عوامل تحدد فعالیة نظام الرقابة الوقائیة أو الجمركیة  والتحصیل عند  المنبع ،

فصل ، و  كفاءة الموظفین ، ومسار الفحص والمراجعة الجید تتمثل في المانعة وهي

  :)3(الحمایة المادیة للأصول،بالإضافة إلي الإختصاصات أو الوظائف ذات العلاقة

  :نظام الرقابة العقابیة  . ب
علیه فان تطبیقه عن طریق الفحص الضریبي،  سم  الرقابة اللاحقة ویتمیسمى أیضا بإ

سیلة رقابیة في الأنظمة الضریبیة تهدف للتحقق من تنفیذ أحكام الفحص الضریبي یمثل  و 
  .القوانین واللوائح الضریبیة

  

                                                   
  . 34غاشوش عایدة وأخرون ، مرجع سابق ،ص )1(
 – 145ص ص،م 1995،  النهضة العربیة القاهرة ، دار ، الفحص الضریبي والمنازعات الضریبیة ، أمین السید احمد لطفي . د)   2(

146.  
 .309م،ص2005موسكوف وآخرون،نظم المعلومات المحاسبیة لإتخاذ القرارات ،الریاض،دار المریخ للنشر، .ستیفن أ) 3(
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  الفصل الأول خلاصة
  

تناول الباحث من خلال هذا الفصل الإطار النظري لمفهوم الفحص الضریبي وأهدافه ومقوماته 

والمستندات والسجلات وأسالیبه ومراحله  المختلفة ومعوقاته ومشروعیة الإطلاع عللى الدفاتر 

  :المحاسبیة من خلال ثلاثة مباحث هى

  :المبحث الأول
 باعتباره تناول الباحث من خلال هذا المبحث الإطار العام لمفهوم وأهداف الفحص الضریبي  

فحص خاص لأغراض التحاسب الضریبي یعول علیه كآلیة حدیثة ووسیلة رقابیة فعالة لضبط 
لناتجه من التهرب والتجنب الضریبي ، وهذه الآلیة تمثلت في تصحیح ممارسات الممولین السالبة ا

لزامهم بالقوانین، والنظم والتشریعات الضریبیة ،ومفاهیم المحاسبة والمراجعة  مسارهم الممولین وإ
الدولیة التي تضع إطار واضح للممارسات المحاسبیة ذات الغرض العام ،وتحقیق العدالة الضریبیة 

فحص الضریبي بنظام التقدیر الذاتي  الذي أصبح منحي عالمیا  والذي تبنته معظم نتیجة إقتران ال
إنتهي المبحث إلي أن هناك علاقة عكسیة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي و مخاطر ،الدول ، 

الإیرادات الضریبیة، وهنالك ضرورة وحوجة ماسة الي تفعیل دور الفحص لتحقیق العدالة الضریبیة 
  . لقیاس العادل للوعاء الضریبي وتخفیض المخاطر الضریبیةلأغراض ا

  : المبحث الثاني
تنتاول الباحث في هذا المبحث أسالیب ومراحل الفحص الضریبي ،حیث ركز الباحث علي الأسالیب 
الحدیثه للفحص والمراحل التي تمر بها عملیة الفحص المستندي والتحلیلي و الشامل والفحص 

نتهي المبحث  بالعینه الإنتقائیة والعینه العشوائیة بالإضافة إلي الفحص الفني والمكتبي والمیداني  وإ
في أن هناك مشاكل حقیقیة تكتنف عملیة الفحص وتحد من كفاءته وفاعلیته وتأثر علي مخاطر 

وهناك ضرورة لإستخدام تقنیة لإختیار حالات الفحص . الإیرادات الضریبیة والإلتزام الطوعي
لتقلیل المخاطر الضریبیة وتطویر أسالیب إحصائیة حدیثة للفحص  )data minning(الكترونیا 
  .الضریبي
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  : المبحث الثالث 
ذلك  ،الضریبي لأغراض الفحص تناول الباحث من خلال هذا المبحث تخطیط نظام الرقابة الداخلیة

د من ثقة المساهمین بكفاءة وفاعلیة ویقلل من مخاطر تحقیق الأرباح ویزی هداف المرجوةالأتحقیق ل
نتهي المبحث أن في الإدارة العلیا للمؤسسة  یعتمد إیضا علي لفحص الضریبي الأغراض التخطیط وإ

متمثله في لنظام المحاسبي ومخرجاته مخاطر الرقابة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلیة لفحص 
ضریبي أثناء ا الفاحص الالتي یعول علیهالحسابات المراجعة أو الختامیة كأساس لتقدیر الضریبیة 

سلامة نظام الرقابة الداخلیة فحص النظام المحاسبي للتأكد من من بد إذ لا،الفحص المیداني زیارة
والمفاهیم  بالنظم واللوائح الضریبیة  الإلتزام من أیضافصل الإختصاصات للمحاسبین والتأكدفي 

یقرر علیه  ،نظام حسابات المخازنو  ،مسك الدفاترنحو لتحقیق أهداف الفحص المرجوة  المحاسبیة 
  . المخاطر التي یراد فحصهعینه الفاحص في توسیع او تضییق 
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  الفصل الثاني
  إستخدام إدارة المخاطر كمدخل للفحص الضریبي        

  رةالمخاطرومصادرها وأنواعهامفهوم إدا: المبحث الأول
  الإیرادات الضریبیة إدارة مخاطر:  المبحث الثانى                

  منهج تطبیق إدارة المخاطر الضریبیة : المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  مفهوم إدارة المخاطر ومصادرها وأنواعها

  :مفهوم إدارة المخاطر: أولا
ي یكتنف الأحداث المستقبلیة وهو إصطلاحا یعبر عن الخطر بصفة عامة هو عدم الیقین الذ

لضرر الذي یمكن أن یصیب الأفراد الممتلكات ، وهنا یشار إلي أن الوجه السلبي حتمال الإصابة واإ
  .للخطر هو الأكثر خطر شیوعاً في الأدبیات ولدى رجل الشارع علي حد سواء 

فیستخدم للإشارة إلي الضرر أو الخسارة المحتملین  hazardأو تهدید  eventوالخطر بمعنى حدث 
حتمال تحقیق تلك الخسارة أو فهو إ riskبمعنى  أو السرقة ، أما الخطر كان مثل أثار الزلزال أو البر 

  .)1(وقوع هذا الضرر
ویري البعض أن المفهوم الواسع للمخاطر هي عباره عن مجموعة من الظروف، والأحداث والعملیات 

  .)2(التي تحد من مقدرة المنظمة علي نحقیق أهدافها 
ي الذي یهدف إلي التحكم بالمخاطر أو تخفیضها إلي مستویات كما یمكن تعریفها بأنها النشاط الإدار 

مقبولة وبشكل أدق هي عملیة تحدید وقیاس وسیطرة وتخفیض للمخاطر التي تواجه الشركات 
  . )3(والمؤسسات

  - : الفرق بین الخطر والأزمة .1
بر عن یختلف الخطر عن الأزمة من حیث أن الأول یعبر عن احتمال وقوع ضرر بینما الأزمة تع

  .وقوع الضرر فعلاً 
نعدام اتهم الیومیة أبرزها نقص العلم وإ وكما أن البشر یتعرضون لمخاطر كثیرة یتعاملون معها في حی

الیقین المطلق الذي لخصه القرآن الكریم في الآیة الكریمة التي یقول االله عز وجل في بعضها 
فإن  } 85الایة :الإسراء {) علم إلا قلیلایسألونك عن الروح قل الروح من إمر ربي وماأوتیتم من ال(

ذ أن إستراتیجیة المؤسسات كأشخاص إ عتباریة تتعامل مع المخاطر منذ اللحظة الأولى لنشأتها ، وإ
  .المؤسسة وأهدافها المختلفة هي مناط الخطر في الأساس

  
  
  

                                                   
 . 17م،ص2013مدحت أنور، إدارة المخاطر بین الظریة والتطبیق،داراجیال للنشر والتوزیع،القاھرة،.د) 1(
  . 258ر،مرجع سابق،ص صعبدالوھاب ن.د) 2(
  .م2010سامیة عبید،إدارة المخاطر الضریبیة لأغراض التقدیر الذاتي،معھد دیوان الضرائب،.د) 3(
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  : المخاطر المؤسسیة . 2
، وهي عدم الیقین الذي یحیط هي أي شيء یمكن أن یحول دون تحقیق المؤسسة لأهدافها 

حتمالات والأثر المتوقع من الأحداث أیضاً تعبیر یعكس المزیج بین الإ بالإحداث المستقبلیة وهي
  .التي یمكنها التأثیر في تحقیق الأهداف المؤسسة

  : المخاطر والفرص . 3
لشكل علي وجهیها الفرض والمخاطر وجهان لعملیة واحدة فالعملیة المعدنیة لا یمكن أن تحمل نفس ا

، فإذا كان الوجهین فرضاً خالصة بغیر أدني مخاطرة ، لكان من البدیهي أن یسارع الناس لاغتنامها 
  . )1(ومن ثم یتزاید الطلب علیها عن المعروض منها حتى تتلاشى الفروض

  :أنواع المخاطر: ثانیاً 
قاً للمصدر وتصنیف وفقاً ختلاف أسلوب التصنیف ، فتصنف المخاطر  وفتختلف أنواع المخاطر بإ

للأثر ، وتصنیف من منظور الإدارة المالیة بأسلوب یختلف عن المنظور المؤسسي إلي غیر ذلك 
ر لحدثي البسیط لتعامل مع حزم مختلفة من المخاطر بغیفات تمتد أحیاناً لتشمل الأسلوب امن تصنی

  : ستعراض لأهم تلك التصنیفاتنمط واضح للتصنیف ، وفیما یلي إ
  :نواع المخاطر وفقاً لمصادرهاأ .1

، لكن هناك مجموعة رئیسیة لتلك ولا یمكن حصرها علي وجه التفصیل مصادر الخطر عدیدة
  :كتشافه طر داخلها عند إالمصادر یمكن أن یتم تسكین أي مصدر فرعي للخ

الناس یتسببون في العدید من المخاطر منها مخاطر :  المخاطر التي مصدرها الأشخاص  .أ 
، والسرقة ، والغش والتدلیس ، ومخاطر السهو والخطأ ، ومخاطر ضعف الولاء ،  الإهمال

ومخاطر نقل العدوى وكل فعل یصدر عن شخص ، بل وكل فعل یمتنع الشخص عن القیام به 
یمكن أن یشكل خطراً في تجارة معینة أو بداخل منزل أو مؤسسة أو مزرعة حتى المخاطر 

ما یكون مصدرها الأشخاص أصحاب التخطیط الإستراتیجي  الإستراتیجیة في المؤسسات كثیراً 
  .المعیب

مثل احتمالات تعطیل الآلات ، أو سرقتها أو ضیاعها أو :  المخاطر التي مصدرها الآلات    .ب 
ضعف إنتاجها أو سوء منتجاتها أو تكلفة صیانتها أو إهلاكها وكل ما یتصل بالآلات من قبل 

 .لإنتاجها وحتى تمام إهلاكها بالكام

                                                   
  .19مدحت،المرجع السابق،ص.د  )1(
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مثل الزلازل والبراكین والعواصف والتسونامي والأوبئة : المخاطر التي مصدرها الطبیعة    .ج 
 . والطواعین  وكل ما یمكن أن یصدر عن الطبیعة من أحداث تخرج عن سیطرة البشر 

مثل تراجع التدفقات ( مثل مخاطر الائتمان والمخاطر المالیة : المخاطر التي مصدرها التعاملات  .د 
وكثیر من المخاطر التي عادة ما تجمع .. ، ومخاطر التشغیل ) تقلبات أسعار الفائدة المالیة و 

 .بین الأشخاص والآلات
 :ثارها المتوقعةأنواع المخاطر وفقاً لآ  .2

أثارها المتوقعة بغض النظر عن مصادرها ، فربما نوع ) ولیس حجم ( تقسیم المخاطر وفقاً لطبیعة 
 . ولكنة یختلف من حیث الآثار اختلافا كبیراً من المخاطر ینبع من مصدر واحد 

تلك المخاطر التي یتسبب تحقیقها في أضرار كبیرة تصیب الأهداف  :مخاطر إستراتیجیة  .أ 
الإستراتیجیة للمؤسسات والأهداف الحیویة للأفراد ، ومن المخاطر مخاطر السمعة التي تفقد 

لأسواق كما یفقد معها الفرد تقدیر معها المؤسسة مقومات وجودها وقدرتها علي المنافسة في ا
  .الذات وتحقیق الذات الذي هو أسمى الحاجات البشریة علي هرم ماسلو

تصیب الأهداف التشغیلیة للمؤسسات وتتسبب في توقف العمل والإنتاج إذا  :مخاطر تشغیلیة    .ب 
یمكن أن ما بلغت مداها كما أن الأنواع السابق ذكرها وفقاً لتصنیف المخاطر من حیث المصدر 

تستخدم لتجمیع أهم أنواع المخاطر من حیث طبیعة الأثر لكن عین الباحث والمحلل أو أقل 
مدیر المخاطر سوف تنظر للخطر وفقاً لطبیعة الأثر بصورة مختلفة عن تلك النظرة لنفس نوع 

 .الخطر المنصف وفقاً للمصدر
   :أنواع المخاطر وفقاً لمنظور الإدارة المالیة  .3

المالي في أیة مؤسسة بتمییز شخصیاً الاعتباري عن الشخوص الطبیعیة لملاكها من  یعني المدیر
حاملي الأسهم ، لذا فإن التصنیف الأشهر لأنواع المخاطر  في أدبیات علم الإدارة المالیة یتعامل 

  .)1(عتبارها تندرج تحت نوع من ثلاثةإمع المخاطر ب
  .المخاطر المالیة ومخاطر الأعمال برزهاومن أ  :مخاطر خاصة بالمؤسسة بحاملي الأسهم   .أ 
ومن أبرزها المخاطر السوقیة التي تتصل بأسعار الورقیة المالیة : مخاطر خاصة بحاملي الأسهم  .ب 

للشركة في السوق الثانوي وبتقلبات تلك الأسعار ، ومخاطر سعر الفائدة لما تمثله من فرصة 

                                                   
یخ آلان وارنج وآخرون،إدارة المخاطرللأمور الحرجة للنجاح والبقاء علي قید الحیاة في القرن الحادي والعشرون،دار المر.د)  1(

  .91م،ص2007للنشر،الریاض،
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أو )  الأسهم بسعر أعلي من سعر الشراء الناتجة عن بیع( بدیلة لحاملي الأسهم الرأس مالیة 
 ).الناتجة عن توزیعات الشركة للكوبونات علي حاملي أسهمها ( الأرباح الموزعة 

كأحداث الثورة والكوارث ( مثل مخاطر الحدث:  مخاطر مشتركة بین المؤسسة وحاملي أسهمها  .ج 
ة الشرائیة وغیرها من ومخاطر سعر الصرف والضرائب والقو ) الطبیعیة وغیرها من أحداث قاهرة 

مخاطر تؤثر علي التدفقات المالیة للمؤسسة وفي ذات الوقت تؤثر علي قیمة الأسهم التي 
 .یحملها الملاك

   :أنواع المخاطر من المنظور المؤسسي .4
تقسیم المخاطر من المنظور المؤسسي إلي عدد من المجموعات تتصل كل مجموعة بنوع من 

  : )1(لك التصنیفات وأكثرها شیوعاً تقسیم المخاطر المؤسسة إليالأهداف المؤسسة ، ومن أبرز ت
تتصل بتحقیق المؤسسة لأهدافها الإستراتیجیة ، وبالتالي فإن المخاطر  :مخاطر إستراتیجیة   .أ 

الإستراتیجیة هي احتمال وقوع أي فعل أو حدث من شأنه إعاقة المؤسسة عن تحقیق واحد أو 
  .أكثر من أهدافها الإستراتیجیة

تتصل بالأهداف التشغیلیة للمؤسسة ، وهي أهداف متغیرة ، وهذا أبرز ما   :خاطر تشغیلیةم   .ب 
 . یمیزها عن الأهداف الإستراتیجیة التي تتسم بطول الأمد

وتضم كافة المخاطر التي تعوق دون استمرار المؤسسة في أداء :ستمرار الأعمالمخاطر لإ   .ج 
 . أعمالها

فمن أهم أهدف المؤسسات الحدیثة العمل في بیئة صحیحة :  مخاطر البیئة والصحة والسلامة  .د 
 .نظیفة ، وكل مخاطر تهدد تلك الأهداف یمكن تصنیفها تحت هذه المجموعة 

والقواعد كقواعد الحوكمة  وتضم كل مخاطر عدم الالتزام بالقوانین واللوائح:مخاطر الالتزام    .ه 
 . وخلافة

وعة خاصة بها لأن صیانة وتحسین سمعة وهي  مخاطر یمكن عدم إفراد مجم: مخاطر السمعة  .و 
أیة مؤسسة هي أحدى أهدافها الإستراتیجیة ، لكن أهمیة هذا النوع من المخاطر یستوجب أحیاناً 
تخصیص مجموعة مستقلة له لكن في النهایة تلقي معظم التصنیفات في مساحات مشتركة ، 

تتطلب أن یتسم الباحث فلیس ثمة كتاب مقدس لتصنیف لتصنیف المخاطر ، بل هي اتجاهات 
بالاتساق مع ذاته ومع طبیعة تحلیله ، فلا یبدأ بتصنیف المخاطر وفقاً للأثر ثم یتحول لتصنیف 

لذلك تمیل بعض المؤسسات إلي . مجموعة منها وفقاً للمصدر دونها منهجیة ولا منطق مفهوم 

                                                   
  . 55آلان وارنج وآخرون،المرجع السابق،ص.د )1(
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مجموعات  ة بمزج المصدر والأثر بأسلوب منضبط ، فهي تضعیتقسیم  المخاطر المؤسس
 : للمخاطر وفقاً للمصدر بتقسیمها إلي

  .مصدرها نابع من داخل المؤسسة :  مخاطر داخلیة - 
  .مصدرها نابع من خارج المؤسسة :  مخاطر خارجیة - 
 .مصدرها یمكن أن ینبع من داخل المؤسسة أو خارجها:  مخاطر مختلطة - 

و التصرفات السالبة  التي مجموعة من الإجراءات أیستنتج الباحث مما سبق أن المخاطر تعني 
 ع ضرر أو إصابة أو خسارة بینة إذا تحد من تحقیق الإهداف المرجوة وینتح عنها إحتمال وقو 

  .لم یتم تلافیها بالتدابیر العلمیة والعملیة
  :مراحل عملیة إدارة المخاطر :ثالثاً 

فإن ) لفة الذكر سا(  cosoقبل التطرق إلي مراحل عملیة إدارة المخاطر من منظور لجنة كوزو 
هنالك عدداً من المراحل الأساسیة لعملیة إدارة المخاطر التي یشترك في ممارستها الأفراد 

  .والمؤسسات ومدیرو المحافظات والأصول المختلفة 
  : الفرق بین تجنب المخاطر وقبولها .1

أو  الشخص الذي یتجنب المخاطر هو شخص زاهد في الفرص المرتبطة بها أو جاهل بتلك الفرص
في الغالب هو خائف من تحمل هذا القدر من المخاطر في كل تلك الحالات فإن هذا الشخص لا 

  . یحقق العائد المرتبط بالمخاطر التي تجنبها ، ویخسر الفرصة بالكامل 
هنا ضیعت البنوك المصریة فرصاً للربح تقدر بالملیارات لعدة سنوات بینما تجنبت خطراً داهماً كان 

ه ضعیفاً جداً مثلما هو احتمال تكراره  وتنقسم عملیة إدارة المخاطر إلي عدد من احتمال حدوث
   :المراحل ، ویمكن حصرها في مرحلة تحدید المخاطر ومرحلة تحلیل المخاطر كما یلي

   Risks Identificationمرحلة تحدید المخاطر   .2
أو المحتمل أن تتعرض لها  خلال هذه المرحلة یتم وضع قائمة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة

بعد ذلك یتم تصنیف تلك المخاطر وفقاً لمصادرها أو لآثارها أو المزیج من الأثر . في المستقبل 
خلال عملیة تحدید المخاطر لا تقتصر جهود الإدارة المعنیة أو .والمصدر كما تم إیضاحه آنفاً 

بل یجب أن یسبق ذلك إدراك مجلس الإدارة علي تجمیع المخاطر المحتملة في سلة واحدة ، 
الطبیعیة المختلفة للمؤسسات والإدارات ووحداتها الداخلیة حتى ینسى تحدید طبیعة العقبات المحتملة 

  .لتحقیق تلك الأهداف
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   - :  )1(هنالك العدید من الآلیات المتكاملة التي یمكن استخدامها لتحدید المخاطر المؤسسیة أهمها
    Brain stormingاجتماعات العنف الذهني   .أ 

جتماعات علي مختلف المستویات الإداریة بهدف وم الإدارة العلیا للمؤسسة بعقد إتبعاً لهذه الآلیة تق
التفكیر في كل أنواع المخاطر المختلفة التي یمكن أن تعترض المؤسسة وتحول دون تحقیقها 

خرى تفصیلیة لمختلف لأهدافها  من خلال العصف الذهني یقوم المجتمع بطرح سیناریوهات عامة وأ
المخاطر ، ومن خلال النقاش تضاف مخاطر وتستبعد أخرى وتعدل التفاصیل اعتمادا علي الخبرات 
الكلیة والمتراكمة للمجتمعین ، ویتم الانتهاء من الاجتماع بتحدید عدد من المخاطر منصفة بأي من 

                                                         .                                  أسالیب التصنیف سالفة الذكر
ویراعي في اجتماعات العصف الذهني أن تتم علي مستوى مجلس الإدارة والإدارات العلیا والمتوسطة 
دارة الصف الأول والعاملین كل مجموعة علي حدي ، علي أن تصمم اجتماعات أخرى یمتزج فیها  وإ

، وربما امتلك العاملون تفصیلات لا یتم بها المستوى الإداري الأعلى ، مختلف المستویات السابقة 
  .بینما امتلكت عناصر الإدارة العلیا والمتوسطة رؤیة أكثر اتساعاً وشمولاً للمخاطر المحتملة 

          :                                                                             المسموح واستقصاء الرأي  .ب 
ختصاصا بحیث یتم تصمیمها لتناسب كل إدارة سابقة لكنها تكون أكثر تفصیلاً وإ تتكامل هذه الآلیة ال

أو قسم علي حدة ولكي تناسب كل مستوى إداري داخل هذا القسم أو الإدارات فمثلاً یتم تصمیم 
اطر المحتملة التي یمكن استمارة استقصاء رأي لإدارة المبیعات تناولت بصورة غیر مباشرة أهم المخ

ستقصاء تصمیم استمارات الإأن تتعرض لها تلك الإدارة  والمقصود بطریقة غیر مباشرة  هو أن فن 
ع أو طبیعة تلك المخاطر ، ویكون یقتضي أن تكون الإجابات كاشفة للمخاطر بغیر ذكر مباشر لنو 

كذلك تصمم . دارة المختصة ستخلاص المخاطر من إجابات الاستقصاء عملاً فنیاً تطلع به الإإ
الاستمارات بحیث تناسب في نسخة منها المدیرین ورؤساء الأقسام وفي نسخة أخرى سائر العاملین 

نجازاتها سؤ  لاً كاشفاً لأهم المخاطر التي تعترض تلك الخطط ا، فإذا سئل المدیر عن خطط الإدارة وإ
.                                                                              طفإنه من البدیهي أن یسأل العاملون عن آلیات تطبیق الخط

 :العمل المقابلات الشخصیة وورش  . ج
ستقصاء قیام إدارة المخاطر بتصمیم عدد من المقابلات الشخصیة مع یفضل أن یسبق إعداد الإ 

اف عملیة إدارة المخاطر یتم من خلالها استعراض أهم أهد. مسؤولي الإدارات موضوع التحلیل 
 . وآلیاتها والاتفاق علي خطة العمل وأهم البیانات والمعلومات المطلوبة من الإدارة موضوع التحلیل

                                                   
  .30مدحت،المرجع السابق،ص.د)1(
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رة عملیة ومن ثم تساعد في تصمیم علي فهم طبیعة عمل الإدارة بصو ) القبلیة(تساعد هذه المقابلات 
  .ستقصاءإستمارات الإ

ستعراض أهم مل بحسب حجم موضوع التحلیل بهدف إورش ع أو( یفضل بعد ذلك عقد ورشة عمل 
ستفسارات العاملین في هذا الخصوص ، ملیة إدارة المخاطر وآلیاتها والإستماع إلي أهم إأهداف ع

دارة المخاطر بالنسبة لتلك الإدارات وبصفة خاصة لكل تخصیص ومحاولة توضیح أهمیة عملیة إ
  .الوقوف علي أهم المخاطر التي تؤرق العاملین بالإدارة ووظیفة بداخلها خلال تلك الورشة یمكن 

ستقصاء یتم عقد سلسلة من المقابلات مع المستویات المختلفة لإدارة وذلك عقب توزیع إستمارات الإ
  : لأغراض مختلفة منها

 ح الأسئلة وكیفیة وضع إجابات لهاتوضی.  
  تخدامها لن یتجاوز إدارة أن اسستقصاءات و یة المعلومات التي تشملها تلك الإالتأكد علي سر

 .المخاطر
  الرد علي مختلف استفسارات المبحوثین                                                                                             .

ستقصاء من المبحوثین یتم عقد سلسلة من المقابلات مع المستویات عقب تجمع إستمارات الإ
 .ة في الإدارة وذلك لأغراض مختلفة منهاالمختلف

 ستقصاءاتإستیضاح أجوبة المبحوثین علي الإ. 
 و السبب في ذلك یرجع إلي عدد من العوامل ) المتروكة بغیر إجابة ( ستكمال الأسئلة المهملة إ

 : أهمها
في  میل الطبیعة البشریة إلي إخفاء المشكلات والتستر علي العیوب خاصة إذا كان هؤلاء البشر - 

ستقصاء أرائهم ء من أن سائر العاملین سوف یتم إمواقع المسئولیة العلیا وبالتالي إذا تأكد هؤلا
حول المخاطر التي تتعرض لها الإدارة في غیبة رؤسائهم فإنهم سیمیلون إلي كشف الحقائق 

 . بأنفسهم لدفع الحرج وعدم الظهور بصورة المتستر أو الجاهلین في أحسن الأحوال 
ا كانت بعض تلك لمرؤوسین من ذكر مخاطر العمل في حضرة رؤسائهم خاصة أذحرج ا - 

 . قة مصدرها من وجهة نظر المرؤوسینختصاص الرؤساء أو هم في الحقیالمخاطر من صمیم إ
 :                                                               ستنتاج سلسلة العلاقات السببیة للمخاطرإ  . د

جتمع لدي إدارة المخاطر مخزون من المعلومات حول طبیعة لأنواع ومصادر المخاطر بعد أن ی
ستنتاج داتها ، تعكف إدارة المخاطر علي إالمختلفة علي المستوى الكلي للمؤسسة وعلي مستوى وح

العلاقات السببیة التي تربط بین الأنواع المختلفة للمخاطر ، مثال ، مخاطر توقف بعض الأعمال 
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ة من ها خسارة العاملین وینتج عنها سوء جودة المنتجات والخدمات ینتج عنها خسارة أنصبینتج عن
وهكذا فالحدث الواحد للمخاطر شأن الزلزال یجب أن تفهم توابعه  الأسواق لصالح المنافسین ،

  .وتتمكن من التنبؤ بها خاصة إذا كان حدوثها في حكم المؤید
 Key Risk Indicators (KRISستخلاص مؤشرات قیاس المخاطر إ .هـ

ستطاع مدیر المخاطر أن یستخلص مؤشرات كمیة تعكس قرب تحقیق الخطر فإنه یمكن في كلما إ
مرحلة لاحقة تصمیم نظام متكامل للإنذار المبكر ضد الأزمات ، وكما كانت الضوابط الموضوعیة 

  .للتعامل مع الخطر أكثر فعالیة وقابلیة للتقییم والتقویم 
 Keyاس المخاطر عادة ما تشتمل علي متغیرات من ذات طبیعة مؤشرات قیاس الأداء مؤشرات قی

performance Indicators (KPIs)  .  
   :سجل المخاطر. و

هو بمثابة دلیل متكامل في صورة مصفوفة تضم أنواع المخاطر المختلفة وكیفیة قیاسها وتحلیلها 
  .)1(تعامل معها والمسئوول عن مصادرها والتعامل معها ومراقبتها مع تحدید المسئول عن ال

  Risk Analysis مرحلة تحلیل المخاطر . ز
تأتي هذه المرحلة من مراحل عملیة إدارة المخاطر عقب مرحلة تحدید المخاطر وتنقسم إلي نوعین 

  : من المهام
 قیاس المخاطر أو تقدیرها:  Risk Measurement or Assessment   

خاطر تعني بجمع وتبویب مخزون المخاطر المؤسسي ، فإن به إثر إذا كانت مرحلة تحدید الم
ویتم . ومعدل تكرار كل نوع من تلك المخاطر هو ما تعتني به مرحلة قیاس المخاطر أو تقدیرها 

تمییز القیاس عن التقدیر هنا في أن یكون لأثر المخاطر ذات الطبیعة الكمیة أو التي یمكن تحدیدها 
أما . أو أي مقیاس رقمي مثل درجات الحرارة . أو الأعداد أو الأوزان  بمقیاس كمي مثل النقود

التقدیر فیختص بالمخاطر ذات الطبیعة الكیفیة والتي یكون أثرها رهنا بتقدیر المختصین أو 
  . المبحوثین بالإدارات والمؤسسات موضع التحلیل

یعة كیفیة خاصة ما یتعلق بها ویمكن القول أن النسبة الغالبة من المخاطر المؤسسیة تكون ذات طب
ستخدام مقیاس لتلك المخاطر یسمح بتقدیرها ومن ثم لیات وبالتالي فإنه من الضروري إبالأفراد والعم

  .ها والتعامل معها في مرحلة لاحقةالتنبؤ ب

                                                   
  .265عبد الوھاب نصر، مرجع سابق،ص.د) 1(
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حتمالات الضرر ومعدل تكراره ، فإن قیاس طر في أحدي مفاهیمها هي مزیج من إلما كانت المخا
  :حتمالات الحدوث والأثر المتوقع كما یليالمنطق یقتضي وضع مقیاس لكل من إ االخطر من هذ

  : حتمال وقوع المخاطرتقدیر إ - 
حتمال مرتفع لوقوع المخاطر اس من ثلاثة مستویات الأول یعبر إیستخدم في هذا الصدد مقیاس مقی

high probability  ویرمز له بالحرفH تمال متوسط لوقوع حالمستوى الثاني علي المقیاس هو إ
المستوى الثالث والأخیر  ، أما Mویرمز له بالحرف  medium probabilityوتحقیق المخاطر 

 .Lویرمز له بالحرف low probabilityحتمالاً منخفضاً لتحقیق المخاطر فینعكس إ
 Hویشیر كل مستوى من المستویات السابقة إلي طبیعة مختلفة لاحتمال وقوع الخطر ، فالمستوى 

یعني أنه إذا ما غابت كافة الضوابط للتعامل مع هذا النوع من المخاطر فإنه من المؤكد أنها سوف 
إلي أن غیاب الضوابط عن هذا النوع من المخاطر یعنى أنه من  Mتتحقق ، ویشیر المستوى 

تین أو مر المحتمل تحقیق هذا النوع من المخاطر لكن تكرار حدوثه عادة ما یكون محدوداً ربما مرة 
فإنه یعني  Lأما المستوى الثالث ) سترشاد وتختلف حسب طبیعة النشاط علي سبیل الإ( في العام 

ذا تحققت المخاطر فإنها لن  أن غیاب الضوابط عن هذا النوع من المخاطر لا یعني تحقیقها وإ
  . )ترشاد وتختلف حسب طبیعة النشاط سعلي سبیل الإ( لاث إلي خمس سنوات تحدث ألا مرة كل ث

  :                                 تقدیر أثر وقوع المخاطر - 
المستوى الأول یعبر عن ) یمكن خمسة أیضاً (یستخدم في هذا التصدیر مقیاس من ثلاث مستویات 

المستوى الثاني علي المقیاس  Hویرمز له بالحرف  high impactأثر مرتفع لدى وقوع المخاطر 
أما المستوى  Mویرمز له بالحرف  medium impactالمخاطر  هو أثر متوسط لوقوع وتحقیق

 . Lویرمز له بالحرف  low impactالثالث والأخیر فینعكس أثراً منخفضاً لتحقیق المخاطر 
یعني  Hویشیر كل مستوى من المستویات السابقة إلي طبیعة مختلفة لأثر وقوع الخطر ، فالمستوى 

  .ر فإنه سوف ینتج عنه أضرار وخسائر كثیرة وعظیمة الأثرأنه إذا ما وقع هذا النوع من المخاط
 التنبؤ بالمخاطر: Risk Forecasting   

أو تقدیرها یتطلب . تعتبر عملیة التنبؤ بالمخاطر جزءاً من مرحلة تحلیل المخاطر فقیاس المخاطر 
أو حساب دراسة وتحلیل تاریخ الظاهرة مما یسهل عملیة تقدیر أثرها المحتمل ومعدلات تكرارها 

  .أقصى درجة للخسائر المتوقعة إذا ما تحققت تلك المخاطر
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  Risk Mitigation or Acceptanceمرحلة التعامل مع المخاطر أو تقبلها  .3
تعددت أسالیب التعامل مع المخاطر بحیث تشتمل علي واحدة أو أكثر  وفیما یلي عرض تفصیلي 

  : )1(لتلك الأسالیب 
  :تحویل المخاطر  .أ 

تحویل المخاطر علي أساس نقل عبء المخاطر من الطرق المعرض لها بصورة مباشرة  تقوم عملیة
 .وع من المخاطر ، نظیر مقابل ماديإلي طرف أخر متخصص في إدارة هذا الن

  :    التحوط ضد المخاطر  .ب 
عند وقوع الضرر ( التحوط ضد المخاطر هو استثمار فرعي في  أداة أو منتج تتحرك أسعاره

ستثمار فیه بصفة ج المراد إدارة مخاطر الإتجاه المقابل لأسعار الأداة أو المنتلإفي ا) المحتمل
  : أساسیة ،والتحوط ضد المخاطر یأخذ صورتین

ستمارات ضد المخاطر خاطر یعمل من خلاله علي تأمین الإالتحوط عبر الزمن فإن مدیر  الم  - 
ستثماراته یتوقع له تحقیق شتق من إخلال شراء أداة أو منتج مالمعلق تحققها علي شرط ما ، من 

مكاسب في ذات المدى الزمني عند تحقیق هذا الشرط وبالتالي فإن الأثر السلبي لتحقیق المخاطر 
 .offsettingیتم عكسه أو الحد منه 

ستثمار فیها لأداة التحوط أن تلاف طبیعة إدارة التحوط وحجم الإختختلف درجة عكس المخاطر بإ - 
بي للمخاطر بالكامل أو جزء منه ، أو أن تحقیق مغنماً یفوق حجم المغرم المتوقع تعكس الأثر السل

متى وقع الخطر ومن ثم تشبه في ذلك وثیقة التأمین علي الأملاك التي بالشركات المختلفة ، 
وبالتالي فإن التحوط یكون بالتحرك رأسیاً في الزمن خلال شراء ضمان بالبیع أو الشراء لذات المنتج 

لأصل في المستقبل أو التحرك أفقیاً بشراء منتجات أو أصول في سوق أخرى یراعي أن تربطها أو ا
  .علاقة عكسیة مع السوق المعرضة للمخاطر المنتظمة

  :توزیع المخاطر  . ج
رتباط عدد من الأصول والمنتجات ذات الإ ستمارات فيتوزیع المخاطر من خلال تنویع الإ یتم

ستثمارات عادة ما التنویع في الإعن التحوط الأفقي من زاویة أن هذا السلبي المرتفع ویمكن تمیزها 
  - مثلاً   -توزیع المخاطر في بورصة الأوراق المالیة .یكون في منتجات وأصول من نفس السوق 

یكون بالاستثمار في محفظة أوراق مالیة لشركات مختلفة مقیدة بالبورصة ، وعلي أن یراعي في 
عدداً من الأسهم التي تنتمي شركاتها إلي قطاعات مختلفة فالمحفظة تكوین المحفظة أن تضم 
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تصالات والبناء والتشیید والبنوك والأغذیة والمشروبات ،علي لمثالیة تضم أسهمها من قطاعات الإا
رتباط بین التغیرات السعریة لتلك الأسهم ، وكلما دیر المحفظة علي قیاس معاملات الإأن یحرص م

ت أقرب إلي الواحد الصحیح وذات علامة سلبیة كلما أحدثت تغیراتها السعریة أثر كانت تلك المعاملا
وكلما كان ذلك أفضل لتوزیع المخاطر وتصلح آلیة توزیع  offsettingالموازنة أو إلغاء  المخاطر 

  .عامل مع مخاطر النشاط أو المخاطرالمخاطر للت
  :وضع الضوابط  . د

ئل السابقة للتعامل مع المخاطر إذ ما أعتبرنا تحویل المخاطر المفهوم العام للضوابط یشمل كل البدا
والتحوط منها وتوزیعها هي جزء من الضوابط التي یضعها الفرد أو المؤسسة للتعامل مع المخاطر ، 
أما المفهوم الخاص للضوابط فیشتمل علي حزمة السیاسات والنظم والقواعد والإجراءات التي تحمك 

  .نشاط أي مؤسسة
  : لمخاطرتقبل ا  . ه

إذا ما أسفر تحلیل المخاطر عن ضرورة التعامل معها فإن البدائل السابقة هي كل ما یمكن توظیفه 
للحد من الآثار السلبیة لتلك المخاطر ، أما إذا نتج عن مرحلة تحلیل المخاطر أن أكبر ضرر 

لرشید یكون بتقبل متوقع إذا ما تحققت سوف تكون تكلفته أقل من أي بدیل لإدارتها ، فإن القرار ا
  .)1(هذه المخاطر

   Risk Monitoring: مرحلة متابعة المخاطر .4
عملیة متابعة المخاطر هي عملیة هامة للغایة ویقع عبئها بالكامل علي فریق عمل إدارة المخاطر 
ذ إن المراحل المختلفة لإدارة المخاطر یجب أن تخضع لعملیة رقابة وتقییم سواء  بالمؤسسة ، وإ

  .تمر طوال الوقت أو خلال فترات متابعة دوریةبأسلوب مس
  :مسئولیات إدارة المخاطر  .5

لا توجد مؤسسة لا تدیر مخاطرها ، وحتى وأن لم تلجأ في ذلك إلي المنهجیات الحدیثة لإدارة 
المخاطر ، حتى وأن غاب عنها الشكل المؤسسي لإدارة المخاطر سواء بإنشاء وحدة أو إدارة 

مؤسسي للاضطلاع بهذا الدور أو بتشكیل لجنة المسئولیة الكبرى في أیة متخصصة داخل الهیكل ال
فثقافة إدارة . مؤسسة عن إدارة المخاطر تقع علي مجلس إدارتها ومهام الإدارة بتلك المؤسسة 

المخاطر لا تنشآ من العدم ، بل یجب غرسها في المؤسسة حتى تتحول مهام إدارة المخاطر إلي 
الإدارة العلیا تلعب الدور الأهم في وضع الاستراتیجیات التي تحكم عمل .نمط حیاة وأسلوب عمل 
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ومن أجل أن یتمكن مدیر المخاطر من إجراء تحلیل كمي قابل للقیاس ، فعلیه أولاً أن ، المؤسسة 
، الأبرز في قیاس المخاطر VaRیتقن مبادئ النمذجة وتحلیل  السلاسل الزمنیة وتقوم منهجیة 

لسلاسل الزمنیة والتوزیعات الإجتماعیة ویجب أن یتمتع العاملین بمجال إدارة السوقیة علي فهم ل
  : )1(المخاطر بعدد من الخصائص والمهارات أهمها

 :مهارات التحلیل  .أ 
أن مدیر المخاطر یجب أن یتمتع بمهارات تحلیلیة تسمح له بالبحث في المشكلة وتداعیاتها ،  

، ورسم صورة متكاملة عن طبیعة النشاط الذي یقوم هو  والقدرة علي الربط بین العوامل المختلفة
وطاقمه بإدارة مخاطرة بما في ذلك من هیكل مؤسسي ، وتوصیف وظیفي فعلي ، وتدفقات للبیانات 

  . والمعلومات بین الوحدات إلي غیر ذلك من تفاصیل
  : مهارات الحاسب الآلي   . ت

، ویفضل الإلمام  Excelوخاصة تطبیق  Officeیجب أن یتقن مدیر المخاطر التعامل مع تطبیقات 
  . E – viewsو  Spssو Matlabببعض التطبیقات الإحصائیة المتخصصة مثل برنامج 

ویعد مدیر المخاطر مثلاً إذا ما تمتع بقدرات علي تطویر النماذج والبرامج التي تعمل علي 
ة لتعامل مع المؤسسیة مكینة آلیات الإنذار المبكر ضد المخاطر، وكذلك مكینة الضوابط المختلف

  .علي وجه الخصوص
  :مهارات الإدارة والاتصال الفعال  . ج

مدیر المخاطر یعمل في بیئة عدائیة إلي حد كبیر ، فهو إذا ما أدى مهامه بنجاح یكون قد عمل 
بغیر قصد  علي استعداء الكثیر من الزملاء كیف ذلك ؟ مدیر المخاطر یكتشف المشكلات والعیوب 

. الأهداف ، وهو عادة ما یسبق مدیر الإدارة المبحوثة في إكتشاف تلك العیوب  التي تعوق تحقیق
كذلك یضع مدیر المخاطر عدداً من الضوابط التي مهما كانت إیجابیة ومفیدة فإنها تضیف عبئاً 

  .علي منفذیها في الإدارات المبحوثة ، وبعیداً عن المثالیة فالناس أعداء ما جهلوا ویقاومون التغییر
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  المبحث الثانى
  مخاطر الإیرادات الضریبیةإدارة 

   
دارة المخاطر: أولا    : المعلومات وإ

إدارة المخاطر ،حیث  لا بد من جمع المعلومات ن المعلومات تلعب دورأ بارزا  فى مما لا شك فیه فأ
لى تلعب دور وتحلیلها وتحدید المجالات التى  تتسم بإرتفاع المخاطر على الإیرادات الضریبیة وبالتا

الإنزار المبكر فى إدارة المخاطر ،حیث لا یقتصر دور المعلومات فى جمع المعلومات لأغراض 
التقدیر فقط بل یجب أن یكون الهدف الرئیسى هو إدارة مخاطر الإیرادات الضریبیة مما یساعد 

  .)1(المراكز الضریبیة فى إستهداف أنشطة الفحص والمراجعة
رد الدیوان المحددة على أهم التهدیدات للنظام الضریبى مع ترك المكلفین هنا لابد من تركیز موا

بممارسة أعمالهم دون تدخلات ضروریة ،علیه لابد من إیجاد خصائص المخاطر وتحدیدها داخل 
قطاعات المكلفین من خلال تحلیل المعلومات التى تم جمعها حول الإقرارات  من الأطراف الثالثة 

المقاولات والتصالات والبنوك والسلطات الحكزمیة  حتى یتسنى مطابقة البیانات مثل قطاع البترول و 
وتطبیق خصائص مخاطرعلى المكلفین لتحدید أوجه عدم الإتساق والمعاملات غیر المبلغ عنها 

المخاطر الأخرى من خلال التحقق التلقائى للإقرارات مقابل السلوك السابق للمكلفین ومعلومات و 
  .ىالأطراف الأخر 

لا بد من مركزة المعلومات فى شبكة داخلیة تربط كل المراكز الضریبیة  وتتحكم فى  :یرى الباحث
أنشطة المكلفین حسب قطاعاتهم  لاغراض مقارنة المعلومات والإستفادة منها  والحد من مخاطر 

لصلة نحو الإیرادات الضریبیة ، وشبكة خارجیة تربط الدیوان بمفاصل الإقتصاد مع الوزارات ذات ا
العطاءات، الموازنة العامة - معلومات(التجارة والصناعة والجمارك و القضاء والمالیة الإتحادیة 

  ).للدولة
  :البیانات والمعلومات .1

تعتبر التفرقة بین البیانات والمعلومات والمعرفة من الأهمیة بمكان في شأن تحدید مدخلات 
من إثارة دوافع سلوكیة معینة لدى متخذي  ومخرجات نظام المعلومات المحاسبي وما یتبع ذلك

  .القرارات من داخل وخارج الوحدة أو المنظمة الاقتصادیة
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دخلات رئیسیة في إنتاج فالبیانات تعتبر المادة الخام التي یستند إلیها نظام المعلومات المحاسبي كم
 .المعلومات

الوحدة الاقتصادیة والتي قد یمكن  تتمثل البیانات في الأحداث والمعاملات المرتبطة بمختلف أنشطة 
فمن الأحداث والمعاملات التي یتم التعبیر عنها . التعبیر عنها في صورة نقدیة أو في صورة وصفیة 

في صورة نقدیة تلك المتعلقة بالشراء والبیع مثلاً ، ومن الأحداث والمعاملات التي یتم التعبیر عنها 
یجابیة الناتجة عن ممارسة الوحدة لنشاطها داخل المجتمع في صورة وصفیة بعض الآثار السلبیة والإ

   .)1(كالتلوث البیئي والأنشطة الترفیهیة وما إلى ذلك
أما المعلومات فهي نتاج تشغیل البیانات وتعتبر المخرجات الرئیسیة لنظم المعلومات المحاسبیة 

وف تستخدم فیه،  ویختلف شكل ومضمون المعلومات ودرجة التفصیل فیها بحسب الغرض الذي س
وعلى ذلك یمكن تعریف المعلومات بأنها مقیاس لقیمة رسالة معینة لمتخذ قرار معین في موقف 

  .)2(محدد
  : المعلومات المحاسبیة وجودتها .2

تهتم المحاسبة عموماً بإعداد البیانات و إنتاج المعلومات التي تتعلق بمواضیع أو ظواهر اقتصادیة 
  . منتجة لآثار اقتصادیة علي موارد الوحدات الاقتصادیة والمجتمعتفید في شأن إتخاذ قرارات 

و نتیجة للثورة العلمیة التي غطت كافة المجالات في عصرنا الحالي زادت أهمیة أنظمة المعلومات 
 ص نظراً لتعدد الحاجات و تعقدها بصفة عامة، و أنظمة المعلومات المحاسبیة علي وجه الخصو 

ملائمة و بل تحقیقها مما أدى بالتبعیة إلي زیادة الحاجة إلي معلومات مفیدة تشابك المصالح و تنوع س
في شأن إدارة الموارد الاقتصادیة المتاحة للوحدات الاقتصادیة و المجتمع، و اتخاذ  القرارات السلیمة 
في شأن تخصیصها و توجیهیا و متابعتها بما یكفل كفاءة و فعالیة استخداماتها في تحقیق الأهداف 

  . )3(المرجوة منها
هذا و قد امتدت آثار الثورة العلمیة لإحداث تغیرات بیئیة و اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة 

تنظیمیة و سلوكیة هیكلیة متشابكة أدت إلي تعقد و تداخل الآثار الاقتصادیة و من ثم زیادة الحاجة و 
ذه التغییرات و إمكانیة التحكم إلي معلومات ذات خصائص و نوعیات متعددة لفهم دوافع و مثیرات ه

  . فیها بما یحقق الصالح العام اقتصادیاً و إجتماعیاً 
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فعلي سبیل المثال قد أدت التغیرات الاجتماعیة و السیاسیة و البیئیة إلي مزید من الاهتمام 
حمایة  بالمسئولیة الاجتماعیة للوحدات الاقتصادیة في شأن تنمیة الموارد المادیة و البشریة المتاحة و

و المنتجة لآثار اقتصادیة جتماعي سئولیات ذات الطابع السیاسي و الإالبیئة و غیر ذلك من الم
و من الطبیعي أن یصبح أنتاج المحاسبة من المعلومات الكمیة غیر ملائماً لأغراض قیاس ، حقیقیة

عن التغیرات  مثل هذه التغیرات و تزید الحاجة إلي إنتاج معلومات غیر كمیة أو وصفیة للتعبیر
الاجتماعیة و البیئیة و بذلك یختلف شكل القوائم و التقاریر المالیة التي تتمشى مع ظروف العصر 

  . عن تلك التقلیدیة المتعارف علیها
متدت إلي میدان إعداد و إنتاج البیانات و المعلومات ألقول أن آثار الثورة العلمیة قد خلاصة ا 

ت في إنتاج ما یلزم من بیانات و معلومات هي المحدد الأساسي حیث أصبحت كفاءة نظام المعلوما
و الرئیسي لفعالیة السیاسات و الخطط التي یتم وضعها لحل المشكلات الاقتصادیة و السیاسیة و 

و بذلك لم یصبح نظام المعلومات التقلیدي، بما . الاجتماعیة و البیئیة و الفنیة المتداخلة و المعقدة
ینیة في أنتاج بیانات و معلومات نمطیة، ملائماً للوفاء بالاحتیاجات الجدیدة، كما یؤدیه من مهام روت

أن السرعة المطلوبة والتوقیت المرغوب والتفاصیل الضروریة والنوعیات اللازمة من هذه البیانات 
رة ولم تهمل الثو . والمعلومات أصبحت خارج نطاق الإمكانیات المحدودة لأنظمة المعلومات التقلیدیة 

هتمام بتطویر أنظمة المعلومات ورفع لجانب الحیوي ، بل بالعكس كان الإالعلمیة بدورها هذا ا
. ستمرارها ها وإ نتشار ها وقدراتها هي من المحاور التي أرتكزت علیها الثورة في إكفاءتها وزیادة سعت

ارها وبالنسبة وبذلك فقد أصبحت بنوك المعلومات بالنسبة للثورة العلمیة هي ركیزة ضمان استمر 
جتماعیة والبیئیة هي الاقتصادیة هي أهم مقومات زیادة إحتمال سلامتها وبالنسبة للخطط الإلسیاسة 

  .قوام تناسقها وكفاءتها في إیتاء ثمارها
هذا ویعتبر النظام المحاسبي هو أحد أهم أركان نظام المعلومات في أي وحدة أو منظمة اقتصادیة 

اً لنوعیة موارد محدودة ویتحدد نطاق اختصاص المعلومات المحاسبیة طبقتعمل على تحقیق أهدافها ب
ستخداماتها ، وطبقاً لموقع نتاج النظام في دائرة و فروع المحاسبیة المتعددة البیانات والمعلومات وإ 

  .)1(تساق بین النظام كجزئیة مع كل وباقي الجزئیاتلمدى توفر التكامل والإوطبقاً 
  :ات المحاسبیةمفاهیم جودة المعلوم  .أ 

،  أن تحدید  أهداف  التقاریر المالیة هو نقطة البدایة في  تطبیق  منهج  فائدة المعلومات المحاسبیة
  .فالأهداف   هى  القاعدة    العامة التي  علیها  یتم  تقییم البدائل  المحاسبیة
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والإفصاح  فإنه   وعلیه  فإنه  طالما  أن هنالك مجال  للمفاضلة  بین  طرق  وأسالیب  القیاس
یجب  أن  یتم  الإختیار  المحاسبي  بما  یتیح  أكثر  المعلومات    فائدة  لمساعدة المستفیدین 

أى  أن  المعلومات الجیدة  هى تلك المعلومات  الأكثر  . الخارجین   الرئیسیین  في ترشید  قراراتهم
  .)1(فائدة  في   مجال  ترشید القرارات

أخرى  نجد  أن ما توصلنا  إلیه  آنفاً  یحتاج  إلى تحدید  أكثر  وحتى  یكون    إلا  انه  من ناحیة
،  ولذلك  فإنه  من الطبیعى  أن تكون الخطوة التالیة بعد تحدید الأهداف  في  الإمكان تطبیقه  عملاً
هى تحدید مفاهیم   جودة  المعلومات ویقصد  بمفاهیم  جودة  المعلومات  تلك  الخصائص 

یة  التي یجب  أن تتسم  بها المعلومات المحاسبیة المفیدة،  وعلیه  فإن  تحدید  هذه  الرئیس
الخصائص یعتبر   حلقة  وصل  ضروریة   بین مرحلة تحدید  الأهداف  وبین المقومات الأخرى  

للإطار  الفكرى المحاسبي،   كما  أن هذه الخصائص  سوف تكون  ذات  فائدة كبیرة لكل  من   
لین عن وضع المعاییر المناسبة وكذلك المسئولین عن  إعداد   التقاریر  المالیة  في تقییم  المسئو 

نوعیة  المعلومات التي  تنتج  من  تطبیق   الطرق  والأسالیب  المحاسبیة البدیلة،  وترتیباً  على 
و ماسبق  یمكن   القول   أن الهدف  الرئیسى   من تحدید مجموعة الخصائص  النوعیة  ه

  .إستخدامها  كأساس  لتقییم  مستوى  جودة العلومات المحاسبیة
ولقد  بذلت  محاولات كثیرة  لتحدید الخصائص  التي  یلزم  توافرها   في المعلومات  المحاسبیة  
إلا  أنه  یمكن  القول  أن  أهم  هذه الدراسات  هى الدراسة التي  قام  بها مجلس معاییر  

  - :)2( وفیما  یلي نتاول  ما جاء  في هذه   الدراسة  من  مفاهیم (FASB)المحاسبة الأمریكي 
  : الخصائص  النوعیة للمعلومات  .ب 

بصفة عامة  یمكن القول  أن الخصائص  التي   تحدد  ما  إذا كانت  المعلومات  الناتجة  عن   
خاصیتین   تطبیق  بدیل  محاسبى  معین أكثر أو أقل  فائدة  في مجال  اتخاذ  القرارات  هى 

  :رئیسیتین
 ملائمة  المعلومات :  
  إمكانیة الإعتماد على المعلومات أو درجة  الثقة فیها ومن  ناحیة  أخرى،  نجد  أن   جودة

نما یعتمد  أیضاَ  على   - المعلومات  لایعتمد  فقط على الخصائص  الذاتیة لهذه  المعلومات وإ
ففائدة   المعلومات  لمتخذ القرار  تعتمد ). ماتمستخدمى المعلو (خصائص  تتعلق بمتخذى القرارات 

                                                   
(1 ) Statement of financial accounting concept No 2”qualitative characteristics of accounting information 
(FASB, 2000. 
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على عوامل كثیرة  تتعلق  بمجال  الإستخدام  مثل  طبیعة القرارات التي  یواجهها،  طبیعة النموذج  
القرارى  المستخدم،  طبیعة ومصادر  المعلومات التي یحتاجها،  مقدار  ونوعیة المعلومات السابقة  

خذ القرار  على تحلیل المعلومات، مستوى  الفهم والإدراك  المتوفر  لدى التي  تتوافر له، مقدرة مت
  .)1(متخذ القرار

فأولاً    یجب  أن .  ولكى تكون المعلومات ملاءمة   یلزم  توافر مجموعة من الخصائص الفرعیة
هذه الخاصیة  تعرف  .  یتم  إعداد المعلومات بحیث تصل  إلى مستخدمیها في الوقت المناسب 

خاصیة التوقیت الملائم  أو التزامن  كذلك،   لكى تكون المعلومات ملائمة   یجب أن  یكون لها  ب
  .قدرة   تنبؤیة   أو قدرة على التقییم الإرتدادى  للقرارات  السابقة أو كلاهما  معاً 

توافر    من ناحیة  أخرى،   لكى  یمكن  الإعتماد على المعلومات  والوثوق  بها  فإنه  یلزم  أیضاً 
مجموعة من الخصائص  الفرعیة،  فأولاً  یجب  أن یتم  إعداد المعلومات  بحیث تعبر  بصدق  
عن الظواهر  التي  یفترض  أن تعبر عنها وهذه  تعرف   بخاصیة الصدق  في التعبیر  أو  صدق 

لزم  أن تكون  تمثیل  الظواهر  والأحداث،  كذلك  لكى  تتحقق  الثقة  في المعلومات  المحاسبیة  ی
هذه المعلومات  قابلة  للإثبات  وأنه  في الإمكان   التحقق من سلامتها   وهو ما یتطلب الإلتزام  

  .بأكبر قد ممكن من الحیاد  في القیاس  والإفصاح
بیق  الطرق  أن  قابلیة  المعلومات للمقارنة  وما یتطلبه  ذلك من  ثبات   في تط دائما نجد

قق  زیادة  تعتبر  خاصیة متداخلة مع  خاصیتى  الملاءمة والثقة  وبما   یح یةوالأسالیب المحاسب
من  المعروف  أن إمكانیة إستخدام المعلومات المحاسبیة  في عقد المقارنات  فائدة  المعلومات،  و 

حنا،  یعتبر  أمراً  حیویاً وذلك  نظراً  لعدم  توافر مقاییس  مطلقة  لتقییم الأداء، وكما سبق أن  أوض
الهدف من عقد المقارنات  هو تحدید وتفسیر  أوجه التشابه  والإختلاف وذلك عن طرق إیجاد 

   - :وهمانوعین من المعلومات  أو الأرقام العلاقة بین  
 المقارنة بین نتائج الفترات لنفس الوحدة  المحاسبیة  وهو ما یعرف  بالثبات أو التماثل.  

  .حاسبیة  المختلفة  وهو ما  یعرف  بالتوحیدالمقارنة بین  نتائج الوحدات الم  .ج 
 :السابقةستخدام  الخصائص أنه هناك  قیدان  رئیسیان  على إ كذلك  نجد  أن الشكل        
  :إختبار مستوى الأهمیة   -
یغلب  علیهما  الصفة  )  القیدین(ویلاحظ  أن  هذین الإختبارین  :إختبار التكلفة والعائد  -

خلاف  الخصائص  السابقة والتي هى  في  جوهرها  خصائص  نوعیة،  الكمیة وذلك  على 
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فعلى الرغم  من أنه  قد تم ترتیب  الخصائص إلى  رئیسیة وأخرى  فرعیة  إلا  انه   لا تتوافر  
أولویات  محددة  لهذه الخصائص  وذلك  نظراً   لأنه  یصعب  إن لم  یستحیل   إخضاعها  

ا  أوزاناً  نسبیة  عامة  لتحدید  مستوى  أهمیتها،  ویرجع  ذلك  للقیاس الكمى أوحتى  إعطائه
إلى أن  الأهمیة النسبیة  لكل خاصیة  سوف تحددها ظروف  الحال كما أنها  سوف تختلف   

من  شخص لآخر،  فعادة  ما یحدد مستخدم  القرار   طبیعة ومدى  أهمیة المعلومات بالنسبة 
لجیدة  لشخص معین  قد  لاتكون  كذلك بالنسبة  لشخص له،  ولذلك نجد  أن المعلومات ا

  آخر، كما أن  مستوى الجودة   هذه المعلومات  سوف  یختلف  مع  إختلاف  ظروف الموقف
فبالنسبة  لبعض متخذى القرارات  الذین  لدیهم  إلمام  مسبق  ، التي یواجهها مستخدم المعلومات

دة  المحاسبیة  أو الشركاء  المتضامنین  في  بكثیر من  ظروف الحال،  مثل   إدارةالوح
شركات الإشخاص، نجد  أن  كثیراً  من   المعلومات التي تتضمنها التقاریر  المالیة  لیست  

ورغم  إمكانیة الإعتماد  علیها  قد  لا  ى  أن المعلومات  رغم  ملاءمتهاذات فائدة  تذكر،  أ
م معین  لأنها لاتضیف كثیراِ  لمعلوماته السابقة، تكون  ذات  فائدة  تذكر  بالنسبة   لمستخد

ومن هنا نجد  ان، التعریف السلیم  للملاءمة  هو  قدرة المعلومات على إحداث  تغییر  في  
  .)1(إتجاه  قرار مستخدم  معین  لیس  لدیه علم  مسبق  بهذه المعلومات

ة  للشخص  الذى  لا  یقدر على لن تكن  المعلومات  ذات فائدة  بالنسب بنفس المنطق  السابق، 
فهمها  وذلك على الرغم  من كون   هذه المعلومات  ملاءمة  لظروف الموقف  ویمكن  الإعتماد  

فالمعلومات  التي لایمكن   فهمها  من  قبل مستخدم  التقاریر المالیة  حكمها حكم  .  علیها
،  ذلك لأنها   لیس  لها   قدرة  على تخفیض  عنصر عدم التأكد  المعلومات   غیر المتاحة  أصلاً

وهنا  ما یلزم التنویه  إلى  أن  قابلیة  المعلومات  للفهم  لاتعتمد  فقط على  .  في ظروف الموقف
نما تعتمد  أیضاً على  خصائص  أخرى  تتعلق   الخصائص المتعلقة بذات المعلومات  وإ

لإدراك  وكمیة المعلومات  السابقة المتوفرة  بمستخدمى المعلومات المحاسبیة،  مثل مستوى التعلیم  وا
محلقة وصل   بین )  قابلیة المعلومات للفهم(لدیهم،  وفي ذلك  مایفسر  لنا إظهار خاصیة 

خصائص  المعلومات  وخصائص مستخدمى  المعلومات،  وترتیباً على   ما سبق  نجد  أنه  یقع  
بین الرغبات والصفات  المتعددة  والمتباینة    على  عاتق  معدى التقاریر المالیة مهمة المواءمة

وهنا  یلزم التنبیه إلى أن خصائص المعلومات الوارده  في هذه الدراسة .  لمستخدمى  هذه التقاریر
هى خصائص  لمقابلة متطالبات  التقاریر المالیة ذات الغرض العام  وهى تقاریر تقدم  لفئة 
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عادى من الفهم والإدراك  ولدیهم  الرغبة في بذل جهد مستخدمي  التقاریر  یتمتعون  بمستوى  
معقول  لإستیعاب  مضمون، هذه التقاریر  والإستفادة منها،  وعلیه  فإن الخصائص  النوعیة  
للمعلومات  لن  تكون  بالضرورة مناسبة  لإحتیاجات مجموعة معینة  بذاتها  أو فئة  محددة  من 

نما هى  خصائص   تحكم  عملیة  إعداد وتوفیر المعلومات   ، ئات  مستخدمى  التقاریر المالیةف وإ
  .اللازمة  لمقابلة إحتیاجات  طبقات عریضة من متخذي  القرارات المتعلقة  بالوحدة المحاسبیة

وهى نقطة  تتعلق بمدى تطبیق  هذه التي نتناولها  هنا  بالدراسة  نقطة أخیرة  بالنسبة  للخصائص 
شارة إلى ان هذه الخصائص تنطبق على الوحدات المحاسبیة  بصفة  وهنا تجدر الإ. الخصائص

عامة  وبغض النظر عن  طبیعة النشاط  الذى تقوم به  هذه الوحدة،  أى أن هذه الخصائص  
یمكن إستخدامها  للحكم على مدى  جودة  المعلومات المحاسبیة في  الوحدات التجاریة وأیضاً  في 

  .)1(لاتهدف لتحقیق الربحالوحدات  غیر التجاریة التي 

أوضحنا  فیما  سبق  أن الخاصتین الرئیسیتین   التي یلزم  توافرهما   في :  مفهومي الملاءمة والثقة
المعلومات  المحاسبیة هى خاصیتى الملاءمة والثقة،  ونتناول  فیما یلي المفاهیم التي تنطوى علیها 

  .هاتین الخاصیتین
ا  وجود  إرتباط  منطقى  بین المعلومات  وبین  القرار  موضوع فبالنسبة  للملاءمة  فیقصد به

  .)2(الدراسة،  فالمعلومات الملائمة  هى تلك المعلومات القادرة  على أحداث  تغییر في إتجاه  القرار
بالتطبیق على التقاریر المالیة   یكون  ذلك عن طریق  مساعدة مستخدمى  هذه التقاریر على تكوین 

لنتائج التي سوف  تترتب من  الأحداث  الماضیة أوالحاضرة أو المستقبلیة،  أما  إذا توقعات  عن ا
كان  لدى مستخدمى التقاریر  المالیة  توقعات  قائمة  بالفعل  وقت  حصولهم  على المعلومات  

یة فإن ملاءمة  هذه   المعلومات  في  هذه الحالة تتحدد  بمدى  قدرتها على تعزیز  التوقعات  الحال
أو  أحداث  تغییر  في هذه التوقعات،  فإذا  ما عززت المعلومات المحاسبیة التوقعات الحالیة فإن 
ذلك معناه   زیادة  إحتمال أن تكون النتائج المتوقعة كما  سبق  التنبؤ  بها،أما إذا أحدثت 

یع الإحتمإلى المعلومات المحاسبیة تغییراً في هذه التوقعات فإن  ذلك معناه  أنها غیرت التوز 
وفي كلتا الحالتین  تعتبر المعلومات المحاسبیة معلومات ملائمة  لأنها  أدت  إلى تغییر  .  للأحداث

  . درجة التأكد  بالنسبة للقرار محل  الدراسة
نما   وعلیه  فإنه  لیس من الضرورى  أن  یترتب على  المعلومات  الملائمة  تغیر  ذات القرار  وإ

  .ى تغییر  إتجاه  هذا القراریكفي  أن تؤدى إل
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  - :)1(وكما أوضحنا فیما  سبق،  هناك  ثلاثة مقومات  لخاصیة الملائمة
 القدرة على التنبؤ  بالمستقبل.  
 القدرة على التقییم الإرتدادى للتنبؤات السابقة.  
 التزامن. 

مات إلى فلكى یكون  للمعلومات تأثیر على  عملیة   إتخاذ  القرار  یجب أن تؤدى هذه المعلو 
تحسین  قدرة متخذ  القرار  على التنبؤ  بالنتائج المتوقعة  في المستقبل  أو أن تؤدى  هذه 

فخاصیة التقییم الإرتدادى،  أو كما  تسمى  .  المعلومات إلى  تعزیز  أو  تصحیح  توقعاته الحالیة
ؤ،  ویقصد بها مساعدة أیضاً  بالتغذیة الإسترجاعیة،  لاتقل  أهمیة  عن  خاصیة القدرة على التنب

مستخدم المعلومات  في  تقییم  مدى  صحة  توقعاته السابقة  وبالتإلى تقییم نتائج  القرارات التي 
 .بنیت  على  هذه التوقعات

عادة  ما تقوم المعلومات  بهذا الدور المزدوج في  نفس الوقت،  ذلك لأنه  بدون معرفة نتائج 
بما سوف  یكون علیه  المستقبل،  كما أن معرفة نتائج  الأحداث الماضیة  یصعب  التنبؤ  

الأحداث  التي تمت في الماضى دون  أن  یكون هناك إهتمام  بالمستقبل  یعتبر  عملاً  غیر  
أى  أنه  لایكفي  لكى تكون  المعلومات ملائمة ن یكون  لها  قدرة تنبؤیة  لعمل  إختیارات .  هادف

ن  لها  أیضاً  القدرة على تقییم نتائج الإختیارات السابقة،  ومن مستقبلیة  بل  یستحسن  أن یكو 
أمثلة المعلومات المحاسبیة التي تتمیز  بالقدرة   على التقییم  الإرتدادى  لنتائج  القرارات الماضیة 
  وفي نفس الوقت  لها  قدرة  تنبؤیة  عالیة  بالنسبة للمستقبل  نجدها  في التقاریر المرحلیة والتقاریر

فلقد  أثبتت  الدراسات المیدانیة  أن  مثل هذه التقاریر  لها  فاعلیة  في مجال تخفیض  .  القطاعیة
وهنا  یلزم التنبیه إلى خاصیة  القدرة التنبؤیة  لیس . درجة  عدم  التأكد  لدى متخذى  القرارات

نما معناها  أن تكون الأرقام  المحاسبیة  في  ذاتها تنبوءات عن نتائج  الأحد اث  في  المستقبل   وإ
كل  ما  یقصد  به  أنه  في  الإمكان  الإعتماد علیها  كأساس  لعمل  التنبوءات  اللازمة  من قبل 

  .متخذى  القرار
فیقصد  بها  توفیر المعلومات  في حینها،  فمن )  التزامن(أما  بالنسبة  لخاصیة  التوقیت  الملائم 

معلومات  عند  الحاجة  الیها    فلن  یكون  لها تأثیر  على الحدث  البدیهى  أنه  إذا لم  تتوفر ال
أو القرار معنى  ذلك  أنه  یجب  توفیر   المعلومات عند  الحاجة   الیها  فلن    یكون لها تأثیر  
على الحدث  أو  القرار  معنى  ذلك  أنه  یجب  توفیر   المعلومات المحاسبیة  قبل أن تفقد  هذه 

                                                   
  .52- 46غاشوش عایدة وأخرون،مرجع سابق ص ص) 1(
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ومن الطبیعى  أن  یختلف  التوقیت . قدرتها على  التأثیر  في  عملیة  إتخاذ  القرار  المعلومات
الملائم مع  إختلاف  طبیعة  القرار،  فبعض  القرارات تستلزم  سرعة أكثر  من غیرها  في توفیر 

  :ملائمالمعلومات اللازمة،  وبالتطبیق في مجال التقاریر  المالیة هناك جانبان  لخاصیة التوقیت ال
  .دوریة التقاریر،  بمعنى  طول  أو  قصر الفترة الزمنیة التي یلزم  إعداد  التقاریر  عنها - 
المدة التي تنقضي بین نهایة الفترة المالیة التي تعد عنها التقاریر وبین تاریخ إصدار هذه   - 

تاحتها للتداول   .التقاریر وإ
الحسابیة ودرجة عدم التأكد لصالح التوقیت وقد یكون من المفید أحیاناً التضحیة بشيء من الدقة 

المناسب ، وأن عملیة اتخاذ القرارات دائماً محددة بفترة زمنیة معینة ولذلك فإن المعلومات الملائمة 
هي تلك التي تتوفر في الوقت المناسب حتى لو كان ذلك على حساب الدقة في عملیة القیاس أو 

  .مدى التأكد من صحة المقاییس الناتجة
مكانیة الاعتماد علیها وكما ذكرنا و  فیما یتعلق بخاصة الثقة فهي خاصیة تتعلق بأمانة المعلومات وإ

  :)1(تتكون هذه الخاصیة من ثلاث مقومات أو خصائص فرعیة 
  .الصدق في التعبیر عن الظواهر  - 
  .إمكانیة التثبیت من المعلومات - 
 .حیدة المعلومات - 

وبین ) المعلومات(رجة عالیة من التطابق بین المقاییس ویقصد بخاصیة الصدق في التعبیر وجود د
فالعبرة هنا بصدق تمثیل المضمون أو الجوهر ولیس مجرد الشكل ، . الظواهر المراد التقریر عنها 

ومن ناحیة أخرى لا یقصد في التعبیر أن تكون المعلومات مؤكدة أو حتى دقیقة بصورة مطلقة على 
یر عن الواقع الاقتصادي قد یتطلب بیان التوزیعات الاحتمالیة عكس ذلك نجد أن الصدق في التعب

 .للقیم الواردة في التقاریر المالیة وكذلك الإفصاح عن معامل الخطأ الذي یصاحب الأرقام المحاسبیة
  :وخاصیة الصدق في التعبیر تتطلب مراعاة تجنب نوعین من أنواع التحیز وهما 

 استخدام أساس التكلفة التاریخیة أو إتباع سیاسة الحیطة كما في حالة : تجیز في عملیة القیاس
  .والحذر وعلى النحو الذي سوف نبینه فیما بعد

  تحیز من قبل القائم بعملیة القیاس وهنا نجد أن تحیز القائم بالقیاس أما أن یكون مقصود كما في
  .حالة عدم الأمانة مثلاً أو غیر مقصود كما في حالة نقص المعرفة والخبرة 

                                                   
  .201عباس مھدي شیرازي ،مرجع سابق ، ص .د )1(
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أي أنه . كتمالمعلومات على أكبر قدر ممكن من الإوالتحرر من التحیز بنوعیة یتطلب أن تكون ال
ومن . ریر المالیة یلزم التأكد من أنه لم یسقط من الاعتبار أي من الظواهر الهامة عند إعداد التقا

 :كتمال المطلق أمر غیر ممكنالطبیعي أن الإ
وذج  لتمثیل واقع الوحدة المحاسبیة ، وهي بهذا لابد وأن تنطوي لأن التقاریر المالیة ما هي إلا نم - 

على قدر من التجرید وتبسیط  ومن ناحیة أخرى هنالك اعتبارات للأهمیة النسبیة وما تستلزمه من 
وجوب دراسة جدوى المعلومة قبل قیاسها والإفصاح عنها ، فمثلاً هل قائمة المركز المالي التي 

المحل تعبر بصدق عن حقیقة هذا العنصر وأنه لیس هناك شهرة خلاف ما  تتضمن أرقاماً عن شهرة
یتم الإفصاح  - هو ظاهر في هذه القائمة ، من المعروف أنه طبقاً للنموذج المحاسبي المعاصر لا 

  .عن شهرة المحل إلا في حدود ذلك القدر الذي ینشأ نتیجة عملیة تبادل تمت مع أطراف مستقلة 
ة التحقق والتثبت من المعلومات فهي الاصطلاح المستخدم حالیاً في مجال فیما یتعلق بإمكانی

المحاسبة للتعبیر عن شروط الموضوعیة الذي یجب أن یتوافر في أي قیاس علمي ، وكما سبق 
أوضحنا في الفصل الأول یقصد بخاصیة القابلیة للإثبات والتحقق من أن النتائج التي یتوصل إلیها 

أسالیب معینة للقیاس والإفصاح یستطیع أن یتوصل إلیها شخص معین شخص معین باستخدام 
مستقل عن  -باستخدام أسالیب معینة للقیاس والإفصاح یستطیع أن یتوصل إلیها شخص آخر

مكانیة التثبیت من المعلومات خاصیة تحقق لنا تجنب  الشخص الأول باستخدام نفس الأسالیب، وإ
یة القائم بعملیة القیاس ولكنها لا تضمن أن الطریقة ذلك النوع  من التحیز المتعلق بشخص

كل ما . المستخدمة في القیاس هي الطریقة الصحیحة للتعبیر عن الظواهر الاقتصادیة تعبیراً صادقاً 
تطبیق طریقة معینة من طرق القیاس بواسطة أشخاص آخرین   في الأمر أنه عن طریق تكرار

  .لى عدم وجود تحیز من قبل القائم بعملیة القیاسوبصورة مستقلة یمكننا إقامة الدلیل ع
وهكذا نجد أن إمكانیة التثبیت من المعلومات ، وما یوفره ذلك من تجنب القائم بعملیة القیاس ، لا 
یعتبر كافیاً لتحقیق خاصیة الثقة في المعلومات فالمعلومات قد تكون ناتجة عن تطبیق أمین للقواعد 

بالتالي قد یكون هناك تماثل كبیر في النتائج التي یتوصل إلیها مختلف المحاسبیة المتعارف علیها و 
المحاسبي إلا أنه على الرغم من ذلك قد لا تكون هذه صادقة في التعبیر عن مضمون الظواهر 
المراد قیاسها والإفصاح عنها وهنا یلزم التفرقة بین القدرة على التثبت من المقاییس ذاتها وبین القدرة 

ت من صحة التطبیق لطریقة القیاس ، ویقصد بالأولى أنه یمكن بصورة مباشرة إقامة على التثب
أما النوع الثاني . كما في حالة تحقیق سعر شراء بعض عناصر الأصول  الدلیل على صحة القیاس

فیقصد به القدرة على التثبیت من المعلومات لا یمكن إلا بطریقة غیر مباشرة كما في حالة تحقیق 
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الخاصة باستهلاك الأصول الثابتة وهذا النوع الثاني من التثبیت غالباً ما لا یتفق مع خاصیة  الأرقام
  .الصدق في التعبیر

  - :أما فیما یتعلق بحیدة المعلومات فهي خاصیة ذات أهمیة على مستویین
مستوى الأجهزة المسئولة عن تنظیم السیاسة المحاسبیة وبصفة خاصة وضع معاییر     .أ 

  .المحاسبة
  :ستوى المسئولین عن إعداد التقاریر المالیةم  .ب 

أما فیما یتعلق بالمستوى الثاني فإنه یلاحظ أن حیاد الشخص القائم بعملیة القیاس هو اصطلاح 
من التحیز   یصف لنا عدم التحیز وبصفة عامة یقصد بحیدة المعلومات تجنب ذلك النوع المقصود

ت المحاسبیة بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة أو الذي قد یمارسه القائم بإعداد وعرض المعلوما
واضح أن المعلومات التي لا . بهدف التأثیر على سلوك مستخدم  هذه المعلومات في اتجاه معین 

تتوفر فیها هذه الخاصیة بالمفهوم الذي أوضحناه لا یمكن اعتبارها معلومات أمینة ولا یمكن الوثوق 
اتخاذ القرارات، ویلاحظ هنا أن خلو المعلومات من التحیز بها أو الاعتماد علیها كأساس لعملیة 

یحقق لنا بصورة تلقائیة حیدة هذه المعلومات إلا أنه لا یمكن القول أن العكس دائماً صحیح و ذلك 
لأن المعلومات قد تأتي منحازة نحو اتجاه معین دون أن یكون ذلك مقصوداً من قبل القائم بعملیة 

 .ایا لا یعتبر كافیاً لضمان حیدة المعلومات وبالتالي إمكانیة الاعتماد علیهاالقیاس ، و إن حسن النو 
أن المعلومات المحاسبیة الملاءمة وجودتها تلعب دورا بارزاً  فى : یتضح للباحث من العرض السابق

رفع كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبى وتدعیم الثقة فیما بین دافعى الضرائب والإدارة الضریبیة 
وعلیه یمكن للإدارة .لى  تقلل من مخاطر المنازعات الضریبیة وتزید من حصیلة إیرادات الدولةوبالتا

الضریبیة كمستخدم  أن تعتمد على المعلومات المحاسبیة الملاءمة التى یوفرها النظام المحاسبي 
ستفادة لدى الممولین ثم تتحول إلى مخرجات فى شكل حسابات ختامیة ومن ثم إلى تقاریر مالیة والإ

  .منها لأغراض الفحص والمراجعة واتخاذ القرارات الرشیدة لتحقیق الأهداف المرجوه
  -:التهرب والتجنب الضریبى: اً ثانی

من الظواهر الشائعة في معظم دول العالم وفي مختلف العصور ،وهو معروف  یعد التهرب الضریبي
ن كا نت  نسبته أقل في الدول المتقدمة والتي في الدول النامیة والمتقدمة إقتصادیا علي حد سواء ،وإ

یتمتع أفرادها بوعي ضریبي عال ،ومن خلال إحصائیة صادرة عن الإتحاد الأوربي تبین أن نسبة 
التهرب الضریبي محسوبة كنسبة إلي الناتج القومي ،حیث بلغت علي مستوي الإتحاد الأوربي نسبة 
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في الیونان ،أما في الدول %) 35(ندا، وفي فل%) 4(وتراوحت بین دول الإتحاد ما بین%) 16(
  .)1(النامیة فلاتوجد إحصائیات خاصة بها 

وقد قدر أحد خبراء الضرائب في مصر أن الفاقد الضریبي بسبب التهرب الضریبي في مصر یقدر 
ملیار دولار،علیه أن معظم الدراسات التي أجریت علي الإلتزام الضریبي لنظام التقدیر ) 20(بمبلغ 
  :إهتمت بعدم الإلتزام الضریبي عالمیا بإعتباره مكمن المخاطرویشتمل علي الآتي الذاتي

 .التهرب الضریبي وهو محاولة لتحقیق الإلتزام الضریبي بوسائل غیر شرعیة .1
 . التجنب الضریبي وهو إیضا محاولة لتحقیق الإلتزام الضریبي بوسائل شرعیة .2
  :التهرب الضریبى .1

جباریاً  من دخول  الأفراد وثرواتهم  لصالح الدولة ونظراً   لما  تمثل  الضریبة  إستقطاعاً  إ
یتمیز  به  هذا  الإستقطاع من إلزامیة   فمن المتوقع   أن  یلجأ  بعض  الأفراد في المجتمع   إلى 

  .)2(التخلص  جزئیاً  أو كلیاً من  دفع الضرائب المفروضة  علیهم، وهذا مایسمى بالتهرب الضریبى
لضریبى  یتمثل  في  سعى  الممول  لتخلص الكلى أو الجزئى من  إلتزامه  فالتهرب  ا

مستعیناً  في  ذلك  بمختلف  الوسائل  غیر  المشروعة  .  القانونى  بدفع  الضریبة المستحقة  علیه
قانوناً   ولذلك  فإن البعض  یسمیه  بالغش  الضریبى  نظراً  لإعتماده  على طرق  إحتیالیه  

  .وانین الضریبیة  المعمول بهامخالفة للق
ویقصد به تخلص "  بالتهرب المشروع"ویختلف  التهرب  بمعناه السابق عما  إصطلح  على تسمیته 

الشخص من  أداء  الضریبة المفروضة  علیه نتیجة لإستفادته   من  بعض  الثغرات  الموجودة  
ة  أمواله  إلى  ورثته عن  طریق  في التشریع  الضریبى،  مثال  ذلك قیام  الشخص  بنقل   ملكی

عقد  بیع  خلال  حیاته تهرباً  من  خضوع   هذه  الأموال  إلى  ضریبة التركات  بعد وفاته  أو  
أن تقسم  الشركة إلى عدة  شركات   فرعیة  لتتهرب من الضریبة التصاعدیة كشركة مقاولات عامة 

ركة  للطرق والكباري وشركة   لأعمال المجارى  كبرى تقسم إلى  شركة  للبناء  وشركة  للصیانة  وش
  .وشركة  لإستصلاح  الأراضى

ومن  الواضح  أنه  بالرغم من  توافر  سوء النیة  في  بعض هذه الحالات  إلا  ان  هذا التهرب   
یظل  دائماً  محتفظاً  بصفته  المشروعة  لأن الواقعة  المنشئة  للضریبة  لم تتحقق  طبقاً  للقانون  

  .الفرد  الضریبى  لم ینشأ  أصلاً  ومن  ثم  فإن  إلتزام 
                                                   

،مجلة الأنبار للعلوم د یسري مھدي حسن واخرون،تحلیل ظاھرة التھرب الضریبي ووسائل معالجتھ في النظام الضریبي العراقي.أ) 1(
  .130م،ص 9،2012،العدد  4الإقتصادیة والإداریة ،المجلد 

  .181ص ، 2004، دار الكتب الوطنیة. المیزانیة العامة، الإیرادات العامة، النفقات العامة(منصور میلاد مبادئ المالیة العامة . د) 2(
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  :التجنب الضریبي .2
والذى  یتمثل  "  تجنب  الضریبة" یختلف  التهرب  الضریبى  عن  ما یسمى  بالتجنب الضریبى     

في  إمتناع  الفرد عن  القیام  بالتصرف  المنشئ  للضریبة  حتى  یتجنب  دفعها، كأن  یرفض  
ض السلع الأجنبیة حتى  یتجنب أداء الضریبة الجمركیة التي  ستفرض  علیها أو  استیراد  بع

وواضح  أن التجنب  أمر  . یرفض إستهلاك السجائر حتى  یتجنب  دفع  الضرائب المفروضة علیها
  . یقره القانون  فهو  لایتضمن  أى مخالفة  لأحكامه

للتهرب من الضریبة، كما تختلف هذه الطرق   ویصعب في الواقع تحدید الطرق التي یتبعها  الملكف  
  .في الضرائب المباشرة  عنها  في  الضرائب غیر المباشرة

فقد  یتم   التهرب  بإمتناع الملكف عن  تقدیم  إقرار  بدخله،  أو  بتقدیم  إقرار  كاذب  أو غیر  
  تناع  عن  دفع صحیح، كما قد  یتم بإخفاء   الأموال  أو محل الإقامة  لیتاح للممول الام

الضریبة   دون  أن  تستطیع  الإدارة  تحصیل  أموالها، والشكل  الوائح  للتهرب غیر المشروع هو 
مر  بالمراكز دود  الجمركیة  للدولة دون  أن تتهرب  السلع  المستوردة من الخارج  إلى  داخل   الح

  .الخاضعة  لدفع الضریبة الجمركیة علیها
، وذلك عندما یتم  خارج حدود الدولة   والتهرب كما  قد  یكو  ن داخلیاً وهو  الغالب،  قد یكون دولیاً
  .التي تفرض الضریبة

  :)1(ومن أهم الأسباب التي  تؤدى إلى ظاهرة التهرب الضریبى هي
  :الأسباب الإقتصادیة  .أ 

ات وهى  متعلقة  بنوعیة النشاط الغالب  في مجتمع معین،  فقد  لوحظ أنه إذا كانت  المهن  ذ
إن  ظاهرة التهرب الضریبى  تكون  قلیلة  ومحدودة  الأكثر  شیوعاً  في دولة معینة فالأجر هى 

مهمة كلما  )  عیادات طبیة –محاماة  - صناعة - تجارة(الأثر،  وبالعكس  كلما  كانت المهن  الحرة 
على جمع زادت  أهمیة  التهرب الضریبى،  ففي المهن   ذات الأجر  یمكن  للإدراة  الحصول 

المعلومات  المتعلقة  بأجر الملكف من جهة  عمله،  كما  یمكن للإدراة الإعتماد على  طریقة  
إستقطاع الضریبة عند   المنبع  ولاشك  إن  إتباع مثل  هذه الإجراءات  یقلل من حالات التهرب 

لحرة،   لذلك  الضریبى،  ولكن  هذه  الإجراءات  المحكمة  غیر  ممكنة  التطبیق  في  المهن ا
  .یكثر  فیها  التهرب الضریبى

  
                                                   

معاییر المراجعة الدولیة وأثر ذلك في الحد من والكشف عن حالات التھرب رلي عبدالرازق،مدي إلتزام الفاحص الضریبي الفلسطیني ب) 1(
  . 37م،ص 2010الضریبي،جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا،ماجستیر غیر منشور،
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  :الأسباب المتعلقة  بالتشریعات الضریبیة  .ب 
   :وتظهرعلى الأخص  في العیوب التالیة

تعقد تشریعات الضرائب، وعدم  وضوحها  خاصة  فیما  یتعلق  بنظام  الإعفاءات  الضریبیة   - 
وكذلك  تعدد  طرق تقدیر    وما تملكه  الإدارة الضریبیة  من سلطة  تقدیریة  في  ذلك،

طریقة (الضریبة وما قد تمارسه الإدراة من تجاوزات مما یدفع الأفراد  إلى التهرب من   الضریبة 
  ).التقدیر الجزافي مثلاً 

ن تعدد  الضرائب  دد الضرائب  وفي إرتفاع  أسعارها ، ومما  لاشك  فیه  أالمغالاة في تع - 
النسبة للممول  وللإدارة، كما   أن  زیادة عدد الضرائب  یؤدى إلى زیادة تكلفة   تحصیلها  ب

رتفاع  أسعارها  یؤدیان إلى زیادة  عبء الضرائب  على الأفرا د  مما  یدفعهم  إلى التهرب وإ
لى دفع  الدول  إلى فرض  أكثر من  ضر ی د  یثار  التساؤل عن السبب الذى وقمنها ،  یبة وإ

نتقالها م ن رفع  أسعار هذه الضرائب، حیث  یرجع  سبب  ذلك  إلى تطور  دور  الدولة وإ
مما  یعنى  أن  نفقاتها  )  عدالة - دفاع –أمن ( الدولة الحارسة التي   كانت  تقوم  بمهام  قلیلة 

كانت  محدودة،  إلى الدولة المتدخلة  التي تعددت وظائفها مما حتم  زیادة نفقاتها  وماتبع  ذلك 
  .اداتها وخاصة الضرائبمن ضرورة  زیادة  إیر 

وما تؤدى الیه من عدم إستقرار  للإدارات الضریبیة،  وصعوبة : كثرة تعدیل تشریعات الضرائب - 
تكیف  العاملین   بها مع التشریعات الجدیدة مما قد یؤدى إلى سوء  التطبیق  ویدفع  بالتإلى 

دیدة فرض  ضرائب  الأفراد  إلى التهرب من الضریبة ، وخاصة إذا تضمنت التشریعات الج
  .جدیدة أو زیادة  في  أسعار الضرائب السابقة

عدم تضمن التشریعات الضریبیة لعقوبات  قاسیة تردع  المتهربین عن  دفع  الضرائب،  فمن   - 
لایشعر  بواجبه نحو  الجماعة  ویسعى للتهرب  منه  یمكن  للقانون ردعه  بالنص  على 

 .العقوبات المناسبة والرادعة  لمثله
  :الأسباب  الإداریة  .ج 

وهى المتعلقة  بعیوب  الإدارة  الضریبیة وهذه  العیوب  تمس خاصة الإدارات  الضریبیة  في الدول 
  - :النامیة  ومن  ذلك
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تعقد  الإجراءات  الإداریة  الخاصة  بتقدیر الضریبة وربطها وتحصیلها مما  یولد  روح الكراهیة  - 
  .لتهرب  الضریبىلدى  الأفراد  للضریبة،   ویدفعهم  ل

العناصر الفنیة  والإداریة   القادرة على تحمل مسؤلیات تطبیق  أحكام القانون الضریبى،  عدم  توفیر   - 
 .خاصة  في مجال المحاسبة الضریبیة والتفتیش  الضریبى

فتقارهم  ل( إنخفاض مستوى التكوین المهنى والأخلاقى   -  لنزاهة لدى موظفي الإدارات  الضریبیة،  وإ
الرشوة (تواطؤهم مع  الممولین  وبالتإلى  إهدار  حقوق الخزانة العامة مانة مما  یتسبب  في والأ
 ).الوساطة –

ضعف  أجور ومرتبات العاملین في قطاع الضرائب، كنتیجة  لإنخفاض مستویات الأجور  بصفة   - 
ر المؤهلة  ذات عامة في الدول النامیة،  الأمر الذى یحد من تدعیم الإدارات الضریبیة بالعناص

فضلاً  عما  قد  یؤدى   الیه   إنخفاض مرتبات  وأجور  هؤلاء   .  الخبرة والكفاءة الفنیة العالیة
العاملین  وزیادة   أعباء  معیشتهم من  دفعهم إلى  الإنحراف والتقصیر في الإضطلاع  بمسئولیاتهم  

 .)1(الوظیفیة على  الوجه   الأكمل
لأجهزة الإلكترونیة الحدیثة  اللازمة   لمساعدة الإدارة الضریبیة  في رفع  نقص  أو عدم  توفر  ا - 

  .مستوى  خدماتها    وحصر مختلف الممولین وتحدید مایستحق  علیهم من  ضرائب
  :الأسباب النفسیة  .د 

تلعب   العوامل النفسیة دوراً  هاماً  في التهرب من  الضریبة،  فالضریبة  تخلق  لدى الممول 
تتمتع بجمیع وسائل الإكراه لإجباره  على دفع الضعف تجاه السلطات العامة التى شعوراً ببدفعها  

جزء من  أمواله  للدولة،  فالممول  بدفع  أمواله  ولایحصل على شئ مباشرة مقابل مادفعه،  الأمر 
وبین ما    ن یعمله  بذلك الجزء من  مواله عند  دفعه  للدولةیجعله   یقارن  بین  ما یمكن  أ  الذى

تفعله  الدولة  بذلك الجزء من  تمویل   لنفقات كمالیه  أحیاناً ،  لذلك  یستاء  الشخص   من 
الضرائب  ویحاول التخلص منها، خاصة في الدول  ذات   الأنظمة  غیر  العادلة،   حیث  یشعر  

خرى  جهة   دون  أ رى  من  الممولین أوالأفراد  أن السلطات  العامة تعمل على محاباة  فئة  أخ
  .من البلد مما  یدفعهم   إلى محاولة التهرب من الضریبة

  
  

                                                   
  .135-130ص  ص،مرجع سابق یسري مھدي . د) 1(
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  :الإعفاءات الضریبیة  .ه 
أن  أثر  الفاقد  الضریبى  من  الأعفاءات  حسب  تقریر دیوان الضرائب  ثم  إستبداله  بأخذ  

یرادات التي  ضریبة التننمیة وذلك  بالنسبة للإعفاءات  التي سددت  عنها  الضریبة من واقع الإ
أحتسبت  عنها تلك  بعد خصم  تكلفة الإیرادات   والمصروفات   المتكبدة  في  سبیل الحصول  

حتساب  الشریحة الضریبیة  تم التوصل إلى الفاقد  الضریبى   بنسبة   من  %)   5(على  الإیراد  وإ
  .)1(جملة  إیرادات الإنشطة  المختلفة

  :بيالآثار الإقتصادیة للتهرب الضری  .3
من المؤكد  أن للتهرب من الضرائب نتائج    خطیرة  فهو   یضر  بمصالح  الخزانة العامة       

لأنه  یخفض  حصیلة  الضرائب  ویحد   بالتإلى من  قدرة الدولة على أداء  خدماتها  بصورة   
فراد كل  ذلك  لائقة  ویحد  أیضاً  على مبدأ العدالة    فیما  یتعلق  بتوزیع  أعبائها  بین   الأ

یوضح  لنا مدى  خطورة التهرب الضریبى ویدفعنا  للتساؤل  عن العوامل التي تحكمه عن  وسائل 
  .مكافحته

    :)2(أما  العوامل التي  تحكم التهرب   یمكن تلخیصها كما  یلي
 :المستوى الأخلاقى السائد في الدولة  .أ 

فراد  بحب المصلحة ما  تشبع  الأفكلما كان هذا المستوى مرتفعاً  لدى  أفراد الدولة كل
داء الضرائب اللازمة   للمحافظة تهم نحو الجماعة  وتقبلهم لأبواجبا العامة  وأحساسهم 

  .على  كیانها  ورعایة  تقدمها
  :الجزاء المقرر على  التهرب. ب

كس  فكلما كان القانون  قاسیاً  في  معاقبة  المتهربین كلما  ترددو  في التحایل   علیه والع
صحیح،  فمن  لایشعر بواجباته نحو الجماعة ویسعى  للتهرب منها  یستطیع   المشرع  
بتوقیع  عقوبات  قاسیة  على  محاولاته ا لإحتیالیه حتى   یقلع  عنها،  فمثل  هذا الممول  
یوازن  بغیر  شك  فیما بین النفع الذى  یعود  علیه من التهرب  والجزاء الذى   قد  یتعرض 

  .إذا  ضبط  أمرهله  
أخیراً  إحساس الممول    بثقل  عبء  الضریبة   فكلما   تزاید  هذا الإحساس  كلما  سعى الممول  

  .للتخلص من  الضریبة  جزئیاً   أوكلیاً  بشتى  الطرق
                                                   

  .م2002، دیوان الضرائب. لجنة حصر الإعفاءات الضریبیة) 1(
  . 392ص ، مرجع سابق، ى شھابمجد. د)  2(
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  :من الضریبة  فتتمثل فیما  یليأما عن   وسائل مكافحة التهرب 
  .ورة الإلتزام  الضریبىتنمیة الوعى لدى الممولین  وتعریفهم  بخط - 
تشدید الجزاءات  على المتهربین  مع التركیز  على الجزاءات المالیه  إذ  تكفي مصادرة  أموال   - 

 .التهرب
 .تعدیل  ربط تحصیل الضرائب  على نحو  یكفل  الحد  من  إمكانیات التهرب    - 
  :أو فروق الفحص مفهوم الفاقد الضریبي  .4

ثار إقتصادیة سالبة ناتجة من التهرب والتجنب الضریبي بالإضافة إن مفهوم الفاقد الضریبي له آ
  .)1(الإعفاءات الضریبیة آنفة الذكر

أن مفهوم الفاقد الضریبي هو فروقات الفحص الناتجة من عدم الإلتزام الطوعي لدي : ویري الباحث
لمحاسبیة عند الممولین لربط الضریبة المستحقة علیهم من واقع المستندات والدفاتر والسجلات ا

  .مقارنتها مع التقاریر المالیة من قبل الإدارة الضریبیة
وهناك إحتمالان لمفهوم الفاقد الضریبي الناتج من عملیة الفحص بالزیادة أو النقصان فیما یتعلق 

  :مخاطر الإیرادات الضریبیة وهما بمستوي جودة الفحص الضریبي وزیادة
   جودة الفحص الضریبي:  الإحتمال الأول

وتعني نقصان نسبة مساهمة الفاقد الضریبي في تحقیق الربط الضریبي الناتج من عملیة الفحص 
نتیجة لزیادة الإلتزام الطوعي لدي الممولین بسبب تعزیز القوانین واللنظم واللوائح والتشریعات 

اءة الفاحصین الضریبیة الرادعة بالإضافة إلي تعزیزعامل الثقة بین الممولین والإدارة الضریبیة وكف
  . العلمیة والعملیة
  :زیادة مخاطر الإیرادات الضریبیة: الإحتمال الثاني

وتعني زیادة نسبة مساهمة الفاقد الضریبي في تحقیق الربط الضریبي الناتج من عملیة الفحص نتیجة 
یبیة لضعف الإلتزام الطوعي لدي الممولین بسبب عدم تعزیزعامل الثقة بین الممولین والإدارة الضر 

،وأیضاعدم تعزیز القوانین واللنظم واللوائح والتشریعات الضریبیة الرادعة لأغراض مكافحة التهرب 
  . والتجنب الضریبي بشتي أسالیب الفحص الحدیثة بالإضافة إلي كفاءة الفاحصین العلمیة والعملیة

  
  
  

                                                   
  . 44أحمد الضي،مرجع سابق،ص) 1(
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   :س المخاطرتطویر وتحسین العلاقة بین أطراف العملیة الضربیة المبني علي أسا: رابعا
تعتبر العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة والدولة من روابط القانون العام ،وطبیعة هذه العلاقة 

إلا أن المشرع یهدف  عادة إلي  في مركز متمیز عن الممول،) الإدارة الضریبیة(تجعل الخزانة العامة
ات المقررة للخزانة العامة تحقیق قدر من التوازن بین طرفي العلاقة ،وبصفة خاصة الإمتیاز 

  .)1(والضمانات الواجب توافرها للممول،وتحقیق هذا الهدف یساهم في الحد من المنازعات الضریبیة

أن للعلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة جانبان أساسیان ،فالجانب الأول جانب قانوني ینظم  
أساسیة القوانین واللوائح التشریعات الحقوق والإلتزامات المتبادلة ،وهذا الجانب تحكمه بصفة 

الضریبیة والتعلیمات التفسیریة بالإضافة إلي المنشورات الضریبیة التي تصدرها الإدارة الضریبیة ،أما 
الجانب الثاني جانب شخصي أو نفسي بین الممول وموظفي الخزانة العامة ویتمثل بصفة أساسیة 

فتراض حسن النیة في جانب في ضرورة قیام العلاقة فیما بینهما علي أسا س من الثقة المتبادلة وإ
  .    )2(الممول

أن الأنظمة الضریبیة الحدیثة تهم دائماً بالممولین فهى تعطیهم  الثقة بحیث یكون لهم الحق فى 
تقدیر الضرائب المستحقة علیهم لأنهم أدرى بأنفسهم من غیرهم  فى ممارسة  أعمالهم التجاریة 

  .د الدولة مادام یغذى خزینتها العامةبأعتبارالممول هو سی
وهنا لابد أن نشیر إلى مفهوم العلاقات العامة بین أطراف العملیة الضریبیة بهدف تحسین العلاقات  
بین أطراف العملیة الضریبیة عن طریق التفاوض وهى نوع من المعاملة الطیبة التى تقوم على 

ستمد مبادئها من تعالیم الأدیان السماویة فهى تجافى الفضائل الأخلاقیة والقیم الإنسانیة السویة وت
التضلیل والخداع بكافة مظاهرة وأسالیبه وتركز على التعبیر والإقناع والتشویق القائم على الحقائق 

  . المدعمة بالأسانید العلمیة
ظة والسعى إلى المحاف) الممولین(تهتم العلاقات العامة  بإقامة علاقة طیبة مع دافعى الضرائب 

  .)3(على تلك العلاقات وتطویرها إلى الأفضل
وأصبحت العلاقات العامة لها نطاق واسع فى العصر الحدیث ووظیفة من وظائف الإدارة الجدیثة  

وترتكز على مبادئ أخلاقیة واضحة كتنمیة الثقة والإحترام المتبادل بین أطراف العملیة الضریبیة 
خلال قیامها بواجباتها ومسئولیاتها ینصب إیجاباً فى الحد  ،ولذا فإن تكامل أدوارهذه  الأطراف من

حیث أن الممولین لهم حقوق .من مخاطر الإیرادات الضریبیة ویدفع فى إتجاه الامتثال الطوعى
                                                   

(1 ) Trotabas (L.) &Cotteret (J.-M.)  Trotabas (L.) Ricci(J.-CL.); Le pouvoir discretionnaire fiscale These, 
Universite d, Aix-Marseille, 1975, p.87, 88. 

 . 2م،ص1998ة في التشریع المصري المقارن، القاھرة، دار النھضة العربیة، محمد أحمد عبدالرؤف،المنازعات الضریبی.د) 2(
  . م2001،  وآخرون،دورة تدریبیة حول إستراتجیات التسویق وإدارة المبیعات، مركز تطویر الإدارة إبراھیم،.د) 3(
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ها الضریبیة  ومحور الدولة بأعتبار  وواجبات یجب القیام بها وكذلك الحال بالنسبة لمحور الإدارة
  .ى لتقدیم الخدمات العامة لرعایاهاالمسئولة عن الإنفاق الحكوم

  :وفیما یلي أهم المبادئ التي تحكم العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة
  :مبدأ المشروعیة ومبدأ المساواة - 

وتخضع العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة بإعتبارها من روابط القانون العام لكل من مبدأ 
بدأ الشرعیة أن تكون جمیع قرارات الإدارة الضریبیة وأعمالها الشرعیة ومبدأ المساواة ، ویقتضي م

المادیة والقانونیة مطابقة للقانون،ویترتب علي مبدأ الشرعیة أن القواعد التي یقررها القانون الضریبي 
تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام،ولذلك یخضع تطبیق هذه القواعد في العلاقة فیما بین 

 . )1(ارة الضریبیة لرقابة من جانب القضاءالممول والإد
ویقتضي تطبیق مبدأ المساواة أن یقوم النظام الضریبي علي أساس العدالة بحیث یراعي مبدأ 

  .)2(عمومیة الضریبة وتناسبها مع المقدرة التكلیفیة للممول
 :مبدأ الواقعیة  - 

الواقعیة، وهو مستمد من  تخضع العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة لمبدأ ثالث وهو مبدأ
خصائص القانون الضریبي الذي یحكم هذه العلاقة،وتعتبر الواقعیة هي السمة الممیزة للقانون 
الضریبي ، وتعني أن القانون الضریبي لا یعتد في صدد العلاقة الضریبیة سوي بواقع الحال وبغض 

  .النظر عن الشروط او التكلیف القانوني
  :المخاطر الضریبیةمفهوم  .1

لتحدید كافة السلبیات التى تعترض الضریبیة هى كافة الإجراءات التى یجب أن تتخذها الإدارة 
والتحكم فیها بالقدر الذى یوفر   المرجوةتفاعل مكونات النظام الضریبى فى سبیل تحقیق الأهداف 

 .)3(الكفاءة والفاعلیة للنظام الضریبى
  : اف العملیة الضریبیة حسب المصادر كما یليعلیه یمكن تصنیف وحصر المخاطر المتعلقة بأطر 

  :مخاطر مصادرها الممولین   .أ 
المكلف أو الممول مو المسئول والمكلف  باداء الضریبة  سواء أكان منتجاً صناعیاً أو تاجراً أو 
مؤدیاً لخدمة شریطة أن یبلغ رقم أعماله حد التسجیل، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة 

من عمله تحقیق الربح مهما كان رقم أعمالهللضریبة حتى و    .)4(لو لم یكن مقصوداً
                                                   

 . 4محمد أحمد عبدالرؤف،مرجع سابق،ص.د) 1(
 . م1971المصري،العدالة الضریبیة،من الدستور  61و 38طبقا لأحكام المادتین ) 2(
  .  م2010المخاطرالضریبیة،معھد الضرائب،جمھوریة السودان، –سامیة العبید،التقدیر الذاتي .د) 3(
  .3م،ص 1999قانون الضریبة على القیمة المضافة ،) 4(
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فى عدم قیامهم بواجباتهم ومسؤولیاتهم وفن التعامل معهم  تتمثل المخاطر التي مصدرها الممولین 
  :وفقا لمتطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتي وهي

 مخاطر عدم الإلتزام كما یلي: -  
 .مواعیدها المقررة عدم تقدیم الإقرارات الضریبیة فى  - 
 .تقدیم إقرارات خالیة  - 
 .عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبیة - 
 .تقدیم خسائر بالإقرارات - 
 .عدم تقدیم الحسابات المراجعة - 
 التأخیر فى دفع الضریبة المستحقة واجبة السداد  - 
 .التهرب والتجنب الضریبى - 
  .حجم العمل أو الملف - 
 .الكیان القانوني - 
 .نوع النشاط - 
 .الفروعتعدد  - 
 .فروق الفحص السابقة - 
 .الإعفاءات - 
 .أرصدة دائنة متكررة - 
 . تقدیم طلبات إسترداد - 
  مخاطر مستوي النشاط: 

 :)1(وتم تقسیمها حسب النشاط الي الآتي
  .نشاط قید التصفیة - 
 .تجمید النشاط أو التوقف - 
 .نشاط لم یتم فحصه ومراجعته - 
 .نشاط جدید أو حدیث - 
 .فض الشراكة - 

 

                                                   
  .م2013الضرائب  ، البنك الدولي فرع الشرق الأوسط ،السودان،معھد -جورج معراوي،مخاطرالإلتزام الضریبي .د) 1(
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 لدولیةمخاطر العملیات ا: 
  :وتنقسم هذه المخاطر إلي الآتي        
  .مخاطر التصدیر - 
 .مخاطر الإستیراد - 
 .نشاط فرع لشركة أجنبیة - 
 .الشراء من تابعة لشركة أجنبیة - 
 مخاطر رقم الأعمال: 
أن رقم الأعمال في حد ذاته یعتبر مؤشر لإحتمال وجود مخاطر من حیث حجمه ولذلك یتم تقسیمه  

،حیث توجد علاقة طردیة بین حجم الإیرادات ودرجة المخاطر،فكلما زاد  إلي درجات حسب النشاط
  .حجم الإیرادات زادت درجة الخطر

أن هذا التصنیف بهذه الكیفیة یعتبرمناسباً و أكثر ملائمة من غیره للفحص لأغراض :یري الباحث
والمراجعة،  الضرائب  بالإلتزام حسب المخاطر مع مرعاة الأهمیة النسبیة للعناصر محل الفحص

الأمر الذي یؤدي إلي جعل خطر  الإیرادات الضریبیة تحت السیطرة ،وینعكس ذلك إیجابا علي 
  .زیادة الحصیلة الضریبیة للدولة

 -:واجبات ومسئولیات المكلفین والممولین  .ب 
م للوفاء بالتزاماتهوفیما یلي واجبات ومسؤولیات و حقوق الممولین التي كفلها لهم القانون الضریبیة 

  :  )1(المنصوص علیها قانونا في النواحي الآتیة 
 ات التسجیل في الوقت المحددستكمال إجراءإ.  
 ظ بالمستندات والدفاتر والسجلاتحتفاالإ . 
  توخي الصدق و الأمانة في كافة المعلومات مع  الإدارة الضریبیة . 
 تقدیم الإقرارات في  المواعید المحددة . 
 د  المحددةسداد  الضریبة في  المواعی. 

  :الحقوق الأساسیة للممول  . ج
م للممول حقوقا أساسیة دون أن ینازعة فیها أحد وهي 1986كفل القانون الضریبي السوداني لسنة 

  :)2(كمایلي
 الحق في الإعتراض.  

                                                   
  .41أولیفییھ وآخرون،مرجع سابق،ص) 1(
  . م2006سعد إسحق،العلاقة بین الإدارة الضریبیة والممولین،الإدارة العامة للدخل الشخصي، ) 2(



133 
 

 حق الإستعلام الضریبي والمساعدة الضریبیة. 
 الحق في الجوء للقضاء. 
 حق الممول في إحترام حریته. 

 :م للممول بعض الضمانات وهي كما یلي1986ن لسنة كما كفل القانو 
  .ضمانات أثناء عملیة الفحص - 
 .ضمان سریة المعلومات  - 
 إمكانیة العدول عن الربط النهائي للضریبة.  
 إیصال المعلومات للممول . 

 :فن التعامل مع الأنواع المختلفة من الممولین  . د
مختلفة من دافعى الضرائب ،حیث توجد أن هناك ضرورة لوجود فن التعامل مع الانواع اللا شك   

نوعیات مختلفة من الممولین لكل منها طریقة تعتبر أفضل وأكثر ملاءمة فى التعامل معها وتتحدد 
نوعیة الممول من خلال دراسة عوامل عدة مثل السن،والمركز الإجتماعى،بالإضافة إلى دوافع 

  :)1(المكلفین وهي كما یلي
  درجة عالیة من العلم  أو الخبرة أو المال ولدیه وعى ضریبى یمكنه  غالباً مایكون على: الواثق

  .من إتخاذ قراره لسداد الضریبة المستحقة علیه
 من حدیثه وتصرفاته لا یعتمد على نفسه فى إتخاذ قراره النهائى لسداد إلتزاماته : المتردد

 .الضریبیة ،فیقوم بتوكیل شخص نیابة عنه
 عدة مثل كثرة الإحتجاج غیر المبرر وكثرة تقلیب  ویظهر ذلك من جوانب: المتشكك

 .الموضوعات وهو لا یثق فى الآخرین ویحب المراوغة
 وهو غالباً ما یكون هادئاً ومستقراً ومسالماً فى حدیثه وتصروفاته ویتقبل توجیهات : الصدیق

طمئنانه إلیه ویستطیع أن یتخذ قراره بنفسه  مفتشى الضرائب بسعة صدر ناظراً لوثوقه فیه وإ
 .لسداد الضریبة المستحقة علیه

 غالباً مایكون لدیه أسباب لهذا الإعجاب كالجاه والمال والجمال والعلم والصحة: المعجب بنفسه. 
 لمام بقوانین الضرائب ویتحین الفرص التى تعطیه : الإنتهازى هو غالباً ما یكون لدیه علم وإ

أو المراوغة للتأجیل وتأخیر سداد إلتزاماته  أفضل التسویات فى حالات الإستئنافات والإعتراضات
 . الضریبیة

                                                   
  .م2001، إستراتجیات التسویق وإدارة المبیعات ،مركز تطویر الإدارة ،السودانلیلي وآخرون،.د) 1(
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وذلك لحفظ والمكلفین أن هناك قواعد للإحتفاظ بدافعى الضرائب  یستنتج الباحث من العرض السابق 
التوازن الحقیقى للعلاقات الإنسانیة ما بین دافعى الضرائب والإدارة الضریبیة والذى یهدف إلى نیل 

  :كن إبرازها كما یليرضا دافعى الضرائب یم
 أن العنایة بدافعى الضرائب والإهتمام بهم هو أهم شئ  لدى مسئولى الضرائب.  
 أن نظام العمل یتیح لى وبالتعاون مع زملائى أن یرضى كل دافع ضریبة عنا. 
 یتمتع دافع الضریبة لدینا بولاء كامل لمؤسستنا وأشعر به حین أتعامل معه. 
 ى الضرائب وحتى لو تحمل بعض المخاطرتحل الإدارة مشاكلى مع دافع. 
 لدى السلطة الكاملة فى أن أعتنى بدافع الضریبة وألبى إحتیاجاته وحل مشكلاته - هـ. 
 أضع نفسى دائماً محل دافع الضریبة عند التعامل مع أى مشكلة تخصه. 
 أشارك بالرأى مع رئیسى فى تناول مشاكل دافعى الضرائب. 
 ولیاتى وواجباتى تجاه دافعى الضرائبأعلم دائماً وبشكل مكتوب مسئ. 
 أركز دائماً على منع أى خلاف مع دافع الضریبة ولیس مجرد حل المشاكل معه . 

  :مخاطر مصادرها الإدارة الضریبیة .2
یؤثر حجم الإدارة الضریبیة ومستوى كفاءتها في النظام الضریبي المطبق في الدولة،حیث مثل تنظیم 

یاتها وضعف كفاءتها الإداریة سببا في اختیار العدید من الدول النامیة وقلة إمكان ةالإدارة الضریبی
أو لنظام الضریبة على بعض لنظام الضرائب النوعیة على الدخل بدلا من نظام الضریبة الموحدة، 

ستهلاك أو الإنفاق بدلا من الضریبة العامة على المبیعات أو الضریبة على القیمة المضافة صور الإ
هذه الدول طرقا مبسطة في تقدیر الضریبة أو تحصیلها لتلافي عجز إدارتها عن كما أعتمدت 

استخدام الوسائل الحدیثة في ذلك إذ إستخدمت طرقاً جزافیة في للتقدیر بأتباع أسلوب المظاهر 
الخارجیة حیث یستنتج مقدار الضریبة من عدة مظاهر خارجیة كالقیمة الإجباریة للممول مع ما في 

بحق الممول وبعد عن العدالة الضریبیة ، أو تحدید الضریبة بصورة قطعیة بغض  ذلك إجحاف 
النظر عن دخل الممول الحقیقي كأن یتحدد مبلغ معین من المال سنویاً علي نشاط معین بغض 
النظر عما حققه الممول من دخل حقیقي أو توسع في استخدام نظام الخصم من المنبع لملاحقة 

  .)1(وفحصها في نهایة السنة الضریبیة یتعذر متابعتها بعض صور النشاط التي
فى عدم قیامها بواجباتها ومسؤولیاتها وفقا  تتمثل المخاطر التي مصدرها الإدارة الضریبیة علیه   

  :لمتطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتي وهي

                                                   
  .549م،ص2007قضایا معاصرة،الدار الجامعیة،الأسكندریة، -نظم- سیاسات -عشماوي،إقتصادیات الضرائب سعید عبدالعزیزوال. د) 1(
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 .عدم توعیة وتثقیف الممولین  .أ 
 . عدم تدریب وتأهیل العنصر البشرى  .ب 
 . اءات الفحص الضریبىعدم توحید إجر   .ج 
 .عدم حوسبة النظام الضریبى  .د 

وذلك في الوقت الذي تلجأ فیه الدول المتقدمة إلي وسائل أكثر تطوراً وقرباً من العدالة الضریبیة ، 
حیث یجري تطبیق نظام الربط الذاتي الذي یعتمد به أساسیة علي ما یقدمه الممولون من إقرارات 

بالضریبة المستحقة وتوریدها ، في الوقت الذي یقصر دور إدارة  ضریبیة تتضمن إلزاماً طوعیاً 
الضریبة علي فحص بعض هذه الإقرارات فحصاً دقیقاً وفقاً لنظام الفحص بالعینة علي أن یتم 
الاختیار وفق محددات موضوعیة معینة بحیث تزید العینة وتنكمش في ضوء التجاوزات عن 

م بكونه یجمع بین إتاحة الفرصة للممول الملتزم بتقدیم إقرار المحددات الموضوعیة ویمتاز هذا النظا
أمین ومقبول وبین حصر جهد إدارة الضریبة في ملاحقة الممولین المتهربین الذین یقدمون إقرارات 
خاطئة أو غیر صحیحة ، ألا أنه یتطلب لنجاحه استخدام تقنیة فنیة حدیثة نحوأجهزة الحاسب الآلي 

حدید العینة وفحصها بدقة ، الأمر الذي لا یتوافر لدي الكثیر من الإدارات وقدرة إدارة عالیة لت
 .)1(الضریبیة في الدول النامیة

وكذلك یؤدي ضعف الإدارة الضریبیة وتدني مستواها إلي صیاغة تشریع ضریبي یلقي بأعباء إداریة 
لجهات الإداریة ثقیلة علي الممولین وتؤثر بالسلب علي المناخ الاستثماري ، من ذلك تعدد ا

اع الممول أو المستثمر المختصة بواقعة في قرارات كل جهة فیما یتعلق بالواقعیة الواحدة إلي إخض
  . لتزام عن محل واحدلأكثر من إ

ومن الأعباء الإداریة الأخرى التي یحملها القانون الضریبي علي الممولین في ظل إدارة ضریبیة 
ن المستندات أو الوثائق أو الأوراق التي تلزم لحمل الإدارة علي متخلفة ، إلزامه بتقدیم عدد كبیر م

الإقناع بواجهة نظر الممول وتجنبه تقدیرها الإداري وتحمل الممول عبء الاحتفاظ بهذه المستندات 
زمناً طویلاً نظراً لتأخیر  الإدارة عن الفحص السنوي لإقرارات الممول واضطرارها إلي تجمیعها 

  .كل مدة زمنیة تتراوح ما بین ثلاث إلي خمس سنوات وفحصها مرة واحدة
ومما یزید الأمر سوءاً تجاهل الإدارة الضریبیة لهذه المستندات رغم صحتها أو عدم فحصها بالدقة 
والعنایة الكافیة أما لعدم توافر العدد الكافي لدى الإدارة لفحص هذه المنشآت أو لنقص كفاءتهم 

حتها ، مما یضطرهم إلي فقد هذه المستندات أو إهمالها واللجوء إلي الإداریة والفنیة للحكم علي ص
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التقدیر الإداري طلباً للسلامة من المساءلة الإداریة التي یتعرض لها إذا ما ثبت خطأ قرارهم باعتماد 
هذه المستندات وتحتاج عملیة تطویر الإدارة الضریبیة  إلي البحث في وسائل متطورة لرفع مستوى 

هاز الضریبي وتدعم أواصر التقارب مع الممولین ، وبث روح الثقة فیهم ، بحیث تتحول كفاءة الج
وظیفة الإدارة الضریبیة من الجبایة الجائرة التي تهتم بصفة أساسیة بتحصیل الضرائب من الممولین 

ة بین دون مراعاة لحقوقهم أو ظروفهم الخاصة ، إلي وظیفة الجبایة العادلة التي تهتم بتوازن العلاق
حق العدالة في الإیرادات الضریبیة ، وحق الممولین في معاملة عدالة تتسم بالشفافیة ، وحتى یتحقق 
ذلك فإن الجهاز الضریبي یحتاج بدوره إلي موظفین أكفاء ، وأدوات عمل متطورة ، تتعامل بروح 

منشآت عصریة  العصر الذي نعیشه ، فلیس من المنطقي أن نطالب إدارة ضریبیة متخلفة أن تلاحق
تتطلب عملیة التطویر ثلاثة ،و وسائل التي تعینها علي تحقیق ذلكمتطورة ما لم تملك الأدوات وال

   -: )1(عناصر أساسیة هي
  : )العنصر البشري(انتقاء الموظفین وتدریبهم   .أ 

وسر نجاح الإدارة  ،لأساسیة في إصلاح الجهاز الضریبيرتكاز اظفین نقطة الإیمثل إنتقاء المو 
عملیة العنصر البشرى القلب النابض لمختلف مراحل  عتبری حیث،لأنها أساس هذا الجهاز  ریبیةالض

ولما تتطلبه من تدریب وتأهیل  سواء فى تحقیق العملیة المالیة أو العملیة الضریبیة الفحص الضریبي
  .علمي وعملي یؤثر إیحابا علي كفاءة وفاعلیة الفاحص الضریبي

  : تحدیث أدوات العمل. ب
یحتاج النظام الضریبي إلي المعلومات والبیانات المتنوعة عن مصادر مختلفة ویلزم لذلك توافر نظام 

  : معلومات ضریبي یتفق مع الحجم المتزاید لهذه المعلومات ، والذي یرجع إلي
كبر حجم مصلحة الضرائب في السنوات الأخیرة سواء من ناحیة عدد العاملین ، أو من ناحیة    - 

  . ولین المتعاملین معهاعدد المم
   .تعدد أنواع الضرائب التي یتعامل معها الجهاز الضریبي وتشابكها مع بعضها   - 
زیادة التخصص وتقسیم العمل بین العاملین بالمصلحة مما یؤدي إلي زیادة حجم الاتصالات       - 

  .یانات والمعلومات لتحقیق التناسقالداخلیة من أجل تبادل الب
و الحد من التهرب وزیادة التي تسعى إلي مصلحة الضرائب إلي تحقیقها نحتعدد الأهداف     - 

لذلك أصبحت الإدارات الضریبیة في حاجة ماسة لتطبیق نظام معلومات یسایر التقدم الحصیلة ،
العلمي المتقدم ، والتخلص تدریجیاً ونهائیاً من نظام المعلومات الحالي الذي یعتمد علي الآلاف 
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حصاءات مصلحة من الأوراق التي  تكتظ بها ملفات الممولین وسجلات ونماذج ودفاتر وإ
الضرائب والاستعاضة عنها بنظام إدارة المعلومات عن طریق الحاسب الآلي حیث تخزین 
المعلومات في قاعدة البیانات ومعالجتها واسترجاعها بشكل سریع ومستمر، مع وضع نظام 

  .لحدیث لنظم المعلوماتلفحص الملفات والأوراق یتلاءم مع التطور ا
حیث . ویمكن تطویر أنظمة الفحص والربط والتحصیل والفحص والإضافة باستخدام الحاسب الآلي 

یقع علي نظام متابعة إجراءات الفحص والربط مسؤولیة إنشاء الملفات الرئیسیة للممولین أو الشركات 
الفحص والربط ابتداءً من تقدیم والملفات العاملة بمصلحة الضرائب بالإضافة إلي تتبع إجراءات 

  .)1(الإقرار الضریبي بالربط النهائي
ستخدام الحاسب الآلي بمصلحة الضرائب علي تصمیم رقم تعریفي منفرد لكل ممول ویساعد إ

ستخدامه في ستندات المتعلقة به ویمكن تعمیم إیستخدم في جمیع إقرارات الممول ویرتبط بجمع الم
علي جمیع أنواع الدخل ، وفي التنسیق بین أعمال مصالح الضرائب ظل نظم الضرائب الموجودة 

المختلفة بالدولة كمصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب علي المبیعات ومصلحة الضرائب 
  .العقاریة ومصلحة الجمارك

   - : )2(ویساعد الرقم التعریفي في تحقیق الأهداف التالیة 
م دون خلط بین ستخدام الأرقام التعریفیة لهإ عرف علي شخصیة الممولین عن طریقالت   - 

  .الأسماء المتشابهة
حصر كافة تعاملات كل ممول عن كافة الأنشطة التي یزاولها في الدولة بما یهیئ المجال    - 

  . لحصر المجتمع الضریبي بدقة ، ویحدد التعاملات الخاصة للممول بكل دقة 
فق ونظام الضریبة الموجودة والحد من التهرب توحید الربط بالنسبة للممول الواحد بما یت    - 

  .ل أو المعاملات المرتبطة بالممولالضریبي لبعض ور النشاط أو الدخ
لتزامات الضریبیة علي كل ممول علي وجهة الدقة بما یحقق العدالة یمكن من تحدید الإ    - 

  .الضریبیة
ستخدامه ، ، وسهلاً في إ ن بسیطاً في تصمیمهوحتى یحقق الرقم التعریفي أهدافه یجب أن یكو 

رقم التعریفي بشخصیة متناسباً مع جهاز الحاسب الآلي الذي یتم تشغیله ویتطلب ذلك أن یقترن ال
رتباطه بالشخصیة المعنویة للمنشأة ، وأن یعبر عن البیانات الأساسیة لهذا الممول وأن الممول دون إ

  .الآلي أعلى وتكلفة تشغیله أقلتتكون أرقامه من أقل عدد ممكن حتى تكون كفاءة الحاسب 
                                                   

  .552سعید عبدالعزیزو العشماوي،مرجع سابق،ص.د) 1(
  . 2محمد أحمد عبدالرؤف،مرجع سابق،ص.د)2(



138 
 

  : توعیة وتثقیف الممولین. ج
یحق للممول أن یعي التزامه الضریبي قبل أن یطالب بالوفاء به ، وهذا الوعي لا یقتصر علي نشر 

ض أحكامه ، ولا القانون الضریبي في الجریدة الرسمیة أو إصدار اللائحة التنفیذیة التي تفصل بع
عتذار بجهل القانون إذ القانونیة التي تقرر عدم جواز الإلصدد إلي القاعدة رتكاز في هذا ایجوز الإ

أن القانون الضریبي یتسم في مجموعه بالتعدد والتعقید وتباین التفسیر ، مما یستعصى علي غیر 
المتخصصین فیه ، ومن ثم كان للمخاطبین به الحق في الوعي الضریبي الذي یحدد التزامهم بكل 

لاقتهم بإدارة الضریبة ، خاصة وأن هؤلاء المخاطبین یمثلون طوائف مختلفة دقة ، وینظم ع
ومستویات متباینة من الأفراد أو المشروعات ، ولهؤلاء جمیعاً حق الوقوف علي أفكار إدارة الضریبة 

  .)1(وأرائها وتفسیرها لهذا القانون
ات في معرفة هذه التعلیمقتناع تام بحق الممولین ثة أصبحت علي إوالإدارات الضریبیة الحدی

تصال وطلب المشورة من إدارة الضریبة لتباین الرأي الضریبي في والاطلاع علیها ،  ولهم حق الإ
واقعیة معینة تجنباً لأي خطأ قد یوقعهم تحت طائلة القانون ، ویتم الوعي الضریبي في هذا الشأن 

  .)2(لمساعدةتوفیر المعلومات وتقدیم ا: من خلال وسیلتین أساسیتین هما 
  : توفیر المعلومات  - 

یتم توفیر المعلومات للممولین من خلال المطبوعات الرسمیة التي تصدرها إدارة الضریبة  أو 
الإجابات التي ترد بها علي استفسارات الممولین بشأن وقائع معینة أو من خلال بعض المجموعات 

جمیع هذه المعلومات في مطبوعات الضریبیة التي یصدرها مؤلفون یعملون لحسابهم ویقومون بت
  .تعرض علي الجمهور

  : تقدیم المساعدة للممولین   - 
الوسیلة الأخیرة لتوعیة الممولین إلي جانب توفیر المعلومات ، وهي تقدیم المساعدة من إدارات 

ین الضریبة لتبصر الممولین بحقوقهم والتزاماتهم منعاً من الخطأ في تقدیم الإقرار أو إتباع إجراء مع
ویتم تقدیم هذه المساعدة بوسائل متعددة ، أما الفحص أو الربط أو تحصیل الضریبة ، من إجراءات 

من من خلال النصیحة التي یقدمها موظفو إدارة الضریبة للممولین الذین یحضرون إلي الإدارة أو 
الضرائب علي تذكیر وللتوعیة بتقدیم الإقرارات الضریبیة تعمل إدارة خلال الاتصال التلفزیوني بها ، 

الممولین بموعد هذا الإقرار والأحكام المتعلقة بها ، وتعلق هذه المعلومات في إدارة الضرائب أو 
المصالح الحكومیة أو بقرب منازل الممولین أو في المستشفیات كما تقوم بعض الإدارات الضریبیة 

                                                   
  .21ص .أولیفییھ بینون وآخرون،مرجع سابق )1(
  .  م2006سعد إسحق،مرجع سابق، ) 2(
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لممولین بالإقرارات الضریبیة ـ كما بتنظیم حملات إعلامیة وتنتقل بالسیارات من مكان لأخر لتذكیر ا
  .كل من أسترالیا وألمانیا وفرنسا هو الحال في

كما أن تدعیم الثقة وتحسین العلاقات بین أطراف العملیة الضریبیة المبني علي أساس المخاطر 
  .یساعد علي تحقیق العدالة الضریبیة،وتوسیع المظلة الضریبیة ویقلل من التهرب والتجنب الضریبي

 :مل الإدوار لتحسین العلاقة  بین الممولین والإدارة الضریبیةتكا  . د
 :)1(أدناه وذلك من خلال تكامل المسؤلیات والواجبات المذكوره أعلاه والمبینه في الشكل

  )1/1/3(الشكل 

 :مسئولیات كل من الإدارة الضریبیة والممولین لنظام التقدیر الذاتي

 

 

 

 

   

 

  

  

  

  

  .م2016إعداد الباحث :  المصدر

                                                   
 .40ص ، أولیفیھ بینون وآخرون ،  مرجع سابق  )  1(

 خل الممول والمكلف یقوم بحساب الد

 الممول والمكلف یقوم  باعداد الإقرار 

 الممول المكلف یقدم الإقرار في الموعد المحدد 

 الممول والمكلف یدفع  الضریبة التي تم تقدیرھا 

 عملیات فحص ومراجعة بسیطة 

 انتقاء الحالات لاغراض الفحص 

 الفحص عند الضرورة 

 مسئولیات 
  مصلحة 

  الضرائب 
  
  

 التوعیة  وتقدیم الخدمات للمكلفین والممولین  
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أن تكامل الأدوار فیما بین الإدارة الضریبیة  من جهه والممولین والمكلفین من جهة : یري الباحث
آخري یؤدي إلي تحسین العلاقات ومد جسور الثقة لدي دافعي الضرائب وبالتالي ینعكس إیجابا علي 

  .الضریبیةزیادة الإلتزام الطوعي، وزیادة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ،وزیادة الحصیلة 
  - ):الإنفاق العام أو الحكومى(مخاطر مصادرها الدولة .3

قد أنعكس أهتمام المالین المتزاید بدراسة موضوع نفقات الدولة في تشعب بدارساتهم المتعلقه به فهم 
لایكتفون حالیاً بتبیان آثار الانفاق العام، وانما یطرقون مجالات جدیدة تماماً  لم تكن تستحوذ البته 

أهتمامهم فى الماضى، ولعل أهما ترشید الأنفاق العام الذى أضحى یمثل جانباً من جوانب على 
  .دراسة النفقات العامه

وتتمثل المخاطر التي مصادرها الدولة في ضعف الإنفاق الحكومى من خلال نظریة الإنفاق العام  
  :)1(لتقدیم الخدمات العامة التالیة

  .حتیة والرفاهیة،الأمن والبنى التالصحة والتعلیم  - 
  .وسوء التخطیط الإستراتیجى - 

  تعریف النفقه العامة.  أ
عرف علماء النفقه العامه  بأنها مبلغ من النقود یقوم بانفاقه شخص عام یقصد بها إشباع حاجة 

   -:من الحاجات العامه ویتضح من دراسة  ذلك التعریف ان اركان هذه النفقه ثلاثة 
  -:النفقه العامه مبلغ نقدى - 

فالدولة تقوم عاده وهى بصدد اداء  ‘ یتمیز إنفاق الدوله فى عصرنا الحاضر بانه نقدى 
الخدمات العامه بافقاق نقدیة للحصول على مستلزماتها من السلع  المواد الخام  والسلع 

ركان النفقه العامه نتیجة وقد نشأ هذا الركن من أ) عمل الأفراد ( مله التصنیع والخدماتكا
  .تطور طویل

   - :صدور  النفقة من شخص عام  - 
 .لا تعتبر المبلغ النقدى المنفق لاداء الخدمة العامه بمثابة نفقه عامه إلا اذا صدر من شخص عام 

   - :النفقة العامة یقصد بها تحقیق نفع عام  - 
ایة خیراً لاعتبار المبالغ النقدیة التى نفقها الاشخاص العامة بمثابة نفقه عامه أن تكون الغیجب أ

منها أداء خدمه عامه ینتج عنها تحقیق نفقع عام یستفید منه مجموع المواطنین ولیس فرداً معیناً 

                                                   
  . 202مجدي شھاب،مرجع سابق،ص.د) 1(
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ومن المعروف أن نطاق ومحتوى الخدمات العامه اتى تقدمها الدولة لموطنیها یتعرضان بالذات، 
تحدید الخدمات لتغیر مستمر نتجیة تدخل الدواة المتزاید  فى الحیاة العامه مما یجعل من العسیر  

  .قه للنفع العام تحدیداً موضوعیاً العامه المحق
ویتفق شراح المالیه عامه على ان تحدید الخدمات العامه المحققه للنفع العام نعتبر مسأله سیاسیه 

اكثر من مالیه  ذلك انه طالما كان تقدیر الحاجات العامه مغیراً من الامور السیاسیه فانه فمن  
للسیاسیة مع تمكین ممثلى الأمه من ‘ تحدید الخدمات الكفیله بسدها ایضاً الطبیعى أن یترك 

  .مراقبتهم فى هذا الصدر للتحقیق من توافر ركن النفع العامفى كافة نفقات الدولة 
ستجوابات للوزرات ’وتقبل معظم الدساتیر ذلك  وتحریك ‘ إذ یسمح لنواب البرلمان بالتقدم بأسئلة وإ

‘ هم فى حالة إنفاقهم لأحوال عمة بهدف تحقیق نصف المصالح الخاصة المسؤلیه السیاسة ضد
وأنما یتقرر بجانبها رقابه آخرى إداریة وثانیة قضائیة بهدف التحقیق بأ فضل صورة ممكنه من 

  .سلامة أهداف الأنفاق العام
   - :تقسیمات النفقات العامه   .ب 

الامر الذى دفع بشراح المالیة العامه   تساع نشاط الدولة فقد تنوعت تقسمات النفقات العامهد إوبع
الى البحث عن أسس منطقیة واضحة یمكن تقسم هذه النفقات الى أقسام متمیزة مما ینتج للباحث 

   - :الإقتصادى المالى تحلیل الإنفاق العام وسندرس فیما یلي أهمیة هذه التقسیمات
   .)1(التقسیمات الأداریة لنفقات العامة

  -:یتم تصنیف النفقات  العامة تبعاً للوحدات  الإدریة التى تباشر النشاط الحكومىوفقاً لهذا المعیار 
  :لتقسم الأقتصادى للنفقات العامها - 

وقد عرف خبراء الأمم المتحده فى تقریرهم السابق زكره نظاماً دقیقاً  للتبویب الاقتصادى وتتمثل فى 
لتسییر المرافق العامه وتشمل السلع النفقات الجاریة  وهى التى تكررتصنیف  دورتین وتهدف 

والخدمات ،و سداد  فوائد الدیوان العامه على إختلاف أنواعها، الإعانات والمدفوعات التمویلیة سواء 
 .كان نقدیة أو عینیة

  : النفقات الرأسمالیة - 
حو وهى تلك التى تخصص لتكوین رؤورس  الأموال العینیه والتى تهدف الى تنمیة الثروه القومیة ن

 .)2(القروض المباشرة‘ التحویلات الرأسمالیة ‘ إجمالى تكوین رأس المال الثابت 

                                                   
  .66،ص 1975أحمد جامع، فن المالیة العامة،. د)  1(

(2  ) A manual for economic and function classification for government transactions-United Nations New-
York1958. 
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    حدود الإنفاق العام . ج
  وقد تابع الشراح دراسة هذه الظاهرة وقدموا العدید من التفسیرات التى سنتعرض  لها فیما یلي  

   -:)1(زدیادحقیقه لإنتبع ذلك بشرح الاسباب الو .الأسباب الظاهریة لازدیاد الأنفاق العام 
ى الحیاة و تتمثل فى زیادة الدخل القومى من جهة وتزاید تدخل الدولة ف  :الأسباب الأقتصادیة  - 

 .الأقتصادیة من جهة آخرى
ترتب على نمو وظائف الدولة وتنوعها وتضخم حجم الأدراة الحكومیه خلف  : الأسباب الأدرایة - 

م الخدمات العامه والإشراف على حسن سیر المشروعات العدید من الوزرات والادارات للقیام لتقدی
  .ذا الإزدیاد مقبولاً والعكس صحیحما كان هللإدارة رشیده كاما كانت لك. العامه المختلفه

تتمثل فى سهولة الأقتراض من جهة وفى وجود فائض فى الإیرادات العامة : الأسباب المالیة  - 
  . من وجهة أخرى

بعض العوامل السیاسیة فى حجم الأنفاق العامة فتؤدى لإزدیادها  تؤثر :الأسباب السیاسیة - 
   -: وفیما یلي إستعراض العموامل الآتیة 

أو التحول الدیموقراطي  لإقرار مبدأ إنتخاب أعضاء السلطتین  :إنتشار المبادئ الدیموقراطیة  -   
  .الاغلبیة على دفة الحكم التشریعیة والتنفیذیة مما ینتج عنه فى الكثیر من الأحوال سیطرة ممثلى

فى الكثیر من الدول مما یترتب على تدخل الدولة بصورة    :إنتشار التوجه الاشتراكى   -   
ستغلال الثروات القومیة  واسعة فى الحیاة  الإقتصادیة  وقیامها بالمشاركة فى العملیات الإنتاجیة وإ

  .مىبصورة مباشره  یهدف على السیطرة على مفاصل الإقتصاد القو 
  .أدى الى تطور العلاقات الدولیة فى الآونه الأخیره  :إزدیاد نفقات التمثیل الخاجى  - 
ویمثل هذا العامل إحدى الأسباب الاسیاسیة لتزاید النفقات العامه فى : إزدیاد النفقات العسكریة - 

طر  الدول عصرنا الحاضرویرجع ذلك للتقدم السریع والمستمر فى الفنون والأدوات الحربیةمما  یض
الى إنفاق مبالغ طائله لمد قواتها المسلحة بأحدث المخترعات ولإقامة التحصینات اللازمة لحمایة 

  .)2(منشآتها  ومواطنیها من مخاطر الغزو الخارجى

                                                   
المالیة العامھ  ومصطلاحتھا باللغات الثلاثة العربیھ والأنجلیزیة والفرنسیة ،منشورات الجامعھ اللبنانیة ،قسم ‘ عمر على جلاب .د)  1(

 .308-299م،ص ص1985بیروت ،‘الدراسات الأقتصادیة 
  
)2(V. K Hicks, public Finance, UK budget, p.32.   
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من جهه والدولة أن تكامل الأدوار فیما بین الإدارة الضریبیة  : من العرض السابق یستنتج الباحث
من جهة آخري یؤدي إلي تحسین العلاقات ومد جسور الثقة لدي دافعي والممولین والمكلفین 

الضرائب وبالتالي ینعكس إیجابا علي زیادة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ،وزیادة الحصیلة 
) مخاطر عدم الإلتزام (الضریبیة وبالتالي یزید الإلتزام الطوعي وتنخفض مخاطر الإیرادات الضریبیة 

وكذلك ضرورة تطویر وتحسین العلاقات بین  .لي تحقیق العدالة الضریبیةو أیضا علي یساعد ع
أطراف العملیة الضریبیة وذلك بفصل المهام علي قرار فصل السلطات في الدولة مع ضرورة تبني 

 :التخصص الضریبي الوظیفي علي مستوي العملیة الضریبیة لتحقیق مایلي
 ن وظائف العملیة الضریبیة بید عدم التعسف والشطط الإداري عن طریق الجمع بی

 .شخص واحد
 خلق الأطر المتخصصة في فن الممارسة الضریبیة. 
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  المبحث الثالث
  الضریبیة منهج تطبیق إدارة المخاطر

مخاطر عدم  لمخاطر المتعلقة بالفحص الضریبي وأن منهج تطبیق إدارة المخاطر یركز علي ا
  :  )1(ةالآتی الأنواع الإلتزام التي تتضمن

بیة ت والتشریعات الصادرة من جهات رقامخاطر عدم الإلتزام بالقوانین والإنظمة والتعلیما  .أ 
 .خارجیة

 .مخاطر الخسائر المالیة الناتجة من عدم الإلتزام بالقوانین والأنظمة والتعلیمات  .ب 
  .مخاطر عدم الإلتزام بالمواثیق والمعاییر المهنیة وأخلاقیات المهنة .ج
  .ر الفساد والرشوةمخاط. د
 . )الحوكمة(مخاطر عدم الإلتزام بالحكم الراشد.ه

  :  تحدید الأخطار المتعلقة بالفحص والمراجعة:  أولا
تعتبر دراسة أخطار التدقیق من الدراسات المهمة لمدقق الحسابات لأنها ذات علاقة وثیقة مع دراسة 

د بدء التخطیط لعملیة التدقیق، لتقدیر حجم وتأتي أهمیة هذه الدراسة للمخاطر عن. الأهمیة النسبیة
ونوع دلیل الإثبات اللازم الحصول علیه لتدعیم رأي المدقق على البیانات المالیة الظاهرة في القوائم 

  :)2(ویجب التفرقة بین أنواع الاخطار التالیة قبل البدء في شرح خطر التدقیق وهي. المالیة
 Business failure: فشل الأعمال .1

ل المشروع التجاري یتحقق عندما لا یقدر المشروع كوحدة معنویة بدفع المستحقات المترتبة إن فش
علیه لكل الفئات الدائنة، أو مقابلة طلبات المستثمرین، أو حدوث ظروف إقتصادیة كبیرة تؤثر على 

وكذلك لضعف الادارة، وشدة  Recessionقدرة المشروع بالاستمرار، مثل الركود الاقتصادي،
 .منافسةال

 Audit failure                                           فشل التدقیق  .2
عن صحة وعدالة   Erroneous audit opinionوهو عندما یصدر المدقق تقریرا خاطئا 

 Breachوهو ما یسمى  GAAS.، ولیس وفقا للاصول العلمیة لتدقیق الحسابات الحسابات الختامیة
of professional due care  معتمدا على المساعدین دون متابعة شخصیة من المدقق ،

 .الرئیسي

                                                   
،العدد الثالث ،مركز 21بسام موسي سلمان،الإمتثال في المصارف ودوره في حمایتھا ،مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة ، مجلد . أ ) 1(

 .13م،ص2013البحوث المالیة والمصرفیة،
 .138- 132أرزاق أیوب محمد واخرون،مرجع سابق،ص ص ) 2(
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       Audit Risk                                               : خطر التدقیق  .3
تقریرا نظیفا  خطار في البیانات المالیة، ومع ذلك یصدر المدققوهو عدم قدرة المدقق إكتشاف الأ

العنایة بذل و  الیة، وذلك لان المدقق لم یقم بمهمة الرجل الخبیرعن صحة وعدالة البیانات الم
  )Due care(المطلوبة 

 تعریف خطر التدقیق ومكوناته  .أ 
 :كما یلي   Walter / Booyntonوقد عرفه  :Audit Risk خطر التدقیق

Audit Risk: “is the risk that the auditor may unknowingly fail to appropriately 
modify the opinion on Financial Statement that are materially misstated (1)". 
وهو عبارة عن الخطر الموجود في بیانات القوائم المالیة والذي لم یستطیع المدقق اكتشافه علما انه 

اصدر المدقق فیه  في الوقت الذي  Reasonable Assuranceقام بكل الاجراءات المعقولة 
 تقریر غیر نظیف   ، في الوقت الذي یجب إصدار)غیر متحفظ( Unqualified  تقریرا نظیفا

Qualified أو أي تقریر أخر من انواع التقاریر.  
 .)2(معادلة خطر التدقیق هي كما یلي  .ب 

Planned detection risk 
Acceptable audit risk 
Inherent risk 
Control risk 

PDR 
AAR 
IR 
 CR 

 )تكلفة البضاعة المباعة(رضة لدورة البضاعة مثلا وكمثال بالأرقام المفت
100% 
100% 
5% 
.05/1.0X1.0=0.5 or 5%  

IR 
CR 
AAR 
PDR 

  
 قواعد أل هتمام بتحدید الإخطار والأهمیة النسبیة سوف یؤثر على تطبیقاتإن عدم قیام المدقق بالإ

AAS  وكمیة ووقت الحصول ویجب التعامل مع الأهمیة النسبیة وأخطار التدقیق معا لتحدید حجم
  .على أدلة الإثبات اللازمة لتقییم الإجراءات اللازمة

                                                   
(1) Walter B. Kell and others, Modern Auditing, 6th. Ed. U.S.A, 1996 .P231 
(2 ) Ibid, Arens , Alvin A. P.241 
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    :إدارة خطر الفحص  .4
دارة مخاطر  المراحل الواجب إتباعها لتخطیط وتحلیل المخاطر الضریبیة بهدف تحدید وإ

كما  همة الملفات الضریبیة في تحقیق ربط الموازنةالفحص الضریبي وذلك لمعرفة مسا
  : )1(یلي

  :ة الخطر  الضریبي في مرحلة التخطیطإدار   .أ 
  :تتمثل منهجیة إدارة الخطر في مرحلة التخطیط علي النحو التالي

وضع ضوابط الإختیار للعینة ممثلة تتضمن كافة فئات المجتمع الضریبي لإقرارات  •
 .الممولین

 .تحدید مؤشرات الخطر التي تتضمن نواحي عدم الإلتزام الخاصة بالممولین •
 .الدرجات المخصص لمؤشرات الخطر تحدید مجموع •
وضع الأوزان النسبیة لمؤشرات الخطر التي تعبر عن نواحي عدم الإلتزام الخاصة  •

 .بالممولین
تحدید درجة الخطورة لكل المنشآت المرشحة للفحص من خلال ضرب عدد  •

 .الدرجات الخاصة بكل مؤشر في درجة الأهمیة النسبیة
 .اترتیب المنشآت حسب خطورتها وفئته •
 . تحدید قوة الفحص المتاحه من خلال ترجمتها إلي ساعات عمل متاحة •

 :إدارة الخطر  الضریبي في مرحلة تنفیذ الفحص . ب
خطر تنفیذ الفحص الضریبي هو عبارة عن الخطر الموجود في تقریر الفحص الضریبي 

الوقت الذي والذي لم یستطیع الفاحص إكتشافه علما بأنه قام بكل الإجراءات المعقولة في 
من الأخطار المتعلقة أن التقریر یتضمن أخطاء جوهریة ،و  أصدر فیه تقریر غیر متحفظ أي

  :بتنفیذ خطة الفحص
  الوقتمشكلة: 

یواجه الفاحصین عادة مشكلة ضیق الوقت وعدم القدرة علي إتمام إجراءات الفحص اللازمة 
نظرا  تقریر في الوقت المحددوبالتالي التأخر في إتمام عملیة الفحص الضریبي وتقدیم ال

لأسباب متعددة ترجع إلي عدم إكتمال المستندات،ونقص المعلومات اللازمة لإجراء الفحص 

                                                   
 .م2015دورة تدریبیة ، ،ارة المخاطر كمدخل للفحص الضریبيإد إستخدام ، المصریة  مصلحة الضرائبجمھوریة  مصر ، ) 1(
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،وعدم الحصول علي إدلة وقرائن إثبات كافیة ،مما ینعكس علي الأداء وبالتالي عدم 
  .الإلتزام بأداء الخطة الشهریة ومن ثم الخطة السنویة

یتبعوا إسلوب الفحص الشامل تجنبا لمخاطر عدم الإكتشاف ،مما  كما أن غالبیة الفاحصین
، وتعرض یؤثر علي ضیاع الوقت والتأخر في إتمام عملیة المراجعة والفحص الضریبي 

هدار مستحقات الخمسي،بعض الملفات للتقادم  الأمر الذي ینعكس سلبا علي ضیاع  وإ
بناء علیها تحدید الوقت المستغرق  توجد العدید من الأسس التي یتمحیث ، الخزانة العامة

لفحص كل منشأة ومن الأسس التي یتم تطبیقها في الواقع العملي یتم تصنیف المنشآت 
  ). أ،ب،ج(وفقا لحجم أعمالها إلي منشآت صغیرة ومنشآت متوسطة ومنشآت كبیرة

 مشكلة نقص المعلومات : 
یوفر  أن حص علیه یجبحتي یتمكن الفاحص الضریبي من الإعداد والتخطیط لعملیة الف

وغالبا .لتحدیدالإنحرافات ومعرفة أسبابها ومعالجتها المعلومات وأدلة وقرائن الإثبات اللآزمة 
مع الجبائیة ما یواجه الفاحص الضریبي عقبات تتصل بتضارب القوانین والتشریعات 

 .ذات الصلةالحكومیة الجهات 
 انيالمید مشكلة عدم وجود معاییر جودة للفحص الضریبي: 

تعتبر معاییر الفحص نموذجا یحتذي به من جانب الفاحص الضریبي عند أدائه لعملیة 
صي،وتعتبر وسیلة لقیاس جودة أداء الفاحص ، الفحص الضریبي ،تبعده عن التحیز الشخ

مدي إلتزام الفاحص الضریبي بمبادئ وأهداف النظام بالإضافة إلي إنها وسیلة فعالة لقیاس 
لتقویم الأداء الذاتي للفاحص الضریبي،كما یحقق  لة موضوعیة الضریبي وأیضا وسی

  .معاییر العدالة الضریبیةالإلتزام بتلك ال
لم یتضمن معاییر ) السوداني أو المصري(علي الرغم من ذلك نجد أن التشریع الضریبي 

تحكم أداء الفاحص الضریبي سوي التعلیمات الدوریة أو المنشورات الي تصدرها مصلحة 
لم تمثل معاییر إلا إنها  بعملیة الفحصبالإرشادات المتعلقة  دائما والتي توصف ائبالضر 

  .الضریبي للفحص
   Types of risk:                                            أنواع الأخطار :ثانیا

ختبارات مصداقیة  وطرق فحص معینة لم یقم یتنفیذه ا هناك بعض المخاطر التي تمثل واجبات وإ
 professional due(المطلوبة  الفاحصین ،كما هومطاوب منهم وفقا لمتطلبات بذل العنایة المهنیة

care ( وفقا لبرنامج الفحص الضریبي الشامل الحدد وهذه المخاطر تشیر إلي جوانب التقصیر
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ختبارات المصداقیة اللآزمة أثناء الفحص الضریبي صر ،علي یمكن حوالأهمال فب تنفیذ إجراءات وإ
       :)1(وهي المخاطر الناتجة من عدم تنفیذ إجراءات الفحص الضریبي بكفاءة وفاعلیة 

   Planned detection risk                               كتشافمخاطر الإ  .1
المخاطر الناتجة عن أخطاء البیانات والتي لا یمكن أن یكتشفها الفاحص عند قیامه  عبارة عن هي

یة الموجودةفي رصید الحسلب أو مجموع عند تجمیعها مع أخطاء بیانات أخري بالإجراءات التفصیل
 Tolerableبه  كتشاف المخطط لها والمسماة بالخطر المسموحلمخاطر الإأداة قیاس  كما  إنها 
amount  ومفتاح ،التعامل مع هذا  وذلك لقیاس الأخطار المتوقع حدوثها في تصنیف الحسابات ،

 :و كما یليالنوع من المخاطر ه
  أنه یعتمد على عناصر معادلة خطر التدقیق ویتأثر بها، وبالتالي فإن مقدار هذا الخطر یعتمد

 .على تقدیر المدقق للمخاطر الأولیة المكونة لمعادلة مخاطر التدقیق
  أنه یحدد نوع دلیل الإثبات الجوهري اللازم الحصول علیه لتحقیق هدف المدقق)Substantive 

evidence(. 
 أنه یتناسب عكسیا مع حجم المخاطر، فإذا تم تقلیل حجم خطر الإكتشاف فإن على 

 .المدقق أن یقوم بجمع كمیة اكبر من دلائل الإثبات
   Inherent Risk                           :الخطر المتزامن .2
 errors or fraud حتمالیة وجود أخطاء جوهریة أو انحرافاتو عبارة عن أداة قیاس المدقق عن إوه

 الداخلیة عتبار فعالیة الرقابةخذ في الأقبل الأClassification في تصنیف الحسابات
Effectiveness of internal control  الأرقام  أي هو أداة قیاس مدى حساسیة أو شفافیة

فإذا ما . الجوهریة للاخطار Sensitivity of the financial statements الظاهرة في المیزانیة
تقد المدقق أن هناك إحتمالیة في وجود أخطاء جوهریة في أرقام المیزانیة، فإنه والحالة هذه یقدر إع

إحتمالیة لهذا الخطر هو في  وأكثر مناطق High inherent risk كتشاف خطر عاليأن خطر الإ
ب كتشاف مع الخطر المخطط له، والدلیل المطلو والعلاقة بین خطر الإ. ة والمخزوندورة البضاع

أي المطلوب من المدقق البحث . هي علاقة عكسیة، في حین أنها علاقة مباشرة مع الدلیل الثبوتي
وبالتالي . عن حجم أكبر من دلائل الإثبات في المواقع المشكوك فیها في حالة غیاب الرقابة الداخلیة

دقیق وخصوصا ففي مثل هذا النوع من المخاطر یحتاج إلى مدققین یتمتعون بكفاءات عالیة في الت

                                                   
 .المصریة مصلحة الضرائبالمرحع السابق ،) 1(
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 Obsolescence حتمالیة تقادمبضاعة في البنود التي یكون فیها إعند تدقیق مخزون ال
inventory ومن أمثلة الخطر المتزامن:  

 حتسابات المعقدة، كما في إحتساب التعویضات للعمال أو للحوادث أو التأمینات، فهذه الإ
 .جمع والتضریب وغیرهأصعب وأخطر من إحتساب صحة فواتیر المبیعات من حیث ال

 سهل الأصول للسرقةنقدیة باعتبارها أحتمالیة في سرقة عناصر الالأ. 
  لإهلاكاتحتیاطات واات لبعض الحسابات كالمخصصات، والإالمبالغة في التقدیر. 
 العوامل الخارجیة مثل التطورات الصناعیة(Technological developments)  التي

عتباره قدیما یمكن أن تؤثر على نوعیة المخزون   .وإ
 العوامل التي تؤثر في تقدیر الخطر المتزامن

*Nature of the client’s business. 
*Results of previous audits. 
*Initial versus repeat engagement. 
*Related parties. 
*Non routine transactions. 
*Judgment required to correctly record account balances and transactions 
*Makeup of the population. 
*None Compliance with Tax Law. 

إهتمامات  متثال للقوانین الضریبیة باعتبارها أحد محاورهنا على العامل المتعلق بعدم الإ ونركز
  .خرىضافة على إهتماماته الأبالإ (None Compliance with Tax Law) الفاحص

ه داره الى تاخیر دفع الضریبة المستحققدیه لدى المنشاة سوف یدفع الإه نإن عدم وجود سیول
فوائد وغرامات، بل ربما  علام الدوائر الضریبیة مما سیرتب علیهاوتأجیلها الى فترات لاحقه دون إ

مما یشكل خطرا كبیرا وزیادة التزامات  تهرب من دفع التزاماتها الضریبیةداره الى التفكیر بالیدفع الإ
بصورة ن یتابع هذا الموضوع ارة الضریبیة ،أوهنا یجب على قسم التدقیق الداخلي في الإد شأة،المن

  .ستحقاق التزاماتها الضریبیهداره عن إعلام الإمستمره وإ 
  Control risk                                                      :خطر الرقابة  .3

ار تزید في مبالغها في تصنیفات الحسابات عن المتوقع لها حتمالیة وجود أخطوهو عبارة عن قیاس إ
فإن خطر  effectiveفإذا ما قدر المدقق أن نظام الرقابة الداخلي فعال . وفقا لنظام الرقابة الداخلیة
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یعتمد على فعالیة الرقابة  ن المدقق هنازیادته، والدلیل یمكن إنقاصه، لأ كتشاف المخطط له یتمالإ
 .)1( الداخلیة

  Acceptable audit risk                        :الخطر المقدر المسموح به. 4
وهو عبارة عن أداة القیاس اللازمة من المدقق لقبول وجود أخطاء جوهریة في القوائم المالیة بعد 

ضمان  وعادة یشار في خطاب التعاقد انه لا یمكن Unqualifiedصدور تقریر المدقق النظیف 
 .اء جوهریة او عادیة بعد إنتهاء عملیة التدقیقعدم وجود أخط

The auditor cannot guarantee the complete absence of material 
misstatements. 

 . Audit Assurance ، فكأنه یقرر أن%2فمثلا، إذا قدر المدقق أن خطر التدقیق المقبول هو 
  .98%هو 

 (AAR )الخطر المقبول        = مخاطر الاكتشاف المخططة : والمعادلة هي
  )CRخطر الرقابة  X IR( الخطر المتأصل                                    

 
The auditor cannot guarantee the complete absence of material 
misstatements . 

  :طرق تحدید المواقع المحتملة للاخطار :ثالثا
  :)Arens)2ا یراها طرق تحدید المواقع المحتملة للأخطار كم

  )1/1/4(شكل رقم 
 :Arensطرق تحدید المواقع المحتملة للأخطار كما یراها 

Methods Practitioners Use to Asses Acceptable Audit Risk  
 طرق تقدیر الخطر المسموح به

Methods Used to Assess Acceptable 
Audit Risk 

Factors 

 Examine the financial statements، including 
Footnotes 

 Read minutes of board of directors meeting 

External users reliance 
on financial statements 

عتماد المستفیدین الخارجیین مدى إ
                                                   

  . رجع سابقخالد أمین ،م. د) 1(
 Ibid , Arens, Alvin A. P. 245.   )2 ( 
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to determine future plans. 
 Discuss financing plans with management 

 .على القوام المالیة المنشورة

 Analyze the financial statement for financial 
difficulties using ratios and other analytical 
procedures. 

 Examine historical and projected cash flow 
statements for the nature of cash inflows and 
outflows 

Likelihood of financial 
difficulties 

حتمالیة وجود صعوبات فنیة في إ
 إعداد القوائم المالیة

• Accept client and perform initial planning.  
• Understand the client’s business and 

industry 
• Assess client business risk 
• Perform preliminary analytical procedures 

Management integrity 
 نزاهة وأمانة الادارة

  .مFASB 2016إعداد الباحث : المصدر
  

الایراد من  یتمثل عمل الفاحص الضریبي في هذا الجزء من العمل التدقیقي بدراسة مسار عملیة
ساسي وحتى القوائم المالیة، لتحدید أكثر المناطق خطورة عن طریق ما یسمى المستند الأ

)(Conducting Tax Assurance Work ما یلجأ الفاحصون الى تقسیم حیاة المشروع  وغالبا
الى  للتسهیل علیهم وعلى مساعدیهم في الوصول  ،) (Approach Cycleات تدقیقیة إلى دور 

مثال لدورة المبیعات والتحصیلات المتعلقة بها )1/1/4(تحقیق أغراضهم التدقیقیة ویمثل الشكل 
  .خطار بالدورةرات اللازمة من الفاحص لتحدید الأوالتقدی
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  ) 1/1/5(شكل
المتعلقة بها والتقدیرات اللازمة من الفاحص لتحدید الاخطار المتعلقة  دورة المبیعات والتحصیلات 

 .بالدورة
Sales and collection cycle 

Expect some 
misstatement 
Medium 

Auditors assessment of material 
misstatement before considering internal 
control 

Medium 
effectiveness 

 

Auditor’s assessment of effectiveness of 
internal controls to prevent or detect 
material misstatements (control risk ) 

Low Willingness 
 
(Low ) 
 

Auditor’s willingness to permit material 
misstatements to exist after completing 
the audit (Acceptable audit risk ) 

level (Medium ) 
(Medium) 
 

Extent of evidence the auditor plans to 
accumulate (Planned detection risk ) 
 

  .مFASB(2016(إعدادالباحث:المصدر

     Materiality                        :تحدید الأهمیة النسبیة ومفهومها :رابعا

تعني لهم  مفهوم الأهمیة النسبیة وماذایجب على المدققین وبصورة عامة أن یكون لهم إحاطة تامة ب
عملیة  في القوائم المالیة، لانهم بتقدیر الأهمیة النسبیة سواء في التقدیر الأولى أو المعدل أثناء

وعدالة القوائم  التدقیق یستطیعون تقدیر نوع وحجم وأهمیة دلیل الإثبات اللازم لتدعیم رأیهم عن صحة
الانحرافات التي  مدقق هي تحدید مدى خلو البیانات المالیة منفالمعروف أن مسؤولیة ال. المالیة

البیانات المالیة  یمكن أن تضلل المستثمر العادي في اتخاذ قراراته الاقتصادیة عند إطلاعه على
المعدة من الإدارة من  المنشورة والموقعة من المدقق والتي یشهد فیها المدقق بخلو البیانات المالیة
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هریة، كما یستخدم المدقق حكمه المهني في تقدیر المخاطر الرقابیة للحصول علي نحرافات الجو الإ
  .)1(تأكید یرتبط برصید أحد البنود أو نوع العملیات فیما یتعلق بتقدیر المخاطر والأهمیة النسبیة

  .)2(الأهمیة النسبیة كما یلي FASBوقد عرفت الـ  .1
"The magnitude of an omission or misstatement of accounting information 
that، in the light of surrounding circumstances، makes it probable that the 
judgment of the reasonable person relying on the information would have 
been changed or influenced by the omission or misstatement". 

من  یانات المحذوفة أو المضللة الموجودة في البیانات المالیة أو المحذوفةوهي عبارة عن حجم الب
على هذه  البیانات المالیة والتي یمكن إعتبارها جوهریة وثؤثر على مستخدمي القرارات عند إعتمادهم

   .البیانات
لمالیة وعرفه آخرون بأنه إعطاء عنایة أكبر للأمور التي تؤثر بشكل جوهري علي بیانات القوائم ا 

  .)3(أكثر من غیرها
 :مستویات الأهمیة النسبیة هي .2
بإعتبار  الادارة  ومثالها، قیام immaterial amountلغ یمكن أن لاتشكل إنحرافا جوهریامبا  .أ 

  .صولضمن الأ نها مصروفات مستهلكة وعدم إظهارهاالمصروفات المقدمة إ
 مل البیانات المالیة، ومثالها،مبالغ ذو أهمیة نسبیة مع أنها لا تشكل خطرا كبیرا على مج   .ب 

عتماد علیه، رد الفعلي صحیح إلى درجة یمكن الإعندما لا یستطیع المدقق التقریر بأن الج
ثر الناتج وهنا على المدقق الاخذ في الإعتبار الأ. وعهناك شكوك حول هذا الموض أو أن

 :خرى وهيالغموض على الحسابات الأ عن هذا
وفي هذه الحالة . ، الدخل الخاضع للضریبة، الخصوم المتداولة، التكلفةالأصول ، رأس المال العامل
   (Except for).مستعملا كلمة Qualified یصدر المدقق تقریرا متحفظا

  
  

                                                   
عھد علي زعیتر واخرون،أعتماد المراجع علي تقدیره الشخصي في تحقیق عدد من متطلبات معاییر العمل المیداني وأثاره علي جودة ) 1(

 (الملك عبدالعزیز الأداء المھني من وجھة نظر ممارسي مھنة المراجعة في المملكة العربیة السعودیة،مجلة جامعة
DOI:10.4197/ECO.25-103( ،111م ،ص2011،كلیة الإقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزیز .  

 (2 ) Ibid , Arens, Alvin A. P. 232.    
  :راجع ) 3(

 182خالد امین مرجع سابق،ص.د .  
 96أرزاق أیوب ،مرجع سابق ،ص.  
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  )1/1/6(الشكل

 :دورة الفحص الضریبي المبني علي أساس المخاطر حسب الأهمیةالنسبیة             
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م2016إعداد الباحث  :المصدر                               

  

 

 سجل المخاطر لدى الإدارة 

 )إن وجدت( 

الخطر الذي تم 
 تحدیده

الخطر الذي تمت 
 إدارته

حیادي تجاه 

 مدرك الخطر

قیمة مدى أهمیة 
 الخطر

 حدود الخطر

تسهیل تحدید 
 المخاطر

 طر لدى الإدارة سجل المخا

 )إن وجدت( 

 

خصص المخاطر 
  على المراجعات 

المراجعة والخطر بصفة   تقریر لجنة المراجعة خطة المراجعة

 مراجعة معینة

 تقریر المراجعة

نتائج التغذیة العكسیة في مجال 
 المراجعة والخطر
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ضرورة تخطیط الفحص علي أساس المخاطر وفقا للأهمیة النسبیة للتحكم والسیطره : یري الباحث
علي مخاطرعدم الإلتزام الطوعي الناتجة من التهرب والتجنب الضریبي بهدف زیادة حصیلة 

  .الإیرادات الضریبیة
 :أو الفاحص بتقدیر الأهمیة النسبیة  ققالعوامل التي تؤثر على قرار المد  .3

العوامل   AU 47 SAS 312حددت النشرة الصادرة عن جمعیة المحاسبین القانونیین الأمیركیة رقم 
 :كما یلي

 أن الأهمیة النسبیة هي تقدیرات نسبیة ولیست مطلقة .أ
Materiality is a relative than an absolute concept 

 نسبي ولیس مطلق، ویعتمد على حجم المبالغ الظاهرة في القوائمبمعنى أن التقدیر هو 
ففي شركة كبیرة جدا مثل میزانیتها . المالیة IBM یختلف فیها التقدیر عن شركة عادیة، فالأولى تقدر

 .بالبلایین والثانیة ربما بالآلاف من الدولارات
 .یجب أن یكون هناك أساس یمكن القیاس علیه .ب

Bases are needed for evaluating materiality. 
  : وكأمثلة

 صافي الدخل قبل الضرائب - أ
 .صافي المبیعات، أو مجمل الربح، أو صافي الأصول - ب 
 :عتبارالكمیة والنوعیة التي  یجب أخذها في الإالعوامل   .4

Qualitative factors also affect materiality. 
 :ومن الأمثلة

 البضاعة، أكثر أهمیة من الأخطاء المرتكبة من الأخطاء غیر المقصودة في تقدیر  .أ 
 .الموظفین العادیین قي تقییم البضاعة وحتى لو كانت المبالغ متقاربة

 التقدیرات الخاطئة في التصنیفات، كما في مبلغ رأس المال العامل، فإذا كان التقدیر أكثر  .ب 
م المالیة، ولكن إذا كان ، فإن هذا لا یؤثر كثیرا على القوائجنیهاتمن التقدیر الواجب ببضع 

مبلغ راس المال العامل اقل من المبلغ الواجب أن یكون لمقابلة الالتزامات الطارئة، فإن على 
المدقق أن یعتبر أن تصنیف الأصول المتداولة والخصوم المتداولة قد خالفت مبدأ الأهمیة 

 .النسبیة
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لمدة % 3یرادات تزداد سنویا بمعدل التغیر في اتجاه تحقیق الإیرادات، فمثلا، إذا كانت الإ. ج
في السنة تحت التدقیق، فإن % 1خمسة سنوات سابقة على التوالي، وان هناك انخفاض بنسبة 

على المدقق أن ینظر إلى هذا التغیر بمنظور الأهمیة النسبیة للتغییر والشكل المرفق یبین كیفیة 
  .لمساعدیه عند التخطیط لعملیة التدقیق اهتمامات المدقق بالأهمیة النسبیة والتعلیمات الصادرة

 )1/1/7(شكل رقم 
  .همیة النسبیة من قبل الفاحصخطوات تطبیق الأ

Steps in applying materiality 
 Planning extent of tests (step 1+ step 2 ) 

Step 1 Set preliminary judgment  
Step 2 Allocate preliminary judgment about materiality to segments 
 Evaluating results ( step 3+4+5 ) 
Step 3 Estimate total misstatement in segments 
Step 4 Estimate the combined misstatement 
Step 5 

 
Compare combined estimate with preliminary or revised 
judgment about materiality 

  
  .م2016ث إعداد الباح: المصدر

  
 مثل الظروف المحیطة بالمشروع، نوعیة البیانات المطلوب تقدیمها إلى :اعتبارات أخرى .5

 اشارة خاصة بالأهمیة النسبیة 126بأنه یوجد " توم لي "وقد لاحظ . مستخدمي البیانات المالیة
  :)1(في أدلة المحاسبة والتدقیق الصادر في إنجلترا  ومنها ما یلي

 قرارات التي یتم اتخاذها بناء على البیانات المالیة، تتخذ هذه القرارات علىال: عملیة التقریر  .أ 
هذا بدوره یعتمد على مدى خبرة و  فصاح المتوفر فیها،ضوء كمیة وشكل الإیضاح أو الإ

  .مة البیانات التي یحتویها التقریردارة في تقدیر مدى ملائالإ

                                                   
  .107، صفحة 1989یین، أصول التدقیق، كلیة الدراسات التجاریة، الكویت، من منشورات المجمع العربي للمحاسبین القانون) 1(
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نات التي یحویها التقریر المالي أن تكون ن یراعى في البیاي أمستخدموا البیانات المالیة، أ  .ب 
 .حتیاجاتهمتخدمیها، وأن تكون أیضا ملائمة لإقابلة للفهم من قبل مس

قد تحتوي التقاریر المالیة أحیانا على أخطاء، وعلى المدقق  :التقریر عن التحریفات  .ج 
 .خطاء هامة أو جوهریةلمحاسب تقدیر ما اذا كانت هذه الأوا

عدة إشخاص یختلفون  عداد القوائم المالیة ثم تدقیقهایقوم بإ. تقریرلعداد االمشاركون في إ  .د 
 .همیة النسبیةفي نظرتهم للأ

مخاطرة لكن المدقق یهتم بال. یهتم المحاسبون بمستوى الخطأ المحتمل :المحاسبة والتدقیق   .ه 
 .خطاء الجوهریة أو الجسیمةالناجمة عن عدم إكتشاف الأ

بیة أمر یجب مراعاته في جمیع التقاریر المالیة بغض همیة النسالأ:الوحدات المحاسبیة  .و 
 .النظر عن حجم أو طبیعة المنشأة التي یصدر عنها التقریر

ن حذف عنصرا أو مجموعه من همیه النسبیه باهتمام خاص، ذلك أوالفاحص الضریبي ینظر الى الأ
مما سیؤثر على الضریبه رباح العناصر من القوائم المالیه سوف یؤثر على النتائج النهائیه على الأ

دراج مجموع ه یجب على الفاحص التأكد من صحة إخر المدفمثلا عند تحقیق بضاعة آ. لمستحقها
نعه، البضاعه الخام، والبضاعه تحت التشغیل، والبضاعه نصف مص: عناصر البضاعه وهي

ئم اح والقواالأرب ثر علىصر من العناصر السابقه سیكون له أي عنوالبضاعه المصنعه فأي حذف لأ
  .المالیه

  .)1(همیة النسبیة ونوع التقریر اللازمالعلاقة بین الأ .6
 Arens.العلاقة بین الأهمیة النسبیة ونوع التقریر اللازم كما یراها

 )1/1/8(شكل 
  :العلاقة بین الأهمیة النسبیة ونوع التقریر اللازم

Materiality level 
میةھمستوى الأ  

 

Significance in terms of 
reasonable users، decisions 

 میة من قبل المستخدمینھلأا

Type of 
Opinion 

 أنواع التقاریر
Immaterial 

  غیر مهم
 

Users، decisions are 
unlikely to be affected 

 

Unqualified 
 تقریر نظیف

                                                   
(1 ) Ibid , Arens , Alvin a . P. 55 
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Material 
  مهم

 

Users، decisions are likely to be 
affected only if the information 
in question is important to the 
specific decision being made. The 
overall financial statements are 
presented fairly 

Qualified 
  تقریر غیر نظیف 

 

High material 
  مهم جداً 

 

Most or all users، decisions based 
on the financial statements are 
likely to be significantly 

 

Disclaimer 
or Adverse 

 تقریر عكسي
 

  
  .مFABS 2016المصدر إعدادالباحث 

  :طرق تحدید الأهمیة النسبیة  .7
 Officialلم تقدم المحاسبة ولا قواعد التدقیق المتعارف علیها حتى ألان إرشادات رسمیة 

guidelines on quantitative measures of materiality لیة هي من ولكن التقدیرات التا
  :)1(إستنتاجات المدققین في الحیاة العملیة كما یلي

للمؤسسات % 5من صافي الدخل قبل الضرائب للمؤسسات الصغیرة،  %10- %5  .أ 
 .الكبیرة

 .من مجموع الأصول 5.%-1%  .ب 
 .من حقوق أصحاب المشروع%1  .ج 
 .من مجمل الدخل% 1- % 5  .د 
 .    برنسبة مئویة من مجموع الاصول أو مجموع الإیرادات أیهما أك  .ه 

راض الفحص الضریبي یساعد في أن الإعتماد علي طرق تحدید الأهمیة النسبیة لأغ: یري الباحث
دارة   .مخاطر الإیرادات الضریبیة وزیادة حصیلة إیرادات الدولة تحدید وإ

  
  

                                                   
(1 ) Ibid , William C. Boynton. P.226 
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  الفصل الثاني خلاصة
  

ریبي من إستخدام إدارة المخاطر كمدخل للفحص الضتناول الباحث من خلال هذا الفصل الإطار 

  :خلال ثلاثة مباحث هى

  :المبحث الأول
إدارة المخاطر وأنواعها ومراحل إدارة تناول الباحث من خلال هذا المبحث الإطار العام لمفهوم 

نتهي المبحث أن إدارة الضریبي ، عملیاتها ، بالتركز علي إستخدام إدارة المخاطر كمدخل للفحص وإ
سلوب حدیث لإدارة الخطرالضریبي  المخاطر حسب المصدر أو النوع هي مؤشر  نذار مبكر وإ وإ

الناتج من التهرب والتجنب الضریبي عن طریق  إلتزام كافة الممولین بالنظم واللوائح الضریبیة  
  . والمفاهیم المحاسبیة  لتحقیق أهداف الفحص المرجوة

  : المبحث الثاني
لضریبیة حسب مصادرها سواء أكان إدارة مخاطر الإیرادات اهذا المبحث  الباحث من خلالتنتاول 

نتهي المبحث في  ،الممول أو الإدارة الضریبیة أو الدولة أو خطر التشریع  تكامل الإدوار فیما بین وإ
تلك المصادر بهدف تطویر وتحسین العلاقة بین أطراف العملیة الضریبیة بغرض رفع كفاء وفاعلیة 

هناك ضرورة لإستخدام تقنیة كما أن ها ،الفحص الضریبي وتخفیض المخاطر إلي أدني مستویات
لتقلیل المخاطر الضریبیة وتطویر أسالیب  )data minning(لإختیار حالات الفحص الكترونیا 

  .إحصائیة حدیثة للفحص الضریبي
  : المبحث الثالث 

بالتركیز علي المخلطر  الضریبیةمنهج تطبیق إدارة المخاطر  تناول الباحث من خلال هذا المبحث
علقة بعملیة الفحص الضریبي وأنواع الأخطار وطرق تحدیدها علي ضوء مفهوم الأهمیة النسبیة المت

نتهي المبحث في إدارة إكتشاف  . بالإضافة إلي الخصائص الواجب توافرها في الفاحص الضریبي وإ
خطر الفحص أثناء مرحلة التخطیط والتنفیذ وكیفیة كشف الإنحرافات وتقصي أسبابها ومعالجتها 

  .غرض رفع كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإیرادات الضریبیة والإلتزام الطوعيب
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  الفصل الثالث

  الإطار العام لمفهوم وأهداف وأركان ومحددات النظام الضریبي
  
  أركان ومحددات النظام الضریبيلأهداف و مفهوم و :   المبحث الأول        

  المحاسبیةمفاهیم العامةالضریبیة و ال ینالعلاقة ب: المبحث الثاني        
  .نظام التقدیر الذاتى ومتطلباته وشروطة ومزایاه:  المبحث الثالث        
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 المبحث الأول
  ومحددات النظام الضریبيوأهداف مفهوم وأركان 

  
قط الى كون تحتل نظریة الضریبة مكاناً خاصاً فى فى نظریات المالیة العامة هذا المكان لا یرد ف

الضریبة أهم صورة من صور الإیراد العام ، إنما إلى أهمیة الدور الذى تلعبه فى تحقیق أغراض 
  .السیاسة المالیة

ن أهمیتها قد تزایدت فى الآونة الأخیرة داً أساسیاً للخزینة العامة إلا أفقد كانت الضرئب دواماً مور 
ملحوظاً فى إیراداتها من الأملاك الخاصة ومن  ،خاصة فى الدول الرأسمالیة التى شهدت إضمحلالاً 

  . عباء العامة بین مواطنیهاة متزایدة على الضرائب لتوزیع الأالرسوم ولجأت من ثم للإعتماد بصور 
  :أولاً مفهوم النظام الضریبى

تعتبر السیاسة الضریبیة ومن ثم النظام الضریبى  من أهم هذه الأدوات والفنون والتى سوف ینصب  
  :ویتكون من ا محور الأهتمام فى تحقیق أهداف المجتمععلیه

  :السیاسة الضریبیة .1
یمكن تعریف السیاسة الضریبیة بأنها مجموعة البرامج المتكاملة التى تخططها وتنفذها الدولة 
مستخدمة كافة مصادرها الضریبیة  الفعلیة والمحتملة ،لإحداث آثار إقتصادیة وسیاسیة مرغوب فیها 

یر مرغوب فیها للمساهمة فى تحقیق أهداف المجتمع،كما إنها تمثل الإطار العام وتجنب آثار غ
 .)1(الذى یعمل داخل النظام الضریبى

  :مفهوم النظام الضریبي .2
تتعدد تعریفات النظام الضریبى فى الكتابات العربیة والاجنبیة فالبعض یرى أن مفهوم النظام 

م ضیق ،وفقاً للمفهوم الواسع یعرف النظام الضریبى الضریبى یتراوح بین مفهوم مفهوم واسع ومفهو 
مجموعة العناصر الأیدلوجیة والاقتصادیة والفنیة التي یؤدي تراكبها إلى كیان ضریبي معین، " بأنه 

ذلك الكیان یمثل واجهة النظام والذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع رأسمالي عنها في مجتمع 
  .)2(مجتمع اقتصادي متقدم عنها في مجتمع متخلف اقتصادیاً  اشتراكي ، كما تختلف صورته في

مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن من " فیعرف النظام الضریبي بأنه  المفهوم الضیقأما 
  .)3(الإستقطاع الضریبي في مراحله المتتالیة من التشریع إلى الربط إلى التحصیل

                                                   
 .422-420م،ص ص 1988حامد دراز ،دراسات فى السیاسة المالیة ،الدار الجامعیة،للطبع والنشر والتوزیع، الأسكندریة، .د1) (
جھاد محمد فھد،كفاءة المعلومات الضریبیة في شركات المساھمة العامة المدرجة في سوق فلسطین للاوراق المالیة في ضوء نظم )  2(
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مثل فى هیكل ضریبى ذى ملامح وطریقة عمل محددة كما یرى البعض أن النظام الضریبى یت
وملائمة للنهوض بدوره فى تحقیق أهداف المجتمع والتى تمثل بدورها الإطار الذى تعمل فیه 

أهداف محددة تصوغها ظروف : الضرائب،بالتالى فإن النظام الضریبى یتكون من أربعة أركان 
مع فى تحقیقها وظروف المجتمع الذى یعمل المجتمع ،دور محدد تحدده الأهداف التى یرغب المجت

بداخله،هیكل ضریبى یتوقف تركیبه على الدور الذى ینهض به ،وطریقة عمل مححدة تحكمها 
بناء مكون "وفقاً لهذا الرأى فأن الهیكل الضریبى یتمثل فى . الأحكام التفصیلیة للتشریعات الضریبیة

ویتحدد الوزن النسبى لضریبة " بة أو متباعدة من عدة صور فنیة للضریبة ذات أوزان نسبیة متقار 
  .)1(معینة بنسبة حصیلتها إلى الحصیلة الضریبیة الكلیة أو بالأوزان لدورها فى تحقیق أهداف المجتمع

  :الخصائص الواجب توافرها في النظام الضریبي .3
  :)2(فیما یلي أهم الخصائص الواجب توفرها لتحقیق الأهداف الآتیة

داف الدولة التي تختلف الكافیة علي المساهمة في تحقیق أهام القدرة أن یكون لدي النظ  .أ 
بإختلاف الأنظمة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة وحتي درجة نمو المجتمع،فتختلف تلك 
الأهداف في المجتمع الرأسمالي عنها في المجتمع الإشتراكي ،وفي مجتمع متقدم عنها في 

  .زراعي عنها في مجتمع صناعيمجتمع متخلف أو نامي،وفي مجتمع 
أن یتسم هذا النظام بالعدالة فتفرض الضریبة علي كل المواطنین ،بحیث یساهم جمیع   .ب 

مواطني الدولة ورعایاها في تحمل نفقاتها وأعبائها كل حسب مقدرتة المالیة بغض النظر 
 . عن العائد أو المنافع التي تعود علیه

لإفراط في فرض الضرائب أو أسعارها ،فیجب مراعاة أن یتصف هذا النظام بعدم المغالاة وا  .ج 
المقدرة المالیة للممولین وحالتهم الإقتصادیة علي تحمل العبء الضریبى ،فلا تكن الضریبیة 
ثقیلة ومبالغ فیها لان ذلك یدفع الممولین للتهرب والتجنب الضریبي ،وبذلك یكون النظام 

ي لا داعماً له ،فشرط عدم المبالغة والمغالاة الضریبي عائق أمام النمو والإستقرار الإقتصاد
 .في فرض الضرائب أساسي وضروري لتحقیق النمو والإستقرار الإقتصادي

أن یكون النظام بسیطاً وسهلاً وواضح وخال من التعقیدات مع عدم الإخلال بالوظائف   .د 
لخزینة والمبادئ والأهداف التي وضع من أجلها بحیث لا تؤدي سهولته ألي ضیاع أموال ا

 .العامة للدولة

                                                   
  .13م ص2003سعید عبدالعزیز والعشماوي ، النظم الضریبیة  مدخل نظرى وتطبیقى ،الأسكندریة ،مطبعة الإشعاع الفنیة ،.د) 1(
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تساعاً تبعاً للظروف الإقتصادیة والإجتماعیة   .ه  مرونة النظام قابلیتة للتطور إنكماشاً وإ
 .والسیاسیة

إزالة أسباب التوتر بین الخزینة والممولین الأمر الذي یؤدي إلي زیادة الثقة ووتحقیق مزید   .و 
ن تقوم علي الثقة والتعاون من من التعاون بینهما لأن العلاقة بین الممول والخزانة یجب أ

 . أجل تحقیق الصالح العام
 :أركان النظام الضریبي :ثانیاً 

ركن الوسیلة، ویتم تناول ذلك على  –ركن الهدف : یتكون أي نظام ضریبي من ركنین هامین هما 
  :)1(النحو الآتي

  :ركن الهدف .1
ها السیاسیة ویعكس ما یهدف أي نظام ضریبي إلى تحقیق أهداف الدولة التي تحددها فلسفت  

یطرأ على هذه الأهداف من تغیرات ، فالضریبة تفرض أساساً لتحقیق أهداف مالیة تتمثل في توفیر 
موارد مالیة لتغطیة نفقات الدولة، كما قد تفرض لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وقد 

الأنظمة الضریبیة، ویرى یحدث تضارب بین الأهداف لابد من مراعاته عند تصمیم أو تعدیل 
البعضأنه بالرغم من أن الغرض الأول من فرض الضرائب هو تحقیق غایة مالیة تتعلق بالحصول 
على الإیرادات لاستخدامها في تغطیة النفقات العامة إلا أنها تستخدم أیضاً بغرض تحقیق أهداف 

كل الغایات التي یهدف إلیها  وغایات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة أخرى وأنه یمكن القول بعد جمع
المشرع من فرض الضرائب في هدف واحد فإن هذا الهدف یتأثر بشكل مباشر بالنظام السیاسي 
والاقتصادي السائد في دولة معینة عند تبنیها لنظام ضریبي معین حیث یختلف النظام الضریبي في 

لأنظمة الضریبیة للدول المختلفة كلما الدولة الرأسمالیة عنه في دولة اشتراكیة وتتباعد الفروق بین ا
  . )2( تباعدت وتقاربت أنظمتها السیاسیة والاقتصادیة

وتختلف أهداف النظام الضریبي في هذه الدول عنها في الدول الرأسمالیة  بأن تلك الدول تمتلك 
ریبي معظم أدوات الإنتاج ولذلك فهي تسیطر على الإنتاج والتوزیع ولذلك فقد استخدم النظام الض

لنظام الاشتراكي فالنظام الضریبي یستخدم في ظل ا. كإحدى أدوات التخطیط والتوجیه الاقتصادي
ستهلاك وتخطیط الأسعار وتعدیلها وفقاً لحسابات الخطة وقیاس الكفاءة الإنتاجیة كأداة لتوجیه الإ

  .والرقابة على تنفیذ خطط الإنتاج
  

                                                   
  .20-19 صلاح الدین عمر،مرجع سابق ،ص ص.د)  1(
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  :ركن الوسیلة  .2
یق أهداف النظام الضریبي وتقوم هذه الوسائل قالوسائل التي تتبع لتح یتناول هذا الركن الوسیلة أو

  .على عنصرین عنصر فني وآخر تنظیمي
  العنصر الفني  .أ 

عتماد القانونیة والتشریعات المنظمة للإستقطاع الضریبي الإیجب أن یراعى عند صیاغة القواعد 
قواعد ملزمة، ویرى البعض أن  على الأصول العلمیة للفن المالي وقواعد الضریبة بما تسفر عنه

الركن الفني یرتبط بمبادئ الضریبة التي تختلف عن الهدف من فرضها، حیث یتعلق الهدف بعقائدیة 
الدولة ویتناول الغرض الذي ترمى الدولة لتحقیقه من فرض الضریبة، أما المبدأ الضریبي ) أیدلوجیة(

تبعت أن تؤدي لفرض لتجربة أن من شأنها إذا أالبحث وافیتناول القواعد والأسس التي أثبت العلم و 
ضرائب جیدة وأن تتفادى فرض ضرائب ردیئة، ویبحث الركن الفني عن هذه المبادئ ویتناولها 

  .)1(ابلة للتطبیق من الناحیة العملیةویجعلها ق
ه ویرى آخر بأن لا تقتصر الوسائل الفنیة لصیاغة الأصول العلمیة للنظام الضریبي وتحدید مضامین

نما یجب أن تتضمن أحكام القضاء وما تسفر عنه  وقواعده تحدیداً واضحاً على التشریع فقط وإ
إجتهادات الفقهاء في إطار أهداف الدولة التي تحددها الفلسفة السیاسیة للسلطة الحاكمة، كما یتأثر 

یها النظام العنصر الفني بالاعتبارات الاجتماعیة والوضع الاقتصادي في المجتمعات التي یطبق ف
الضریبي ویؤید ذلك برأي البعض الذي یرى أن حریة المشرع في العنصر الفني للنظام الضریبي 
محددة باختیار الوسائل التي تلائم ظروفاً وهیكل المجتمع وما یؤمن به من قیم وطبیعة العلاقات 

  . )2(السائدة فیه
ستقطاع الضریبي یتوقف نیة المنظمة للإسائل الفختیار بین الو الذي یرى بأن الإ یؤید ذلك برأي آخر

ي على ظروف البیئة والمجتمع الذي تسري علیه أحكام هذه القوانین والتي بدورها تحدد الأهداف الت
جتماعي مة فیه، علیه فإن صورة الهیكل الإتجاهات السلطة الحاكیسعى لتحقیقها المجتمع وفقاً لإ

ختیار صور الضرائب المختلفة من ناحیة وتحدید ى إتؤثر عل الواسع وطبیعة العلاقات بین قطاعاته
عتبار توزیع السكن الجغرافي أخرى، فالعنصر الفني یأخذ في الإ العناصر الخاضعة لها من ناحیة

ومصادر الدخل لجمیع فئات وطبقات المجتمع وعدد الأطفال والعجزة ، وتعداد السكان والتحلیل 
زیادة عدد السكان أو الحد من النسل ونظام الزواج والطلاق السكاني بوجه عام، كما یهتم بالرغبة في 
ختیار الضریبة وعند یة فیتم أخذ كل هذه العوامل عند إوالإرث وكل ما یتعلق بالأحوال الشخص
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ولا یمكن وضع النظام الضریبي بطریقة . فرضها وعند إقرار الإعفاءات العائلیة للمكلفین بدفعها
من وجهة النظر القانونیة في أن یقرر ما یشاء بخصوص النظام  تحكمیة ولابد للمشرع مع حریته

الضریبي فیجب أن یراعى مقتضیات الوسط الاجتماعي الذي یطبق علیه النظام حتى لا یتعذر 
ن دولة لأخرى تطبیقه ویفشل في أداء الوظائف المطلوبة منه ، كما أن النظم الضریبیة تختلف م

صر الفني في أنه یؤثر في ظهر تأثیر الوضع الاقتصادي في العنجتماعي لها ویبإختلاف البنیان الإ
ختیار بین أنواع الضرائب فلا تشكل الضرائب المباشرة نسبة عالیة من إیرادات الدول مجال الإ

النامیة وذلك بسبب ضعف الإدارة وارتفاع نفقات الجبایة وكذلك التهرب الضریبي، وتعتمد هذه الدول 
  .)1(رة وذلك لأسباب ترجع إلى طبیعة توزیع الدخل وسهولة جبایتهاعلى الضرائب غیر المباش

  :العنصر التنظیمي  .ب 
یرتبط هذا العنصر بالتنظیمات الإداریة ووضع اللوائح التفسیریة والتنفیذیة لتطبیق القانون ، فیتناول 

یط هذا العنصر دور الأجهزة التي تقوم بتنفیذ التشریعات الضریبیة والتي تتضمن أعمال التخط
والفحص والربط والتحصیل ولذلك فإن كفاءة وتطور الأجهزة التنظیمیة تعد من المقومات الأساسیة 
اللازمة لنجاح النظام الضریبي خصوصاً وأن الصور الحدیثة للنظم الضریبیة تقوم على فكرة 

ت وكذلك الضرائب المتعددة مما یؤدي لتباین الأوعیة الضریبیة وتعدد الأحكام واللوائح والتشریعا
التنظیمات الإداریة التي تقوم بمهام تنفیذ التشریعات ومن عوامل الكفاءة التنظیمیة سهولة الإدارة 

  .)2(وتلازمها مع قدرة دافعي الضریبة على استیعاب النظام الضریبي ما أمكن ذلك
لضریبي هذا وتزداد أهمیة العنصر التنظیمي عند الرغبة في إجراء إصلاحات أو تعدیل في النظام ا

ختیار برز عند فرض ضریبة جدیدة أو عند إأن أهمیة العنصر التنظیمي ت  )3(حیث یرى البعض
عناصر وعائها وكذلك عند اقتراح زیادة أو تخفیض أسعار ضریبة قائمة وأیضاً عند الرغبة في تقریر 

اعاة الوجود بعض الإعفاءات الضریبیة فإن التنسیق بین الضرائب المختلفة التي یتضمنها یتطلب مر 
السابق لبعض هذه الضرائب وذلك بغرض الحفاظ على وحدة الهدف للنظام الضریبي في مجموعة 
ویعتمد في تحقیق هذه الوحدة على إمكانیات التنسیق بین عناصر النظام المتوفرة ومن مزایا النظام 

یار الحكم على نتقال منه إلى نظام ضریبي آخر ، حیث أن معالضریبي الجید أن یتسم بسهولة الإ
نما یشمل أیضاً سهولة أو  أي نظام ضریبي بالكفاءة لا یتوقف فقط على كفاءته أثناء التطبیق وإ
ستیعاب دافعي الضریبة للنظام الجدید، وعلى ذلك فإن  صعوبة التحول منه إلى نظام ضریبي آخر وإ
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مة تمكن من سهولة بساطة النظام الضریبي من حیث الهیكل التنظیمي والأسالیب الفنیة المستخد
ستیعابه من الأطراف المختلفة الممولین، الإدارة الضریبیة وكافة الجهات ذات التعرف علیه وإ 

  .)1(الصلة
تبعت فإنها تؤدي إلى زیادة كفاءة الإدارة وقابلیتها للقیام مجموعة من القواعد الضریبیة إذا أهنالك 

  :بواجباتها في تحقیق أغراض التشریع وهذه القواعد هي
  .تحدید نطاق الضریبة تحدیداً قانونیاً كاملاً قدر الإمكان - 
 .جعل الضریبة سهلة التقدیر والتحصیل ما أمكن - 
جراءاتها قدر الإمكان -   .تبسیط الضریبة وقواعدها وإ
 .)2(ولتكامل العنصرین الفني والتنظیمي كوسیلة لتحقیق أهداف النظام الضریبي یتم مراعاة الآتي  

ضمنها النظام الضریبي فقد یتم رتباط بین أنواع الضرائب المختلفة التي یتلإالتنسیق وامراعاة  - 
  .عتماد على زیادة حصیلة ضریبة معینة لتغطیة نقص الحصیلة في ضریبة أخرىالإ

دواج الضریبي الذي ینتج عن فرض عدة ضرائب على نفس العناصر مما تجنب التراكب والإذ  - 
 .ع المكلفون للتهرب من الضرائبیؤدي لزیادة العبء الضریبي والذي یدف

كفالة عدالة النظام الضریبي في مجموعة، حیث تمثل العدالة ركناً هاماً من أركان النظام  - 
 .الضریبي الجید

ومما سبق یمكن القول بأن النظام الضریبي یمثل مجموعة من العناصر الأیدلوجیة والفنیة حیث      
عناصر الفنیة في الصور الفنیة وغایته، بینما تتمثل ال تتمثل العناصر الأیدلوجیة في هدف النظام

ستقطاع الضریبي والتي تحددها التشریعات القانونیة وبالتالي فهي تشكل في مجموعها وسیلة للإ
النظام لتحقیق أهدافه، وعلى ذلك فإن أي محاولات لصیاغة نظام ضریبي جدید أو تعدیل نظام قائم 

 .اف النظام ثم ثانیاً تحدید الوسائل المناسبة لتحقیق تلك الأهداففلابد أن تبدأ أولاً بصیاغة أهد
  :محددات النظام الضریبي: ثالثا

  :وذلك من خلال دراسة العلاقة بین النظام الضریبي والمحددات التالیة
  :العلاقة بین النظام الضریبي والنظام الإقتصادي .1

علي قرار إختیار النظام الضریبي الملائم یمكن أن یؤثر الالنظام الإقتصادي السائد في بلد ما    
ومكوناته وبصفة عامة یمكن التمییزبین النظام الإقتصادي الإشتراكي أو المختلط والنظام الإقتصادي 

  .الحر أو الرأسمالي
                                                   

Simon James, Taxation Critical Perspectives on the World Economy Op. Cir. P9   )1(  
     .29-28یونس البطریق ، النظم الضریبیة ، مرجع سابق ، ص ص . د   )2(
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  :النظام الإشتراكي  .أ 
یقوم هذا النظام على فلسفة جماعیة هدفها الأساسى تحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة     
اصة ،وهو مطبق في الإتحاد السوفیتي ودول أوربا الشرقیة  إلا أن النظام الضریبى فى هذه الخ

  - :)1(المجتمعات یسعى لتحقیق الأهداف التالیة
تستخدم الضریبة فى هذه المجتمعات كأداة لتعدیل أسعار بعض السلع والخدمات،وبما یسمح  - 

  .بتحقیق التوازن یبن الطلب والعرض
صورة أجور ل الأفراد والتى تكون فى تحقیق التوازن بین مجموع الدخو  تساهم الضرائب فى  - 

 .محددة وقیمة السلع الإستهلاكیة ذات الأثمان المحددة
تختلف أهداف النظام الضریبي في هذه الدول عنها في الدول الرأسمالیة  بأن تلك الدول تمتلك 

ستخدم النظام الضریبي ولذلك فقد أ على الإنتاج والتوزیعمعظم أدوات الإنتاج ولذلك فهي تسیطر 
شتراكي الضریبي یستخدم في ظل النظام الإ فالنظام. قتصاديكإحدى أدوات التخطیط والتوجیه الإ

كأداة لتوجیه الاستهلاك وتخطیط الأسعار وتعدیلها وفقاً لحسابات الخطة وقیاس الكفاءة الإنتاجیة 
  .)2(والرقابة على تنفیذ خطط الإنتاج

   :سماليالنظام الرأ  .ب 
نتشار فكرة القومیات ،وبعد إنهیار       لقد ظهر النظام الرأسمالى كنظام إقتصادى فعلى إبان ظهور وإ

النظام الإقطاعى الذى ساد دول أوربا فى القرون الوسطى ،ویقوم هذا النظام عى عدد من الدعائم 
ویتمثل الهدف التقلیدى .والأساسیة هى تدنى دور الدولة فى النشاط الإقتصادى إلى أدنى حد ممكن 

للنظام الضریبى فى المجتمعات الرأسمالیة فى تحریر جزء من الموارد الإقتصادیة فى المجتمع من 
ولكن مع التطور الإقتصادى لم یعد دور الدولة  .)3(إشباع الحاجات الخاصة لإشباع الحاجات العامة

أمتد دور الدولة لتحقیق الأهداف  فى تلك المجتمعات قاصراً فقط على إشباع الحاجات العامة بل
وبصورة أكثر توضیحاً فإن النظام .الإقتصادیة والإجتماعیة التى تسعى تلك الدول إلى تحقیقها

  -:)4(الضریبى فى المجتمعات الرأسمالیة سوف یسعى إلى تحقیق الأهداف التالیة
لأعباء الضریبیة بیت إعادة توزیع الدخول والثروات بین أفراد المجتمع بالإضافة إلى توزیع ا - 

  . الأفراد توزیعاً عادلاً یرتضیة غالبیة المجتمع

                                                   
 .23م،ص ص 1983علي عباس عیاد ، النظم الضریبیة المقارنة ، كلیة التجارة ،جامعة الأسكندریة ،. د ) 1(
  .11وجدي حسین، نظم ضریبة مقارنة، مرجع سابق ، ص . د) 2(
 .23سابق، ص سعبد عبد العزیز،العشماوي،مرجع.د ) 3(
  .24المرجع السابق، ص )  4(
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یمارس النظام الضریبى فى الدول الرأسمالیة دوراً هاماً فى تحقیق النمو الإقتصادى من خلال ما  - 
یتضمنه هذا النظام من حوافز ضریبیة مختلفة وأسعار تمیزیة للضریبة تسمح بزیادة معدل التراكم 

 .الرأسمالى
لنظام الضریبى فى الدول الرأسمالیة دوراً هاماً فى تحقیق الإستقرارالإقتصادى بهذه المجتمعات ا - 

  .  )1(التى تعانى من ظاهرة التقلبات الإقتصادیة
ستثمار وذلك عن طریق في هذه الدول تنمیة إمكانیات الإدخار والإمن أهم أهداف النظام الضریبي 

وف التنمیة لزیادة معدل النمو لاستهلاكي المتزاید، وتهیئة ظر فرض الضرائب التي تحد من الإنفاق ا
قتصادي الأمر الذي یؤدي لزیادة متوسط دخل الفرد كما یهدف النظام الضریبي إلى التخصیص الإ

الأمثل للموارد الاقتصادیة بإنشاء المشروعات المضمنة في برامج التنمیة، وبصفة عامة تتحدد 
قتصادي من جتماعي والسیاسي والإالإالدول وفقاً لظروف واقعها  أهداف النظام الضریبي في هذه

   .تجاهات برامج التنمیة من ناحیة أخرىناحیة وبحسب إ
  :النظام المختلط  . ج

شتراكي حیث تختلط فیه السمات والخصائص زیجاً من النظامین الرأسمالي والإفیمثل م      
العام في النشاط كون الأهمیة النسبیة للقطاع المذكورة أعلاه مع تغلیب نسبي لإحدى الصفتین، فقد ت

  .عتراف بالملكیة الخاصة لبعض أدوات الإنتاج في حدود معینةالاقتصادي مع الإ
  :العلاقة بین النظام الضریبي والنظام السیاسي. 2

من دراسة تاریخ الواقع الإقتصادي والسیاسي للعدید من الدول یتضح لنا أن النظام الضریبي السائد 
وتشكل بالنظم السیاسیة ،فلم تتأثر فقط مكونات النظام الضریبي بل تأثرت الأهمیة النسبیة تأثر قد 

التي تتمتع به كل هذه المكونات داخل النظام الضریبي،فقد أثر النظام السیاسي علي الأهداف التي 
لي أخري وفقا یسعي النظام الضریبي إلي تحقیقها وتبعا لذلك فقد إختلف النظام الضریبي من دولة إ

  :وعلیه نستطیع إستقراء النتائج التالیة.لإختلاف الظروف السیاسیة السائدة التي تمر بها الدولة
إذا كان النظام السیاسي السائد في مجتمع من المجتمعات یتخذ من حكم الفرد أو الحزب   .أ 

سمح بتحقیق الواحد منهجا وأسلوبا لإدارته،فإننا نتوقع أن یتم تصمیم النظام وصیاعته بما ی
الأهداف الخاصة للنظام الحاكم فردا كان أم حزبا،حیث یسمح بمنح العدید من الإعفاءات 
والمزایا الضریبیة للطبقة الحاكمة كما حدث ذلك في مصر إبان الحكم العثماني والحكم 

  . البریطاني وأصطلح علیها بمرحلة الإمتیازات الأجنبیة

                                                   
  .24-23یونس  البطریق، النظم الضریبیة، مرجع السابق ، ص ص .د ) 1(
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لمجتمع هو النظام الدیمقراطي ،حیث تتهدد الأحزاب إذا كان النظام السیاسي السائد في ا  .ب 
السیاسیة وتزداد فرص مشاركة أفراد الشعب في إتخاذ القراروتظهر العدید من جماعات 
الضغط السیاسي بمختلف إتجاهاتها  وقد یرتبط وجودها ببعض المصالح الإقتصادیة 

 .الضریبیةوالتأثیر علي القرار السیاسي والحصول علي الإعفاءات والمزایا 
إن الإتجاهات السیاسیة للدولة وعلاقتها بالدول الأخري یمكن أن یؤثر تأثیرا واضحا علي   .ج 

النظام الضریبي السائد ،حیث یتم تصمیم وصیاغة النظام بم یسمح بتحقیق أهداف الدولة 
السیاسیة نحو رغبة بعض الدول في الإنضمام لمعسكر سیاسي معین ،قد ینعكس علي 

ي في صورة منح معاملات ضریبیة تفضیلیة ،كما حدث ذلك في عهد نظامها الضریب
الخلیفة عمر بن الخطاب حیث كان یفرض علي سلع القادمون من بلاد الكفار ضریبة 

 .)1(من قیمة السلعة عند دخولها البلاد الإسلامیة% 10تعادل 
  :العلاقة بین النظام الضریبي ومستوي التقدم الإقتصادي  .3
راسة العلاقة بین النظام الضریبي ومستوي التقدم الإقتصادي إهتمام العدید من وقد نال موضوع د 

من الكتاب الذین إهتمو بهذا الموضوع من ) (Musgrave&Henerixالكتاب والدارسین،ویعتبر كل 
  :)2(خلال الإعتماد علي المنهج التاریخي إسلوب التحلیلات القطاعیة وعلیة یتضح ما یأتي

یكس أنه في المراحل الأولي للتنمیة الإقتصادیة تكون نسبة الضرائب یتضح من دراسة هنر   .أ 
المباشرة إلي الضرائب غیر المباشرة مرتفعة نسبیا ،مع الإستقرار في عملیة التنمیة 
الإقتصادیة تزداد الأهمیة النسبیة للضرائب غیرالمباشرة علي حساب إنخفاض الأهمیة 

  .میة الإقتصادیةالنسبیة للضرائب المباشرة في عملیة التن
تتراوح بین ) ضرائب غیر مباشرة (أن نسبة الحصیلة الضریبیة علي السلع والخدمات   .ب 

من إجمالي الناتج القومي،في حین تراوحت نسبة الضرائب المباشرة % 13.72إلي % 5.7
من إجمالي التاتج القومي في الدول النامیة منخفضة المعدلات الضریبیة والدول % 9.95

 .عدلات الضریبیة علي التواليمرتفعة الم
تختلف أهداف النظام ومكوناته في الدول الرأسمالیة المتقدمة اقتصادیاً ویرتفع فیها  مستوى   .ج 

الدخول وكفاءة الإدارة الضریبیة عن الدول الرأسمالیة المتخلفة والتي ینخفض فیها مستوى 
  . الدخول وتقل كفاءة الإدارة الضریبیة

                                                   
حسن إبراھیم حسن،تاریخ الأسلام السیاسي والدیني والثقافي والإجتماعي ،الطبعة .،د 25حامد دراز وآخرون ،مرجع سابق،ص. د) 1(

  .   468،ص1964یة القاھرة السابغةالجزء الأول ، مكتبة النھضة المصر
 R.A Musgrave, Fiscal System, Op.Cit. P.44 Table2-5&Appendix Table3.p362.  )2 (  
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م 1929تین الفترة السابقة لحدوث الأزمة الاقتصادیة في عام بین فتر  فرق بعض الكتاب  .د 
حیث كانت هذه الدول تلزم الحیاد تجاه النشاط الاقتصادي وتحافظ على قدسیة الملكیة 
الفردیة وبالتالي عدم استخدام الضریبة كأداة للحد من روح المخاطرة والابتكار، والحوافز 

بة كأداة مالیة للحصول على موارد كافیة الشخصیة للإنتاج ، ولذلك استعانت بالضری
لتمویل الإنفاق العام وبالتالي كان النظام الضریبي في تلك الفترة یهدف إلى محاولة تحقیق 
وفرة الحصیلة وعدالة وتوزیع العبء الضریبي وذلك عن طریق الاقتصاد في نفقات الجبایة 

ادیة وبسبب عدم كفایة ووضوح النصوص التشریعیة، أما فترة ما بعد الأزمة الاقتص
زداد لأزمة والحیلولة دون وقوعها فقد أالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول لدرء أخطار ا

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واستخدمت الضریبة بالإضافة لكونها إحدى المصادر 
لاجتماعیة الرئیسیة للتمویل كوسیلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحیاة الاقتصادیة وا

وتوجیه النشاط الاقتصادي على نحو معین ، واتخذ هذا التدخل صور مختلفة مثل زیادة 
وتخفیض العبء الضریبي لزیادة القدرة الشرائیة أو تخفیضها، ومن أمثلة التدخل التمییز في 

  .)1(المعاملة الضریبیة بین أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة لتشجیع بعضها دون الأخرى
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  المبحث الثاني
  والمفاهیم المحاسبیة العامة العلاقة بین المفاهیم الضریبیة

تحتل نظریة الضریبة مكاناً خاصاً في نظریات المالیة العامة هذا المكان لا یرد فقط إلي كون 
همیة الدور الذي تلعبه في تحقیق الضریبة اهم صورة من صور الإیراد العام، وانما كذلك إلي أ

  . اض السیاسة المالیةغر أ
فقد كانت الضرائب دوماً دوراً اساسیاً للخزانة العامة إلا أن اهمیتها قد تزایدت في الآونة الأخیرة، 
خاصة في الدول الرأسمالیة التي شهدت اضمحلالاً ملحوظاً في ایراداتها من الاملاك الخاصة ومن 

  . ئب لتوزیع الاعباء العامة بین مواطنیهاالرسوم ولجات من ثم للاعتماد بصورة متزایدة على الضرا
على أن إهتمام الفكر المالي بالضرائب یرتد لزمن بعید نظراً لخطورة الإلتزام الضریبي وتنوع آثاره 

فالضرائب تقطع جانباً من دخول الأفراد لصالح الدولة وهي بذلك تمارس تاثیراً ضخماً على أوضاع  
فرصة فریدة من نوعها للسلطات العامة للقیام بدور هام في الحیاة الإستهلاك والانتاج كما إنها تتیح 
  .)1(الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة

  :المفهوم العام للضریبة:أولاً 
عرف كوهلرالمفهوم بأنه أیة فكرة تخدم وظیفة نظامیة ،وبعبارة أخري فإن لفظ متعارف علیه ومقبول 

لإي باحث أو طالب علم فهم النظام الضریبي ،من ثم وحتي یتسني .في مجال البحث یعتبر مفهوما
بشكل عام حتي ) General concept(العملیة الضریبیة لابد من فهم المبادئ العامة للضریبة 

یستطیع فهم النظام الضریبي الذي یحاول الباحث من خلال هذه الرسالة ربطه بالنظام المحاسبي 
ستخدام قواعد المحاسبة المتعارف علیها  وكذلك قواعد التدقیق المتعارف علیها ) GAAP(وإ

)GAAS ( كأساس منطقي للوصول إلي أهدافه في وضع منهجیة الفحص الضریبي للوصول إلي
الضریبة المستحقة العادلة في الوقت المناسب وبالمبلغ المناسب بأقل درجة مخاطر ممكنة من خلال 

  .)2(تطبیقات القانون الضریبي السائد
تعد من العلوم الإجتماعیة فلا یوجد مفهوم موحد لها بل تعددت المفاهیم من مفكر بما أن الضریبة 

  :  لآخر منهم من عرفها بأنها
إنها مبلغ من النقود یجبیه أحد الأشخاص العامة جبراً من الأفراد بصفة نهائیة ودون   .أ 

فعها إنها فریضة مالیة ید. مقابل خاص بغرض الوفاء بمقتضیات السیاسیة العامة للدولة

                                                   
  .301م، ص2004مجدي شھاب، أصول الاقتصاد العام المالیة العامة،  دار الجامعة الجدیدة الازاریطة . د)  1(

 Ibid,Murphy,KenvenE.,P.4.    )2 (  
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نهائیة مساهمة منه  حدى الهیئات العامة أو لمحلیة بصورةالدولة أو إلي إالفرد جبراً إلي 
 . )1(عباء العامة دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبةفي تكالیف الأ

الضریبة اقتطاع جبري تفرضها الدولة على الاشخاص الطبیعیین والاعبتاریین بدون   .ب 
ائها العامة وبما یحقق أهدافها الإقتصادیة والإجتماعیة مقابل بغرض تغطیة اعب

 .)2(والسیاسیة
الفیلسوف روسوأعتبر الضریبة عبارة عن تعاقد بین الجماعة الإجتماعیة لسلطة سیاسیة   .ج 

واحدة وأن البشریة عندما تعاقدو علي أن یتنازل كل فرد عن جزء من حریاته الطبیعیة 
 .)3(مستمده سلطتها من هذا التعاقد المشتركإلي هیئة حاكمة ترعي شئون الجماعة 

  :)4(وعلیه یتضح من هذه التعریفات السابقة أن الضریبة تتمیز بالخصائص الآتیة
الضریبة فریضة مالیة ونقصد بذلك إنما یتم جبایته یجب أن یاخذ صفة المال سواء اكان       .أ 

 .الاقتطاع في شكل نقدي أو عیني
امة تجبى كافة الضرائب قسراً من المواطنین دونما فالاشخاص الع. إنها تدفع جبراً   .ب 

اعتبار لمدى موافقتهم على دفعها اذ یلزم المكلف بدفع الضریبة بادائها سواء قبل ام لم 
 . یقبل

إنها تدفع بصورة نهائیة فدافع الضریبة لا یامل في استردادها اذ لا یحق له مطالبة   .ج 
ضرائب حتى ولو اثبتت عدم انتفاعه الدولة یرد المبالغ التي حصلها منه في صورة 

 .بخدماتها
إنها تدفع بغیر مقابل خاص فالمكلف بدفع الضریبة یقوم بادائها بصفته عضواً في    .د 

 . جماعة تستفید من مجموع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة
أخیراً فإن الضرائب تهدف للوفاء بمقتضیات السیاسة العامة للدولة، وقد كان المعتاد   .ه 

  . دید الغرض من جبایة الضریبة بتغطیة النفقات العامة للدولةتح
  :مفهوم الربح الضریبي .1

 .الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة: یتم تحدید الربح الضریبي عادة بأخذ طریقتین هما
وتعتبر الطریقة المباشرة تقلیدیة وفقا للمعادلة المحاسبیة المعروفة التي تعتمد علي عن خصم 

صروفات أو التكالیف من الإیرادات،أما الطریقة غیر المباشرة تعتمد أساسا علي تعدیل الربح الم
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الظاهر بالقوائم المالیةوالمعده وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیها لیصبح متمشیا مع أحكام 
تعدیل  م1986من قانون ضریبة الدخل لسنة  )أ- 18(وقواعد التشریع الضریبي والتي تنظمها المادة 

م  وذلك بخصم المصروفات المتكبدة  في سبیل الحصول على الإیرادات ، وتعتبر تصنیفات 1996
المصروفات المباشرة وغیر المباشرة هي المقابل الموضوعي للربح المحاسبي بعكس تصنیفات 
 المصروفات المسموح بها وغیر المسموح بها والتي یعتمد علیها الربح الضریبي لإغراض التحاسب

  .)1(الضریبي و التثبیت من الدخل الخاضع للضریبة
وتجدر الإشارة إلى  أنه على الرغم من أن التشریع الضریبى قد أخذ ببعض معاییر وقواعد المحاسبة 
المتعرف علیها مثل الإستحقاق ،والأساس النقدى، ومبدأ الثبات ،ومبدأ المقابلة ،وقاعدة إستقلال 

مورا رفضها مع إنها ضمن المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها دولیا السنوات المالیة،إلا أن هناك أ
أى أنه أخذ فى نواحى معینه باسس المحاسبة  وأختط لنفسه أسس وقواعد خاصة مما جعل مفهوم 
العدالة المحاسبیة یختلف تماما عن العدالة الضریبیة، فلا هو فرع من فروع علم المحاسبة المالیة ولا 

  -:)2(اسب ضریبى،إنما هو نظام متكامل یقوم على ثلاثة محاور وهىهو مجرد مصطلح تح
  :محاور التشریع الضریبى  .أ 

علمى نظرى، ویتمثل فى الأصول والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها :  المحور الأول
  .عالمیا ومحلیا
ملیة مهنى ،وهو فنى تطبیقى یعتمد على الخبرة الفنیة والمعرفة العلمیة والع :المحور الثانى

  .بأحكام التشریعات الضریبیة والإلتزام بضوابط ممارسة المهنة والتقید بمعاییر الترخیص
  .تشریعى،ویتمثل فى التشریعات الضریبیة الساریة المفعول :المحور الثالث

وهو عباره عن مجموع التشریعات والسیاسات والإجهزة الضریبیة :  هیكل النظام الضریبى.ب
س وتضع إستراتجیة عمل لتعبئة وجبایة الإستقطاعات المالیة التى التى تنظم وتخطط وتؤس

یؤدیها الأشخاص الطبیعیون والمعنویون للدولة بصورة جبریة ونهائیة بدون مقابل خاص  
 .ومباشر ،ویقرها المجلس التشریعى بمبدأ لا ضریبة إلا بنص ولا إعفاء إلا بنص

  :الأساس القانوني للضریبة  .2
أختلفت الآراء في الإجابة على هذا السؤال إختلافاً بیناً إلا إنه من مما لا شك فیه فقد 

الممكن تبسیطه للصرف أن نتحدث عن إتجاهین لتأصیل حق الدولة في هذا الخصوص، ویسند 
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أولهما هذه الحق للمنفعة ولكي تعود من جراء قیام الدولة بأداء الخدمات العامة في حین یسنده 
  .ماعة تسودها مبادئ التضامن وتتمتع السلطة المهیمنة علیها بالسیادةثانیهما لإنتماء الفرد لج

  : وسنعرض فیما یلي بإیجاز شدید لخلاصة ما قیل في نطاق هذین الأساسین
 : أساس المنفعة  .أ 

) مدابسو، هویس، لوك(ذهب البعض من فلاسفة القرنین السابع عشر والثامن عشر امثال 
لذي یعود على المكلف من الخدمات العامة التي تؤدیها إلي أن الضریبة تدفع مقابل النفع ا

الدولة، ویتفق انصار هذا الرأي على تصور وجود عقد یربط بین الدولة ومواطنیها یتعهد 
بمقتضاه هؤلاء بالتنازل عن جزء من دخولهم وثرواتهم للسلطة العامة مقابل قیامها بمختلف 

غیر أنهم یختلفون في تكییف هذا العقد على ،.الخدمات العامة اللازمة لمعیشتهم ورفاهیتهم
  :)1(النحو التالي

فبعضهم یصوره على إنه عقد ایجار أعمال أو بیع خدمات على إعتبار أن كل فرد یشتري  - 
من الدولة الخدمات التي یؤدیها له ویدفع لها نصیباً من الضرائب نسبة ما یحصل علیه من 

  .منفعة
إعتبار الضریبة بمثابة القسط الذي یدفعه الفرد عن  خرون على انه عقد تامین معویصوره آ - 

ممتلكاته لتامین قیمتها كي تنسنى له الاستفادة بخدمات الامن العام والاستمتاع ببقیة 
  . ممتلكاته دون خشیة أو قلق

عتبار أن الجماعة التي یحیا فیها الفرد تشبه ه الآخرون على انه عقد شركة على إویصور  - 
ساهمیها في افراد الجماعة ومجلس ادارتها في الحكومة المهیمنة على شركة مساهمة یتمثل م

السلطات ویقتضي المنطق أن یساهم كل فرد في نفقات ادارتها بنسبة ما یملكه من أسهم ، 
  : )2(إلا انه قد وجهت عدة انتقادات لهذه النظریة یمكن تلخیصها كما یلي

  من ضریبة وهذا لا یطبق في الواقعالمنفعة المقدمة من الدولة للممول وفق ما قدمه.  
  وفقاً لأنها عقد تعتبر خدمات لا تفسر إلزام الجیل الحاضر بدفع ضرائب تخصص

 .حصیلتها للأجیال القادمة
  بإعتبارها عقد تامین حصرت دور الدولة في نطاق الامن الداخلي والخارجي    وفرض

 .ولةدفع تعویض أو تامین في حالة الضرر هذا لا تلتزم به الد
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  في واقع الحیاة أن الدولة لیست تنظیماً اتفاقیاً بل هي كیان اجتماعي یبنى ویؤسس
 . وینظم حیاة الافراد

سباب أعلاه متجمعة اصبحت نظریة المنفعة لا تلائم الحیاة الحدیثة وفقاً للتطور الذي وبناء على الأ
  .لها لحق بالانظمة الاقتصادیة والسیاسیة مما حدى بنا إلي إیجاد بدیل

 :أساس السیادة والتضامن  .ب 
یمكن تاصیل حق الدولة فرض الضرائب على ما تتمتع به من سیادة وسلطان قبل مواطنیها فهي  

تقوم مجموعة ضخمة من الخدمات والمنافع العامة للافراد مما یستلزم توفیر موارد مالیة ثابتة لضمان 
ن تسلم لها سلطة فرض الضرائب في نهوضها باداء هذه الخدمات على وجه مرضي ومن الطبیعي أ

الحدود اللازمة لتحقیق هذا الهدف وذلك استناداً إلي مبادئ التضامن الاجتماعي والقومي، فحیاة 
الجماعة توقف على قدرة الدولة على اداء وظائفها ومن الضروري أن یتضامن الجمیع في تغطیة 

د علیه من نفع مباشر من وراء الإنفاق نفقاتها كل بحسب قدرته التكلیفیة بغض النظر عما قد یعو 
  .)1(العام

  : تیةه لابد أن نشیر إلي الملاحظات الآوفي ختام عرضنا ل
من الجلي اولاً أن إعتناق هذا الأساس لا یتعارض في شئ مع إقرار حق الملكلف بأداء  - 

  .الضریبة في مطالبة الدولة بتقدیم النفع العام فهذا واجبها الأصیل
فإن تأسیس هذه الدولة في فرض الضرائب على ما تتمتع به من سیادة لا في الوقت ذاته  - 

یعني بحال من الأحوال التقاضي عن أي تعسف یبدر منها خلال ممارستها لسلطتها في هذا 
وذلك في حدود القانون الذي تنظم علیه فرض الضرائب ومراقبة كیفیة انفاقها . المجال

  .حاسبتها على أي انحراف ترتكبه في هذا المجاللحصیلتها من خلال إعتماد الموازنة وم
أخیراً فانه تجدر الاشارة إلي أن تاصیل حق الدولة في فرض الضرائب على مبادئ السیادة   - 

والتضامن الاجتماعي والقومي یتیح لنا تفهم بعض مواقف التشریعات الضریبیة التي یعجز 
  .أساس المنفعة عن تبریرها

  .القواعد الأساسیة للضریبة .3
لابد من وجود حد أدنى من القواعد التي ینبغي أن تحكم التنظیم الضریبي وقد إصطلح السماح على 
تسمیتها بالقواعد الأساسیة للضریبة وقد كان آدم إسمیث هو أول من صاغ هذه القواعد في مؤلفه في 

  :)2(المبادئ الأربعة الآتیة
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داء ة في أب اشتراك كل افراد الدولوتعني هذه القاعدة وجو  :قاعدة المساواة أو العدالة  .أ 

  .الضرائب المقررة بصورة تتناسب مع مقدراتهم المالیة
 :قاعدة الیقین  .ب 

التحدید تقضي هذه القاعدة أن تكون الضریبة محددة بدون غموض أو تحكم ویعني ب 
سلوب تحصلها وكل ما یتصل بها من  ذلك أن یكون سعرها ووعائها ومعیار دفعها وإ

جراءات   .معروف بوضوح وبصورة منسقة لدى الممولین بأدائها  أحكام وإ
  :قاعدة الملائمة  . ج
تقضي هذه القاعدة بان تكون احكام تحصیل الضریبة المتعلقة بمواعید واسالیب جبایتها  

  .ملاءمة للممول وذلك حتى یمكن التحقیق من دفع الضریبة المستحقة علیه
 :قاعدة الاقتصاد   . د

ق بین ما یدخل الخزانة العامة من حصیلة الضریبة وبین وتعني هذه القاعدة بان الفار  
ما یدفعه الممولین فعلاً یجب أن یكون ضئیلاً على حد ممكن بمعنى اخر یجب أن 

 .تكون نفقات تحصیل الضریبة اقل من حصیلتها
ولقد تابع كثیر من الباحثین أمثال إستیوارت میل،وریكاردو،ودالتون،وبیجو،وباستیل وأضافو قواعد 

  :)1(ري مكملة نعرض منها مایليأخ
  یري البعض أن مبادئ إسمیث الأربعة تمثل شروطاً یجب توافرها في كل ضریبة

 .صالحة وأضافوا إلیها مبدأ خامساً وهو الإستقرار
 یري البعض الآخر إنه یمكن القول بوجود سبع قواعد هامة للضریبة وأضافوا لها :  

 .قاعدة كفایة الحصیلة - 
 .ریبيقاعدة الحیاد الض - 
 .قاعدة الرفاهیة - 

عتبر فریق ثالث قواعد إسمیث من وجهة نظر الممول ،أما نت وجهة نظر الخزینة العامة وأ
  :فینبغي مراعاة الآتي

  .وفرة الحصیلة - 
 .مرونة الضریبیة - 

                                                   
  .35-34جھاد محمد فھد،مرجع سابق،ص)  1(
     



177 
 

 .أقتصادیة الضریبة  - 
 .القدرة الرقابیة - 
 .مدس الصعوبة الدولیة التي تواجهها - 
 .لموارد المالیةالأهداف التي تحققها بخلاف كفایة ا - 

  :هداف الضریبة .4
  :الهدف المالي.  أ

  . )1(الذي یتطلب دعم الإیرادات العامة بموارد حقیقیة تحاشیاً للتضخم وتحقیقاً للتوازن المالي
  :الهدف الاجتماعي.ب

الذي یمثل في تحقیق العدالة في توزیع العبء الضریبي بین المواطنین فان كل ضریبة یجب أن 
  . شخصیة للممول من حیث أعبائه العائلیة ومصدر دخله ومقدار دخلهتعنى بالحالة ال

  :الهدف الاقتصادي  .ج
الذي یعني الدخل في المقام الأول بتوجیه الهیكل الضریبي نحو تشجیع الادخار والاستثمار ویعنى 

انیات ثانیاً بخلق روح المبادرة بین اصحاب العمل وتوفیر حوافز الانتاج للعاملین واستنهاض الامك
المحلیة ویعني ثالثاً بالاعتدال في سعر الضریبة مع توسیع نطاق الخصم وسد الثغرات أمام التهرب 

  . الضریبي
  :الهدف الاداري . د 

والذي یتمثل في دعم الجهاز الضرائبي والاهتمام بالتنظیم الذي یخدم الاهداف بكفاءة والتدریب 
ت وسائل الحركة بالإضافة إلي الضوابط الإداریة وانصاف العاملین في الجهاز وامدادهم بالمعدا

  .واحكامها واستخدام إسالیب جدیدة للحصر والربط والتحصیل
  :أنواع  الضرائب   .5

  : )2(تقسم الضرائب وفقاً لعدة وجهات نظر إلى
  .الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة  .أ 
  .الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  .ب 
  .الضرائب على  الإنفاق  .ج 
  على الدخل الضرائب  .د 

                                                   
  . 9-8م، ص1983التقریر النھائي للجنة مراجعة قوانین ضرائب الدخل دار جامعة ام درمان الإسلامیة للطباعة والنشر، )  1(
  . 33أدم مھدي محمد، مرجع سابق، ص. د)   2(



178 
 

 .الضرائب على رأس المال  .ه 
   - :الضریبة الوحیدة المتعددة

  :تلك صنفت لعددها إلى نوعین
 الضریبة الموحدة وهي فرض ضریبة واحدة.  
 المتعددة وهي إخضاع الممول لعدة ضرائب.  

  :صنفت بحسب المادة التابعة لها وطبیعتها إلى نوعین
لذي ینصب علیه مثل وهي تنظر عند فرضها للوعاء ا ضریبة غیر شخصیة - 

  .الضریبة الجمركیة والضریبة على الاستهلاك
وهي تنظر عند فرضها حالة الممول وظروف ومقدار دخله وثروته  ضریبة شخصیة - 

  .وتخضع لمجموعة من العوامل أهمها مراعاة الظروف والأعباء العائلیة للممول
 :الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  .6

الضرائب من أهم التقسیمات التي جرت على الضریبة وقسمت لمباشرة یعتبر هذا النوع من أنواع 
والمادة الخاضعة لها . وغیر مباشرة لعدة إعتبارات ومعاییر أهمها المعاییر المتعلقة بتحصیل الضریبة

 :والعبء الضریبي لثلاثة معاییر رئیسیة هي
  .طریقة التحصیلأو  المعیار الإدارى  .أ 

ارة المالیة وبالممول من حیث التحصیل والطریقة المتبعة فیها وینصب أساساً على علاقة الإد 
  .)1(تحدید ما إذا كانت مباشرة أو غیر مباشرة

  .راجعیة الضریبةأو  المعیار الاقتصادي  .ب 
وهنا إذا كان الممول مكلف بها قانونیاً هو الذي یتحمل عبئها بصورة نهائیة أو یتم نقلها  

نجد أن ظاهرة نقل عبء الضریبي تخضع للعدید من  لشخص آخر تربطه به علاقة اقتصادیة،
العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة هذا المعیار لا یمكن الاعتماد علیه في التمییز بین الضرائب 

  .)2(والمباشرة وغیر المباشرة مرد ذلك لعدم إنضباطه في كثیر من الحالات
  :ثبات المادة الخاضعة للضریبة معیارأو المعیار الفنى  .ج 
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صد به مدى ثبات المادة الخاضعة للضریبة، تكون الضریبة مباشرة إذا كان محل الضریبة ویق 
یتمیز بالثبات والاستقرار، أما إذا كان محلها نتاج لتصرفات عرضیة تكون الضریبة غیر مباشرة 

  .)1(كاستیراد واستهلاك السلع
  :مزایا وعیوب الضرائب المباشرة وغیر المیاشرة .7

وسریع لمزایا وعیوب الضرائب المباشرة وغیر المباشرة من نظر مؤیدیها  وفیما یلي عرض موجز
  .ومعارضیها

  :الضرائب المباشرة   .أ 
أصبحت الضریبة أداة مهمة تعتمد علیها الدولة في تحقیق أهداف المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة 

  : )2(زایا منهاومن وجهة نظر مؤیدي الضرائب المباشرة فإنها تتمتع بعدد من الم. والاجتماعیة 
الضرائب المباشرة تعتبر أكثر قرباً من تحقیق العدالة الاجتماعیة بالمقارنة بالضرائب غیر  - 

المباشرة یمكن الأخذ في الحسبان عند فرض الضریبة الظروف الشخصیة للممول مثل مستوى 
عفاء عن دخلة ، وعدد الأفراد الذین بعولهم ، فإذا لم یتعد دخلة مستوى معین یمكن تقریر الإ

الضریبة ، وبل یمكن زیادة حد الإعفاء كلما زاد عدد أفراد الأسرة والعكس صحیح ، وبالإضافة 
إلي ما سبق یمكن فرض الضریبة بسعر تصاعدي حیث یزداد سعر الضریبة كلما زادت مقدرة 
الممول  علي الدفع والعكس صحیح ، ومما لا شك فیه أن إدخال العناصر السابقة في الحسبان 
عند فرض الضریبة سوف یساهم مساهمة فعالة في تقلیل الفوارق الداخلیة بین الأفراد ویقلل من 

  . توزیع الدخولحدة التفاوت في الدخل وبالتالي یحقق المزید من العدالة في 
تتسم الضرائب المباشرة بالثبات النسبي في حصیلتها المقارنة بالضرائب غیر المباشرة ، ففي ظل  - 

جاریة من تضخم وكساد فإن أوعیة الضرائب المباشرة كالأجور والمرتبات ، دخول الدورات الت
العقارات المبنیة ، ودخول الأطنان الزراعیة ، تكون ضعیفة الاستجابة للتغیرات في مؤشرات 
النشاط الاقتصادي بعكس الحال في حالة الضرائب غیر المباشرة التي ترتبط بعلاقات وثیقة 

مشتریات ، قیمة الواردات والصادرات وكلها أوعیة تتأثر بشدة بالدورات بقیمة المبیعات وال
ونظراً لهذا السمة التي تتمتع بها الضرائب المباشرة فإنها تتمثل مواد حالیاً یمكن أن . التجاریة  

تعتمد علیه ألدوله بصورة شبة مؤكدة في تمویل نفقاتها ، وبالإضافة إلي ما سبق فإن الدولة 
تنبأ بإیراداتها من الضرائب المباشرة بسهولة ویسر نسبیاً من الدقة بالمقارنة تستطیع أن ت
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بالضرائب غیر المباشرة فالسلطات المسئولة تكون علي علم شبة تام بعدد الممولین مقدار 
وبالرغم من .دخولهم المتوقعة وحجم ثرواتهم ،بالإضافة إلي السعر الفعلي والمتوقع لضریبة 

لضرائب المباشر ألا أن هناك بعض الأنواع من الضرائب تكون حصیلتها أكثر المزایا السابقة ل
إستجابة للتغیر في النشاط الاقتصادي ، حیث تزید الحصیلة في أوقات الرواج وتنخفض في 
أوقات الكساد وخیر مثال علي ذلك ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة حیث تزید حصیلتها في 

لإنخفاض معدلات الأرباح ة الأرباح المتحققة في أوقات الإنكماش أوقات الرواج نظراً لزیاد
وبالرغم من أن الضرائب المباشرة تتمتع بعدد من المزایا بالمقارنة بالضرائب غیر المتحققة ، 

 : )1(المباشرة فإن بعض الكتاب یوجه إلیها العدید من الانتقالات منها
وف الاقتصادیة السائدة فإذا اتجهت الأسعار عدم مرونة حصیلتها للتغیرات في الأسعار والظر  - 

للارتفاع وسادات ظروف التضخم النقدي ، من المتوقع ألا تزید حصیلة بعض الضرائب المباشرة 
، وأن زادت فسوف تكون الزیادة ضئیلة لا تتمشي مع التغیرات في النشاط الاقتصادي ، بل أننا 

حصیلة الضریبیة ومع ثبات العوامل الأخرى نتوقع في هذه الظروف انخفاض القیمة الحقیقیة لل
تزداد  علي حالتها سوف تعجز الحصیلة الضریبیة عن تمویل النفقات الحكومیة والتي سوف

  .رتفاع الأسعارقیمتها مع إ
من المتوقع أن تزدات إجراءات الربط والتحصیل كما ترتفع نسبة التهریب الضریبي في نطاق  - 

یق نظام الضرائب المباشرة بفاعلیة فإن الأمر یستلزم درجة الضرائب المباشرة وحتى یمكن تطب
  .عالیة من الكفاءة الإداریة في الجهاز الضریبي یصعب توافرها في الدول النامیة 

في نطاق الضرائب المباشرة توجد علاقة مباشرة بین الممول والسلطات المسئولة عن التحصیل  - 
دفع الضریبة أو جزءاً منها علي الأقل ویتم تحقیق  ووجود مثل هذه العلاقة یفتح باباً للتهرب من

ذلك بشتى الطرق المتاحة كالوساطة والمحسوبیة والرشوة، وهذه العیوب یمكن تفادي غالبیتها في 
 .نظام الضرائب غیر المباشرة 

بالرغم أن الضرائب المباشرة تعتبر أكثر قرباً من تحقیق العدالة الاجتماعیة بالمقارنة بالضرائب  - 
 . ألا أنه في واقع الأمر وخاصة في الدول النامیة. ر المباشرة غی

قد یكون لها أثر سلبي علي العدالة، مثلا  فأصحاب الدخول الثابتة وخاصة من العمال  - 
والموظفین یكونوا عادة من أصحاب الدخول المنخفضة وهؤلاء الأفراد لا تكون لدیهم المقدرة علي 

لأقل محاولة تجنبها ، فمثلاً ضریبة المرتبات أو كسب العمل التهرب من دفع الضریبة أو علي ا
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عادة تستقطع من المنبع ، كما تعتمد علي تقدیم الإقرار من الغیر ولیس من الممول نفسه ولهذا 
 .یصعب بل یستحیل التهرب منها

أما أصحاب الدخول المرتفعة والذین هم عادة من أصحاب الدخول المتغیرة مثل رجال الأعمال 
صحاب المهن والتجارة وعلیه فإن فرص التهریب الضریبي تكون لدیهم مرتفعة لعدد من الأسباب وأ

)1(: -                                   
أن الضرائب المفروضة علي أصحاب الدخول المتغیرة مثل ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة  - 

ه ولیس من الغیر مما یحفزهم علي یتم دفعها عادة عن طریق إقرارات مقدمة من الممول نفس
إخفاء العدید من عناصر الوعاء الخاضع لضریبة ویشجعهم علي ذلك عدم كفاءة الجهاز 

 . الضریبي
أن أفراد الطبقة الغنیة یمتلكون من القوة الاقتصادیة والسیاسات ما یسمح لهم بتغییر اتجاه  - 

.                                                                هم الخاصة السیاسات الاقتصادیة والتشریعات السائدة بما یحقق مصالح
في ظل انتشار الفساد والرشوة بین أفراد المجتمع فإن أفراد الطبقات الغنیة سوف یستطیعون  - 

تخفیض العبء الضریبي علیهم إلي أدنى مستوى ممكن وسوف یكونوا هم الأكثر استفادة 
 . الدولة من أمن وعدالة ودعم  بالخدمات التي قدمتها

یعترض البعض علي نظام الضرائب المباشرة الذي یكون فیه سعر الضریبة تصاعدیاً ، علي   - 
في الواقع  أساس أن هذا النظام یسمح باقتطاع جزء كبیر من دخول الطبقات الغنیة وهذا الجزء

الطبقات المدخرة بل  دخار ولیس الاستهلاك ، فالطبقات الغنیة هيیكون علي حساب نقص الإ
هي التي تقوم بالاستثمار أیضا ، ویترتب علي ذلك انخفاض حجم الأموال المتاحة للادخار ومن 
تم الاستثمار وبالتالي یقل حجم الإنتاج وتنخفض معدلات التنمیة الاقتصادیة وكلها أمور غیر 

یقع العبء الأكبر مرغوب فیها اقتصادیا ویحدث العكس في حالة الضرائب غیر المباشرة حیث 
أي . من الضرائب علي أفراد الطبقات الغنیة وسوف یؤثر ذلك علي حجم استهلاك تلك الطبقات 

دخار وغیر ذلك من الأمور غیر المرغوب بة سلبیاً علي الاستهلاك ولیس الإیكون أثر الضری
لاقها فمن فیها في الدول النامیة ولكن في الواقع فإن النتیجة السابقة لیست صحیحة علي إط

وجهة نظرنا الخاصة أن شعور أفراد الطبقات الفقیرة بأنهم هم الذین یتحملون الجزء الأكبر من 
یقلل بل العبء النسبي للضریبة وأن أفراد الطبقات الغنیة یتحملون بعبء نسبي أقل سوف 

ه وهذا نتماء لدي أفراد هذه الطبقة اتجاه المجتمع الذي یعیشون فییقضي علي روح الولاء والإ
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الأثر النفسي السلبي سوف ینعكس علي تصرفات الأفراد بالعدید من الشواهد السلبیة مثل عدم 
نخفاض الحافز علي ه الممتلكات العامة بصفة خاصة ، إالمبالاة لدي غالبیة أفراد المجتمع تجا

أمل أن  ، خلق حافز قوى لدي العدید من أفراد المجتمع علي الهجرة والسفر عليبتكارالعمل والإ
 .یجد ضالته التي یبحث عنها وعزوف أفراد المجتمع عن المشاركة في القرارات الجماعیة 

  :الضرائب غیر المباشرة. ب
سبق أن أوضحنا أن الضرائب غیر المباشرة بأنها تلك الضرائب التي تفرض علي السلع والخدمات   

وتنعكس قیمة هذه . استیرادها وتصدیرها أما عند إتاحتها أو بیعها أو تداولها أو استهلاكها أو عند 
الضریبة علي علي الأسعار مباشرة مما یجعلها إذا تأثیر مباشر علي نمط تخصیص الموارد في 

  .)1(المجتمع 
عتمدت العدید من الدول علي الضرائب غیر المباشرة كأحد الوسائل المهمة للحصول علي وقد أ

ویعتبر الفكر التجاري من . داف الاقتصادیة والاجتماعیة الإیرادات الحكومیة وتحقیق العدید من الأه
أوائل الذین نادوا بإمكانیة الإعتماد علي الضرائب غیر المباشرة وبصفة خاصة الضرائب الجمركیة 

وفي نطاق هذا الفكر . لتحقیق هدف التجاریین وهو تحقیق أكبر فائض ممكن في المیزان التجاري 
ي السلع المستوردة لحمایة وتشجیع الصناعات الوطنیة وتقلیل المتدفق تم تبریر الضریبة الجمركیة عل

من الذهب إلي الخارج كما تم تبریر الضریبة الجمركیة علي المنحات المصدرة إذ كانت تلك 
المنتجات من المواد الخام والسلع الوسیطة والعدد والآلات ،وكان الهدف من وراء ذلك هو توفیر هذه 

اعات الوطنیة بأسعار منخفضة مما یسمح لهذه الصناعات بتخفیض تكالیف المنتجات أمام الصن
تمتلك من المزایا ما یساعد علي  إنتاجها ، وقد ثار جدل كبیر بین العدید من الكتاب البعض یرى أن

ستخدامها بفاعلیة في تحقیق أهداف المجتمع والبعض الأخر یرى أنها تمتلك من المساوي ما یجعل إ
قتصادیة ، دون ستخدامها أمراً مرغوباً فیه لإعتبارات إجتماعیة وسیاسیة وبعضها إن االابتعاد ع

علي سبیل  الدخول في جدل من المناقشات فإننا سوف نستعرض بعض مزایا الضرائب غیر المباشرة
  .)2(نتقادات الموجهة لنظام الضرائب غیر المباشرةالمثال ثم نتتبع ذلك بإستعراض الإ
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 : ضرائب غیر المباشرة مزایا نظام ال  . ج
یا مما یجعلها یري العدید من الكتاب أن نظام الضرائب غیر المباشرة یمتلك العدید من المزا

یق أهداف المجتمع الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة عتماد علیها في تحقأداة مهمة یمكن الإ
   .)1(ستعراض موجز وسریع لأهم هذه المزایاوفیما یلي إ

  التي یمكن أن تعتمد علیها الحكومة في  ةئب غیر المباشرة أحدي الأدوات الفعالتعتبر الضرا
تحقیق التوازن بین الطلب والعرض في أسواق العدید من السلع والخدمات لتأثیرها الفعال 

فإذا كانت أسواق بعض السلع والخدمات تعاني من . والمباشر بالمقارنة بالضرائب المباشرة 
موجود فإن التدخل الحكومي من خلال فرض ضریبة غیر مباشرة علي  ظاهرة وجود فائض طلب

رتفاع سعرها ومن ثم إنكماش المطلوب منها إلي ع والخدمات من شأنه أن یؤدي إلي إالسل
وبما یسمح في النهایة بتحقیق التوازن بین العرض . المستوى الذي یتعادل مع المعروض منها 

وضة من بعض السلع والخدمات أكبر من الكمیات المطلوبة أما إذا كانت الكمیة المعر . والطلب 
منها أي یوجد فائض عرض موجب ، فإن تخفیض معدل الضریبة علي هذه المنتجات أو تقریر 

  .الإختلال في أسواق هذه المنتجات الإعفاء لها سوف یساهم مساهمة فعالة في تصحیح
   ا مع التغیر في مؤشرات النشاط لتهتتمیز الضرائب غیر المباشرة بالمرونة حیث تتغیر حصی

تیجة لزادة حجم وقیمة قتصادي ففي أوقات الرخاء تزداد حصیلتها بالرغم من ثبات سعرها نالإ
كما نخفاض حجم وقیمة المعاملات، ات الكساد تنخفض حصیلتها نظراً لإوفي أوق المعاملات،

لضرائب المباشرة التي لا تزید أن حصیلتها تتغیر فور اتخاذ قرار زیادة سعرها بعكس الحال في ا
 .حصیلتها بعد فترة من رفع سعرها

  ضعیفة الاستجابة لتغیرات في مؤشرات النشاط الاقتصادي كما ) الضرائب المباشرة ( كما أنها
  .أتضح لنا فیما سبق

  تعتبر الضرائب غیر المباشرة وسیلة ملائمة لتحقیق الهدف المالي فهي ضریبة غزیرة الحصیلة
  .من انخفاض سعرها نظراً لكبر وضخامة حجم وعائها وتنوع العناصر الخاضعة لضریبة بالرغم 

  أن قیمة الضرائب غیر المباشرة تندمج في قیمة السلع والخدمات مما یجعل غالبیة المستهلكین لا
تالي تقل محاولة التهرب من یشعرون بعبئها ومن ثم لا یكون لها أثر سلبي كبیر عند دفعها وبال

  .دفعها
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  أن تطبیق نظام الضرائب غیر المباشرة لا یتطلب درجة عالیة من الكفاءة في الجهاز الضریبي
بالمقارنة بنظام الضرائب المباشرة فإجراءات الربط والتحصیل تكون أكثر یسراً وأقل تعقیداً 

  .بالمقارنة بنفس الإجراءات في نظام الضرائب المباشرة
 كثر تأثیراً علي نمط تخصیص الموارد في المجتمع بالمقارنة   تعتبر الضرائب غیر المباشرة أداة أ

الأسعار التي  فالضرائب غیر المباشرة تنعكس بصورة مباشرة وسریعة علي. بالضرائب المباشرة 
قتصادیة بین مختلف القطاعات والأنشطة تجاه ونمط تخصیص الموارد الإعلي أساسها یتحدد إ

عدم في  رائب المباشرة علي الأسعار محدوداً للغایة بل منقتصادیة بینما نجد أن تأثیر الضالإ
الفترة القصیرة ، وبالتالي من المتوقع أن یكون تأثیرها محدوداً أو منعدماً علي نمط تخصیص 
الموارد في الفترة القصیرة وبالتالي من المتوقع أن یكون تأثیرها محدوداً أو متقدماً علي نمط 

صیرة وهذا یعني أن الضرائب غیر المباشرة تحتل أهمیة نسبیة تخصیص الموارد في الفترة الق
  .قتصادي بالمقارنة بالضرائب المباشرةرتفعة كأداة من أدوات التوجیه الإم

  : إنتقادات الضرائب غیر المباشرة   .د 
  : )1(نتقادات أهمهاضرائب غیر المباشرة العدید من الإیوجه إلي نظام ال

  سلوب الضرائب غیر المباشرة بصفة أساسیة قد یتناقص مع إأن إعتمادات النظام الضریبي علي
ختلال في ستخدام هذه الضریبة إیترتب علي إ مبادئ العدالة الضریبیة والعدالة الاجتماعیة حیث

علي كافة السلع  يهیكل توزیع الدخل والثروة بین أفراد المجتمع فإذا تم تطبیقها بسعر متساو 
العبء بمعنى سوف یزداد عبئها النسبي علي أصحاب  والخدمات فإنها سوف تكون تنازلیة

الدخول المنخفضة ویقل عن أصحاب الدخول المرتفعة ، ومن ثم سوف یصاحب تطبیقها زیادة 
حدة التفاوت في توزیع الدخول والثروة بین أفراد المجتمع حیث یزداد الفقراء فقراً والأغنیاء غنى 

لیة فقد یتم اختصار فرص الضریبة غیر المباشرة علي ولكن في الواقع فإن هذا الانتقاد مردود ع
بعض السلع  والخدمات والتي تمثل الجزء الأكبر من استهلاك الطبقات الغنیة بالتالي یتحمل 
عبئها تلك الطبقة ولیس أصحاب الدخول المنخفضة وفي نفس الوقت یم إعفاء السلع الضریبیة 

ستهلاك الطبقات الفقیرة ، لجزء الأكبر من إل اوالأساسیة من الضریبة وهي السلع التي تمث
بحیث تكون هذه  اوبالإضافة إلي ما سبق یمكن فرض الضریبة غیر المباشرة بأسعار تمییزه

الأسعار علي السلع الكمالیة ومنخفضة أو مساویة للصفر علي السلع الضروریة أي یزداد سعر 
عكس صحیح ، وفي مثل هذه الحالات الضریبة كلما زادت درجة كمالیتها في حیاة المستهلك وال
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فإننا نتوقع أن لا یصاحب تطبیق الضریبة غیر المباشرة زیادة حدة التفاوت في توزیع الدخل بین 
ختلال في ي هذه الحالة تعالج من الإالأغنیاء والفقراء بل علي العكس فإننا نري أن الضریبة ف

  .بیاً ولیس سلبیاً كما یري البعضتوزیع الدخل وبالتالي یصبح تأثیرها علي العدالة إیجا
  ینتقض البعض نظام الضرائب غیر المباشرة علي أساس أن الأثر السلبي علي فائض

المستهلكین والمنتجین ورفاهیة أفراد المجتمع الناتج عن فرض ضریبة غیر مباشرة علي السلع 
ة لها في مساوی) ضریبة دخل(لسلبي لضریبة مباشرة محدودة سوف یكون أكبر من الأثر ا

الحصیلة وبمعنى أخر فإن العبء الضریبي الزائد الذي یتحمله المجتمع في حالة ضریبة مباشرة 
  .في حصیلتها للضریبة غیر المباشرةعلي الدخل مساویة 

أن إعتماد الدولة علي الضرائب غیر المباشرة هو لیس دلیل :من العرض السابق لباحثیتضح ل
د المتعددة ،حیث أن تساوي فئة الضرائب المباشرة مع فئة الضرائب عافیة بالنسبة للدول ذات الموار 

غیر المباشرة یتنافي مع مبدأ عدالة توزیع الدخل ویتساوي الأغنیاء مع الفقراء في تحمل العبء 
  .الضریبي وعندها یزداد الأغنیاء غنا ویزداد الفقراء فقرا

  :المفاهیم المحاسبیة: ثانیاً 
ة في قواعد المحاسبة النتعارف علیها ،والتي سیستخدمها الباحث في هذه وهي المفاهیم المقرر      

  :)1(الرسالة للوصول إلي تحقیق أهدافه في بناء منهجیة ضریبیة وتتمثل بما یلي
                                                            Entity conceptالوحدة المحاسبیة

                                               Annual Accounting period co الدوریة
                                All-Inclusive Income Conceptمفهوم الدخل الشامل

     Legislative Grace Concept  مفهوم الدخل الشامل                                   
 Capital Recovery Concept                                مفهوم إحیاء رأس المال

                                            Realization Conceptمفهوم تحقیق للإیراد
                                                  Ability to payمفهوم القدرة علي الدفع
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  :مفهوم الربح المحاسبي .1
ى الربح أو الربحیة وتختلف وسائلها لتحقیق ذلك بشتى السبل ولكن بعد إن المنشآت تهدف دائماً إل

مرور الزمن أهتم الفكر المالي بالأداء المالي وأصبحت الإدارة المالیة تهتم بتحقیق الربح وخاصة بعد 
الكساد العالمي الذي ضرب الولایات المتحدة الأمریكیة بالإضافة إلى الأزمات المالیة التي سادت 

 .فترة تلك ال
وینبع أهمیة تحدید هدف الإدارة المالیة للمنشأة في أنها تعطینا الأسس التي تبنى علیها القرارات 

  .ستثمار أو التمویلوتحدد الوسائل والطرق والمعاییر التي یتم بموجبها اتخاذ قرار الإ
  -:)1(لأهداف المالیةفیختلف هدف الإدارة المالیة لمنشأة لأخرى ولقد بنیت الدراسات الأهداف التالیة ل

    تعظیم الأرباح  . أ
یعتبر  هدف تعظیم الأرباح هدفاً تقلیدیاً للإدارة المالیة وبناء على هذا الهدف تقوم المنشأة باتخاذ 
القرارات التي تؤدي إلى زیادة الأرباح وبالرغم من أهمیة الربحیة للمنشأة حیث أنها دلیل على 

  وزیع للملاك إلا أنها تعاني من بعض النواقص تتمثل في الاستخدام الجید للموارد ومنها یتم الت
قتصادیین یختلف عن یة لتفسیرات عده ، فالربح عند الإعدم وضوح النظرة للأرباح،أي یخضع الربح

كن استهلاكه الدخل بأنه المقدار الذي یم) : Hicks(الربح عند المحاسبین ولقد  عرفه الاقتصادي  
  .ثرائه في نهایة الفترة كما كانت في بدایة الفترة حتفاظ بفي نهایة فترة مع الإ

أما الربح كما تظهره القوائم المالیة المعدة بواسطة المحاسبین فینتج عن تطبیق المبدأ المحاسبي 
المتعارف علیه وهو مبدأ مقابلة الإیرادات بالمصروفات خلال الفترة المحاسبیة،الإ أن الربح 

ي وهذا الإختلاف یرجع إلي أن الربح المحاسبي یتم قیاسه المحاسبي یختلف عن الربح الضریب
، فالمفهوم .وتحدیده في ضوء مجموعة من المعاییر والسیاسات المحاسبیة المتعارف علیها

الاقتصادي للربح أشمل من المفهوم المحاسبي إضافة لذلك هناك عدم وضوح فیها هو المقصود 
د على رأس المال فأي من الأرباح أو العوائد المذكورة بالربحیة هل هي إجمالي الربح أو معدل العائ

على المنشأة على أن تعمل على مضاعفتها ونتخیر القرارات التي تعمل على زیادتها ، كما أن قیاس 
وكذلك للسیاسات ) كالمخصصات مثلاً (الربحیة غیر موضوعي ویخضع لبعض التقدیرات الشخصیة 

  .)2(منشأة لأخرى المحاسبیة للمنشأة والتي قد تختلف من
ومن أهم عیوب الربحیة كهدف للإدارة المالیة للمنشأة أنها لا تأخذ في الاعتبار التوقیت الزمني 

   .للنقود ودرجة المخاطرة 
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  :تعظیم ثروة الملاك . ب
یعتبر معظم علماء الإدارة المالیة في الفكر الرأسمالي الغربي هدف تنظیم ثروة الملاك أشمل وأدق 

  .عفة الربحیة وذلك لأنه یتلافي القصور والنواقص المصاحبة لهدف الربحیة من هدف مضا
تعني زیادة تعظیم ثروة الملاك تعني زیادة قیمة استثماراته لأقصى حد ممكن وهو بالنسبة للمساهمین 

  .القیمة السوقیة للسهم
 :جتماعيتعظیم العائد الإ .ج

جماً مع هدف المنشأة كما أن هدف الإدارة المالیة أن هدف الإدارة المالیة للمنشأة یجب أن یكون منس
  .في المنشآت الحكومیة أو المنشأة التي لا تهدف إلى تحقیق الربح 

أن هدف المنشأة العامة الحكومیة هو تحقیق أهداف الدولة وسیاساتها الاقتصادیة ویرى البعض أن 
  .هدف الإدارة المالیة هو تعظیم العائد الاجتماعي

د الاجتماعي تعمیم الفائدة المرجوه من المشروع على المجتمع ككل ، هذه الفائدة قد ویقصد بالعائ
  .تكون تطویر المنطقة أو التوزیع العادل للثروة أو رفع المستوى الاقتصادي

  :المعیار المحاسبي الثاني عشر .2
أعتبر وللأهمیة بمكان أن نورد هنا المعیار المحاسبي الثاني عشر الخاص بضریبة الدخل ،حیث 

م 1994بدیلا عن المعیار المحاسبي الدولي الثاني عشر الذي أقر من قبل اللجنة الدولیة في عام 
  :  )1(وأجریت علیه تعدیلات جوهریة متعددة كما یلي

یستخدم معیار المحاسبة الدولي الثاني عشر طریقة الإلتزام ویتبني منهج المیزانیة العمومیة،   .أ 
قیت بین المحاسبة والتبعات الضریبیة للإیرادات والمصاریف، وبدلا من محاسبة فروقات التو 

فإنه یحاسب الفروقات المؤقتة بین المحاسبة والأسس الضریبیة للأصول والإلتزامات، 
 .ویتبني معیار المحاسبة منهج المیزانیة العمومیة كاملة البنود لمحاسبة الضرائب

لإلتزامات له تیعات ضریبیة ویمكن من المفترض أن إسترداد كافة الأصول وتسویة كافة ا  .ب 
 .تقدیر هذه التبعات بموثوقیة ولا یمكن تجنبها

أن السبب الرئیسي وراء ضرورة ورود نص بالضریبیة المؤجلة هو أن معاییر الإعتراف في   .ج 
 .المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة تختلف عن تلك المبینة عادة في قانون الضرائب

 

                                                   
(1)Wiley &Sons, Inc, International Financial Reporting Standards Work Book &Guide, London, 2006, 
p.62.   
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المنشآت بالإصول الضریبیة المؤجلة للتبعات الضریبیة المستقبلیة  یطلب المعیار من  .د 
 .الخاصة بمعاملات سابقة، وهناك بعض الإستسثناءات من هذة القاعدة العامة

  . رباح غیر الموزعةللمنشآت التابعة والزمیلةعتراف بالضرائب المستحقة علي الأمنع الإ  .ه 
  :)1(النقدیة بخصوص ضرائب الدخل علي مایلي وقد نص المعیار عند تقدیم التقاریرعن التدفقات

یجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدیة الناشئة عن الضرائب المدفوعة من الدخل (
،ویجب تصنیفها كتدفقات من النشاطات التشغیلیة مالم یتم التعرف علیها بشكل محددعلي إنها 

  .)نشاطات إستثماریة أو تمویلیة
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  لمبحث الثالثا
  ومزایاه متطلبات وشروطه  مفهوم نظام التقدیر الذاتي

  : مفهوم نظام التقدیر الذاتي: أولا
ولفترة ) الإداري ،الجزافي،(بأنواعة المختلفة وتسمیاته المتعددة  د تم إعتماد إسلوب التقدیر الإداريلق 

،بموجبة یتقوم الإدارة الضریبیة طویلة من الزمن مع نشوء الضرائب المباشرة وتحدیدا ضریبة الدخل 
بنفسها بتقدیر الوعاء الضریبي وفرض الضریبة الواجبة السداد، حیث أن نتیجة التطبیق العملي تبین 
وجود العدید من السلبیات التي یكرسها هذا النظام منها إحتمالیة أن لا یؤدي إلي فرض الضریبة 

الوقت الذي ن المكلف الملتزم وغیر الملتزم ،في علي الدخل أو الإیراد الحقیقي ،كما إنه یساوي بی
یكبد الإدارة الضریبیة تكالیف كبیرة ، وقد یؤدي إلي تعسف الإدارة الضریبیة وعدم تحقیق العدالة 

  .)1(الضریبیة
تم التحول والإنتقال التدریجي من نظام التقدیر الإداري  إلي نظام تمشیا مع الفكر الضریبي الحدیث 

   مخرجات  و بأعتبار أن الممول هو أهم حلقاته ومحور إهتمامه وله مدخلات ومعالجة   التقدیر الذاتي
تقوم  الأنظمة الضریبیة الحدیثة على الالتزام الطوعي الذي یعنى أن المكلفین یقومون طواعیة حیث 

 خلال تطبیق نظام التقدیر بأداء ما علیهم من التزامات ضریبیة ویتم تحقیق الالتزام الطوعي من
  . الذاتي

الضریبیة الأساسیة دون  نظام یمتثل بموجبه الممولون لالتزاماتهم" عرف نظام التقدیر الذاتي بأنه 
حد المسئولین الضریبیین على  أن  یكون دور هؤلاء المسئولین هو تزوید الممولین تدخل من أ

  .)2(بالمعلومات وسبل التوعیة  بالتزاماتهم الضریبیة 

الذاتي قیام المكلفون الذین یتوفر لهم قدر معقول من المشورة  الضریبیة بحساب كما یقصد بالتقدیر  
التزاماتهم الضریبیة وملء الإقرارات الضریبیة ثم تقدیمها  والمدفوعات لإدارة  الضرائب وقد یخضعون  

یاس نه وفي نظام التقدیر  الذاتي فان  عملیة ق،مما سبق یتضح  أ  )3(بعد  ذلك  للفحص و التدقیق 
وحساب الضریبة تتم بواسطة الممولین أو المكلفین الذین ینبغي علیهم إعداد إقراراتهم الضریبیة بدقة 
وتقدیمها طواعیة مع المدفوعات المستحقة للإدارة الضریبیة والتي یقتصر دورها على توعیة المكلفین 

ة  لمن  لا یلتزمون بمسئولیاتهم والممولین بالتزاماتهم وتقدیم المشورة الفنیة  وكذلك  الفحص والمراجع
                                                   

مجلة جامعة تشرین ،سوریا، )24(ھیم الضابط، مدي توافر نظام تقدیر ذاتي متكامل وفعال في ظل ضریبة الدخل رقم مدین إبرا. د) 1(
 .م2014،ورقة علمیة منشورة ، 5،العدد  36،المجلد للبحوث والدراسات العلمیة 

العدد ، القاھرة، مصلحة الضرائب على  المبیعات ،  مجلة الثقافة الضریبیة، التقدیر الذاتي یبحث عن ثقة الممولین ، رمضان عبد العال )  2(
 .   30ص ،  2008ابریل ، السادس والأربعون 

  Jean- paul Bodin ,Self Assessment ,working paper ,vat work shop- AbuDhubi, May2006,p3. )3 (  
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الضریبیة  وتطبیق الجزاءات المقررة قانونا علیهم  وبالتالي  فهو یختلف عن نظام  التقدیر الإداري  
الذي تقوم  فیه الإدارة  الضریبیة بقیاس وحساب الضریبة عن طریق الفحص الشامل لجمیع 

صدار التقدیرات ولذلك  الإقرارات الضریبیة المقدمة والمستندات والبیانات الت ي اعدت منها الإقرارات وإ
بینما یعتبر توفر عامل لضریبیة  والممولین والمكلفین ، تكون  الثقة محدودة أو منعدمة  بین الإدارة ا

  . )1(الثقة من الخصائص الأساسیة لنظام التقدیر الذاتي
ي یعني قیام المكلف بتقدیر ویستنتج الباحث من خلال التعریفات السابقة أن نظام التقدیر الذات

الذي یعلن من خلاله  دخله ) الإقرار الضریبي(إلتزاماته الضریبیة بإستخدام نموذج البیان الضریبي 
الإجمالي ویقدم هذا الإقرار إلي الإدارة الضریبیة مع دفع كافة إلتزاماته الضریبیة المستحقة علیه في 

إذا تم بطریقة یر الذاتي ینتج عنه وعاء ضریبي عادل موعدها المقرر،كما یتبن أن تطبیق نظام التقد
صادقة وأمینة تعكس الواقع المالي والإقتصادي للمكلف بصورة واقعیة ،فهو أدري الناس بطبیعة 
نشاطة وظروف عمله وأرباحه مما یحمي المكلف من تعسف الإدارة الضریبیة في تقدیر دخله 

عبء الإمتثال من حیث الجهد والوقت والتكلفة الصافي وتشخیص مقدرته الفعلیة للدفع ویخفض 
  . سواء علي المكلف أو الإدارة الضریبیة

  :الرئیسیة التي یرتكز علیها مفهوم نظام التقدیر الذاتي وفیما یلي أهم المحاور 
  :)يالضریب أو الإمتثال لتزامالإ ( مفهوم الإلتزام الطوعي .1

لإمتثال للقوانین وأحكام التشریعات یعنى مفهوم الإمتثال الطوعى رغبة دافع الضریبة ل
الضریبیة طواعیة، وقد تم التأكید على أن هذا المفهوم یلقى على كاهل دافع الضریبة إلتزامات 

  . )2(ثلاث هى
حضار الإقرارات فى المواعید المحددة  .أ    .ملء وإ
 .القدیر بدقة عن ما ورد فى الإقرار  .ب 

 .مقررةدفع الضریبة المستحقة طواعیة وفى المواعید ال. ج
وفى هذا الإطار فإن على دافع الضریبة مسئولیة ربط الضریبة على نفسه ،ولذا جاء إختیار موضوع 
الإمتثال الطوعى لدى صغار دافعى الضرائب نتیجة لأهمیته حیث تشكل أنشطة الأعمال الصغیرة 

 .من الأعمال فى معظم الدول النامیة والمتقدمة على حدٍ سواء% 90حوالى 

                                                   
 (DECD) Tax Administration in OECD Countries; Comparative Information Services (CTPA) , Centre For 

Tax policy and administration , October  (2004).  )1(  
  .40أولیفییھ وآخرون،ص )  2(
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ببساطه بأنه یتعلق بدرجة إلتزام دافعي الضرائب أو الممولین بالقوانین الضریبیة من خلال  وتم تعریفه
  .)1(تعزیز المدخل الإقتصادي والسلوكي لتحقیق أهداف السیاسة الضریبیة

عرفت لجنة بازل الإمتثال الطوعي بأنه وظیفة مستقلة تقوم بتحدید وتقدیم النصح والإرشاد والمراقبة 
والتي تتضمن مخاطر عدم الإلتزام  )لعدم الإمتثالكنتیجة (حول مخاطر الإمتثالر ورفع التقاری

  .)2(بالقوانین نتیجة الإخفاق بالإلتزام بالقوانین والأنظمة وقواعد السلوك والممارسات المطبقة
  :من التعریف أعلاه یتضح أن

  .تركیبة وظیفة مراقبة الإمتثال تستند إلي الإستقلالیة   .أ 
 :الإمتثال هي التأكد من الإلتزام والإمتثال بالآتيوظیفة مراقبة   .ب 

 .القوانین والأنظمة والتعلیمات والمعاییر سواء الصادرة داخلیا أو خارجیا •
 .معاییر السلوك المهني •
المسؤولیة عن تحدید وتقییم ومراقبة عناصر مخاطر عدم الإمتثال للقوانین  •

 والممارسات المطبقةوالأنظمة ،والتعلیمات ،والمعاییر ،قواعد السلوك، 
  .ورفع التقاریر اللأزمه حیال ذلك إلي مجلس الإدارة والإدارة العلیا،

  :محددات الإلتزام الطوعي .2
  :)3(فیما یلي محددات الإلتزام الطوعي         

 :العوامل الإقتصادیة  . أ
 .أسعار الضریبة - 
 .الفحص الضریبي - 
 .الإنفاق الحكومي - 
 :لعوامل المؤسسیةا  . ب

  .الضریبیة دور وكفاءة السلطة - 
 .بساطة الإقرار الضریبي والإدارة - 

  
 

                                                   
(1 ) Simon James and others, Tax compliance, self assessment and Tax administration in new Zealand, 
Journal of finance and management in public services vol2,no2,2010,p.29. 

بسام موسي سلمان،الإمتثال في المصارف ودوره في حمایتھا، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة ،مجلة الدراسات المالیة . أ) 2(
  .13م،ص2013، العدد الثالث، 21والمصرفیة ،مجلد 

(3 ) Mohd Rizal Palil , tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in 
Malaysia ,PHD in accounting and finance unpublished, University of Birmingham,2010,p.182-204 
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  :العوامل الإجتماعیة. ج  
  .الموقف الإثني - 
 .العدالة والمساواة - 
 .تغییر السیاسات الحكومیة  - 

ویري الباحث أن عملیة الإلتزام الطوعي أو الضریبي تحتاج إلي عمل إیجابي من قبل الممولین 
لتزاما تهم القانونیة ومحاولة جادة لتطویر الإدارة الضریبیة مع أودافعي الضرائب للقیام بواجباتهم وإ

  .مقاومة وموازنة لتشجیع الإلتزام الضریبي وردع عدم الإلتزام الضریبي بكافة الوسائل المتاحة
  : مزایا نظام التقدیر الذاتي:ثانیا

المكلفین  التي إن تطبیق نظام التقدیر الذاتي یحقق العدید من المزایا للإدارة الضریبیة وللممولین و 
  : )1( من  أهمها

رامج  فعالة  إتاحة الفرصة للتحصیل المبكر وزیادة  الإیرادات  الضریبیة خصوصا إذا ما اقترن بب .1
  .  للفحص  و المراجعة

تخفیض تكالیف الإدارة الضریبیة بسبب عدم الحاجة للفحص ومراجعة  كافة المكلفین  كما هو  .2
یث یتم التركیز على الأقلیة من المكلفین الذین یمثلون مصدر الحال في نظام التقدیر الإداري ح

 .  خطر لعدم  التزامهم  بمسئولیاتهم  الضریبیة 
تدعیم عامل الثقة بین الإدارة الضریبیة والمكلفین نتیجة للتمییز في المعاملة بین المكلفین  .3

 .والممولین الملتزمین  وغیر الملتزمین  
 . ة المتاحة لدى  الإدارة الضریبیةالبشرییسمح بإعادة تخصیص الموارد   .4
یساهم في الحد من التكالیف المترتبة على الممولین والمكلفین في حالة تبسیط النماذج    .5

 .   والإجراءات
 . لتزامات الضریبیةن الإن الفساد  حیث یلغى الحافز على الطعون بشأیحد  م .6
توفیر الوقت لیها من تأخیر للإیرادات و الحد من النزاعات والاستئنافات و الطعون ما یترتب ع .7

 . لممولینللمكلفین و ل
 .الحد من حالات التهرب الضریبي بسبب ما یتمیز به من عدم التهاون في تطبیق القانون .8

 
                                                   

  : راجع )1(
 40ص ، مرجع سابق ، أولیفي بینون وآخرون .  
  31ص ، مرجع سابق ، رمضان عبد العال التقدیر الذاتي یبحث عن ثقة الممولین . 
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 :  نظام  التقدیر الذاتيوشروط ومقومات متطلبات  : ثالثا
لممولین  والمكلفین وحتى من  الإدارة الضریبیة إلى ا الضریبيالنظام  بسبب التحول الجزري في

یحقق النظام  المزایا المذكورة أعلاه فلا بد من  توفر مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسیة في 
  : )1(النظام الضریبي الذي یأخذ بنظام  التقدیر الذاتي ویمكن  إبرازها فیما یلي

  .توفر قانون  ضریبى بسیط  ومستقر ورادع .1
یها  توفیر المعلومات تتیحها الإدارة الضریبیة للممولین خدمات جیدة  ومتكاملة بما ف .2

 .والمكلفین
تطبیق إجراءات  بسیطة للإقرار الضریبي  ولدفع  المستحقات من خلال تصمیم  استمارات  .3

 .  مبسطة
 . الضریبي والمراجعةوجود نظام فعال لإنفاذ التحصیل وتصمیم برامج  فعالة للفحص  .4
 .ات المتخذة بواسطة  نظام فعال للطعن والتظلمضمان  مراجعة  مستقلة للقرار  .5
توفر شبكة معلومات قومیة تساعد في ربط الدیوان بالجهات الحكومیة ذات الصلة من خلال  .6

 .الرقم التعریفي للممولین
 .حوسبة النظام الضریبي .7

   :فعالیة نظام التقدیر الذاتي: رابعا
للقول بأننا أمام نظام تقدیر ذاتي إیجادها  نا سابقا إلي متطلبات ومقومات لاغني عنر لقد أش     

متكامل من حیث العملیة ودور الإدارة الضریبیة فیها ،هنالك العدید من العوامل التي یجب أن توافرها 
  :للحكم علي فعالیة النظام وهي كما یلي

وجود طرف ثالث خارجي مصرح له ومجاز لمساعدة المكلفین علي الإلتزام  أو الإمتثال  .1
  .ي وبالتالي تعزیز الدعم المؤسسي الإدارة الضریبیةالضریب

وجود نظام فوترة متكامل وسجلات ممسوكة بحسب الأصل والنص علي قواعد ومعاییر  .2
المحاسبیة والقیاس وعرض محاسبیة محدده یتم الإلتزام بها عند الإعتراف بالعناصر 

ه بدقة ویمكن إیضا عن دخل القوائم المالیة ،الأمر الذي یمكن المكلف من التصریح 
 .الإدارة الضریبیة من إجراء فحص فعال

 .وجود نظام حوسبة فعال قادر علي كشف حالات الغش والإحتیال وعدم الإمتثال .3
  .اكوادر من الفاحصین  والعاملین في الإدارة الضریبیة مؤهلة ومدربة علمیا وعملیوجود  .4

                                                   
 
 .105صلاح عمرعبد الغني،مرجع ،سابق،ص .د) 1(
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  :تقدیر الذاتيالمشكلات والتحدیات والمخاطرالتي تواجه نظام ال:خامسا
  : المشكلات .1

هنالك العدید  من المشكلات والتحدیات التي تواجه  نظام  التقدیر الذاتي  وخصوصا  في  الدول 
النامیة  بسبب ضعف أنظمتها الضریبیة  مما یؤثر على فعالیة النظام في  تحقیق  أهداف القیاس 

  : )1(ومن أهم هذه المشكلات ما یلي
  .یبي لدي الممولیننخفاض مستوي الوعي الضر إ  . أ

الشعور بعدم المساواة أمام القانون وضعف الإنفاق الحكومي وتدني الخدمات العامة   - 
 .نحو التعلیم والصحة والأمن

 .إرتفاع نسبة الأمیة وضعف الثقافة الضریبیة  - 
 .الخبرات المتوارثة بشأن التعسف في الجبایة - 
 .شعور بعض الممولین أن الزكاة تغني عن سداد الضریبة  - 

 :تضارب الأهداف بین الإدارة الضریبیة والممولین والمحاسبین  . ب
هو تحقیق الربط الضریبي المستهدف وتدعیم الثقة بینها وبین : هدف الإدارة الضریبیة - 

 .المجتمع الضریبي من خلال تحقیق العدالة الضریبیة
 .هو تخفیض العبء الضریبي إلي أكبر قدر ممكن :هدف الممولین - 
هو حمایة أنفسهم من المساءلة القانونیة عن طریق حصر : هدف المحاسبین - 

 .مسئولیاتهم في حدود ضیقة والقاء معظم المسئولیة علي الممولین
 Challenges:التحدیات. 2

 :)2(وفیما یلي أهم هذه التحدیات
عدم توفر القدرات اللازمة للقیام بتحدید مخاطر الالتزام الأساسیة  وكذلك التعامل مع    .أ 

 .الالتزام من  جانب الممولین و المكلفین حالات عدم 
ستراتیجیات  تتوفر لها الفعالیة  لتحقیق الالتزام بأحكام  التشریع  من  صعوبة وضع إ   .ب 

 .جانب الممولین والمكلفین

                                                   
  .23م،ص 2005جمھوریة  مصر العربیة ، وزارة المالیة، مصلحة الضرائب ، تخطیط الفحص لنظام التقدیر الذاتي،)  1(
 : راجع )1(  

   32ص مرجع سابق ، مجلة الثقافة الضریبیة  ، التقدیر الذاتي یبحث عن ثقة الممولین ، رمضان عبد العال.  
 International Monetary Fund , Tax Administration and the Small Tax payer , IMF PolicyDiscussion 

Paper , May 2004   , P 8.      
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لتزام بالسجلات والدفاتر بالشكل تجار اغلبهم أمیون ولا یمكنهم الإشریحة صغار ال   . ج
 . المطلوب

صا في القطاع  الخاص لا تقر بجمیع معاملاتها وأنشطتها معظم منشآت الأعمال وخصو   . د
 . بالإضافة إلى عدم توفر شروط التقدیر الذاتي لدى الكثیر منها 

بسبب وجود هذه التحدیات فان خبراء المنظمات الدولیة الاقتصادیة والإداریة یوصون  بتطبیقه 
لتزامات ى الوفاء بالإالقدرة عل تدریجیا عن طریق تطبیقه أولا على الأنشطة الكبیرة التي تملك

التي یفرضها النظام والتي من أهمها إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبیة وكذلكالأنشطة التي 
 .یمكن مراقبتهاعند المنبع كأنشطة الاستیراد  و التصدیر

  :المخاطر  .3
 .یلقي عبء الإثبات علي مصلحة الضرائب  .أ 
 .یحتاج إلي نظام معلومات كفء  .ب 
المسدده من واقع الإقرار هي الضریبة النهائیة مالم تثبت المصلحة  یعتبر الضریبة  .ج 

 .عكس ماورد به
ن مشاكل وتحدیات ومخاطر نظام التقدیر الذاتي تنعكس سلبا علي تخفیض الإیرادات یري الباحث أ

الضریبیة وبالتالي تساعد الممولین علي التهرب والتجنب الضریبي الذي یؤدي بدورة إلي إنخفاض 
  .الإلتزام الطوعيمستوي 

  :إرتباط نظام التقدیر الذاتي  بالضریبة على القیمة  المضافة  :ساساد
تعتبر الضریبیة علي القیمة المضافة من أحدث التشریعات الضریبیة  وقد أرتبط تطبیقها بنظام 

تقدمة التقدیر الذاتي الذي أصبح منحي عالمیا للإصلاح الضریبي كقرار إستراتیجي للدول النامیة والم
،وأن هذه الضریبیة بهذه الصفات تصلح بأن یكون لها الأثر الإیجابي في إصلاح )1(علي حد سواء

النظام الضریبي العام لكثیر من الدول وذلك بزیادة الأیرادات ومصدر حقیقي لتوفیر المعلومات 
والذي یعني لأغراض التحاسب الضریبي،حیث تقوم الأنظمة الضریبیة الحدیثة علي الإلتزام الطوعي 

أن المكلفین یقومون طواعیة بالإلتزام النظم واللوائح والقوانین والتشریعات الضریبیة بالإضافة إلي 
الإلتزام بمبادئ المحاسبة ومعاییر المراجعة الدولیة عند إعداد التقاریر المالیة لأغراض التحاسب 

لضریبة على القیمة المضافة كأحد  علیه یعتمد  نظام  افي ظل تطبیق نظام التقدیر الذاتي،الضریبي 
الأنظمة الضریبیة الحدیثة في القیاس  بصورة أساسیة على نظام التقدیر الذاتي وقد ارتبط  تطبیق 

                                                   
حث عبد القادر محمد أحمد صالح، تطبیق الضریبة على القیمة المضافة في السودان، دراسة تطبیقیة في إستراتیجیة تطبیق القرار، ب. د) 1(

  . 105م،ص2006دكتوراه في إدارة الأعمال غیر منشور، جامعة الخرطوم ،
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فالضریبة على  القیمة  المضافة  . النظام في معظم البلدان بتطبیق الضریبة على القیمة  المضافة 
یر الذاتي وعلیه فعند الرغبة في عتمد على التقدهي ضریبة  تقوم أساسا على حسابات المكلفین وت

ستحداث الضریبة في  اى بلد فانه یجب التفكیر في كیفیة تنفیذ المبادئ و الشروط الأساسیة للتقدیر إ
الذاتي باعتباره یمثل الأساس في نجاحها  بالإضافة إلى ان  التقدیر الإداري لا یتلاءم مع التزامات  

  .)1(لشهریة و الربع سنویةضریبة القیمة  المضافة ا
 بیق الضریبة في الدول المختلفة  كما  یعتبر  تطبیق نظام التقدیر الذاتي من الشروط الأساسیة لتط 

فإذا كان  البلد  غیر مستعد  أو راغب في العمل على  تطبیق التقدیر الذاتي فانه ببساطة غیر 
  .اء خطتهمستعد  لتطبیق ضریبة  القیمة  المضافة ویجب علیه  إرج

  :المفهوم العام للضریبیة علي القیمة المضافة .1
ضریبیة علي القیمة التي تضیفها المؤسسة من خلال نشاطاتها من السلع :بأنها )shoup(عرفها 

والخدمات التي تشتریها من المؤسسات الأخري والحقیقة إنه یمكن توصیف ضریبیة القیمة 
ختیاره لل مفهوم الذي یتفق مع فلسفته الإقتصادیة ، وقبل أن المضافة حسب نظرة المشرع إلیها وإ

  :)2(أبین المفاهیم لضریبیة القیمة المضافة یجدر تبیان أهمیة القیمة المضافة كما یلي
  .یوصل إنجازات المؤسسة إلي الأطراف المعنیة بشكل فعال  . ت
 .لتعتبر القیمة المضافة مقیاسا مفیدا للمخرجات عند حساب إنتاجیة رأس المال والعم  . ث
 .تساعد بیانات القیمة المضافة علي إتخاذ القرارات الإستراتجیة.ج

كما عرفت بأنها ضریبیة عیر مباشرة علي الإستهلاك تفرض علي المبالغ التي یدفعها المستهلك 
تساهم الضریبیة علي القیمة المضافة بحوالي ربع إجمالي ،حیث .)3(النهائي ثمنا للسلع والخدمات

- %12علما بأن متوسط نسبة مساهمة الفاقدالإجمالي تتراوح ما بین الكلیة، الإیرادات الضریبیة
من إجمالي الإیرادات في الدول التي وفرت المناخ الملائم لتطبیق نظام الضریبة على القیمة % 30

  .)4(المضافة
  

                                                   
  Jean – Paul Bodin , Self Assess ment  Opcit  , p 23.  )1 (  

 Shoup,C.and others,report on Japanese Taxation by the shoup mission ,Gerneral head quarter 
,kassoumipublishing co.Tokyo,1985,p1. )2 (  
Ministry of finance ,Taxation in the Netherlands,2002,p13.)3 (  

  .   41م ، ص 2001حسن بشیر محمد نور، الضریبة على القیمة المضافة وآثار تطبیقها في السودان ، الخرطوم ،شركة الظلال ، . د)  4(
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وقیمة المخرجات ) مشتریات المواد أو الخدمات(بأنها الفرق بین تكلفة المدخلات  آخرونویري 
الزیادة في القیمة السوقیة نتیجة العملیات التشغیلیة التي قامت بها المنشأة بسبب مساهمة كل من و 

  .)1(مجهودات العاملین والأشخاص الممولین لرأس المال
 :طرق تقدیر الضریبیة  .2

  الطریقة التقلیدیة  .أ 
  .التقدیر الإداري المباشر - 
  .طریقة المظاهر الخارجیة - 
  .الممولطریقة الإقرارات المقدمة من  - 
 .طریقة التقدیر الإیجازي - 

 :الطرق الحدیثة . ب
  .الذي تم تناوله في صدر هذا الفصل آنفا :التقدیر الذاتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                   
  .م2005المعني بالضریبة علي القیمة المضافة وثیقة أعدت لمؤتمر روما  للحوار الدولي حول القضایا الضریبیة )  1(
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  الفصل الثالث خلاصة
  

ركان ومحددات النظام الضریبي  تناول الباحث من خلال هذا الفصل الإطارالعام لمفهوم وأهداف وإ

  :من خلال ثلاثة مباحث هى

  :ث الأولالمبح
تناول الباحث من خلال هذا المبحث الإطار العام لمفهوم وأهداف وأركان ومحددات النظام الضریبي 
نتهي المبحث في أن یعمل بكفاء وفاعلیة طبقا للمحددات  والخصائص الواجب توافرها فیه،وإ

أهدافه المرجوة والمؤشرات  الأقتصادیة والسیاسیة ومستوي التقدم الإقتصادي والتي تمكنه من تحقیق 
  . في زیادة الإیرادات الضریبیة وتخفیض ةخاطرها إلي أدني مستویاتها

  : المبحث الثاني
تنتاول الباحث من خلال هذا المبحث العلاقة بین المفاهیم المحاسبیة والمفاهیم الضریبیة العامة وهي 

راجعة الدولیة والربح التفرقة بین الربح المحاسبي  فیما یتصل بمبادئ  ومعاییر المحاسبة والم
بإعتبار أن المفاهیم المحاسبیة هي  الضریبي  یتصل الأمر بالنواحي الفنیة والتشریعیة والتطبیقیة

من الأساس الذي یعتمد علیه الفحص الضریبي كآلیة لإدارة وتحدید المخاطر الضریبیة حیث یمكن 
  . تحقیق الربط الضریبي بسهولة ویسر

نتهي المبحث في تصحیح   مسار الممولین من خلال تفعیل  تفعیل دور الفحص الضریبي كآلیة  وإ
رقابیة فعالة لأدارة مخاطر عدم الإلتزام بهدف زیادة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي والإیرادات 

   .الضریبیة
  : المبحث الثالث 

یاه ، وذلك تناول الباحث من خلال هذا المبحث مفهوم نظام التقدیر الذاتي ومتطلباته وشروطه ومزا
بالتركیز علي إهم المحاور التي یرتكز علیها نظام التقدیر الذاتي ،إنتهي المبحث في أن توفر 
متطلبات نظام التقدیر الذاتي یؤثرعلي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ویحد من المخاطر الضریبیة 

نهیار نظام الت الذي و قدیر الذاتي برمته في أدني مستویاتها ،في حین أن عدم توفرها یؤدي إلي فشل وإ
الإیرادات  م لما یتمیز به من مزایا في تعظیمئتان دولة في العالبر منحي عالمیا تبنته  أكثر من میعت

  .الضریبیة
  



199 
 

  
  

   
 

  الفصل الرابع
  الدراسة التطبیقیة

  .نبذة تعریفیة عن المركز الضریبي للشركات الكبرى : المبحث الأول   
ختبار الفرضیاتتحلیل ال: المبحث الثاني     .بیانات وإ
  يمقترح نموذج  توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریب :  المبحث الثالث  
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  المبحث الأول
  الدراسة التطبیقیة

  :نبذة تعریفیة عن المركز الضریبي الموحد للشركات الكبرى 
التدریجي نتقال هدف للإصندوق النقد الدولي التي تتبنى دیوان الضرائب في السنوات الأخیرة فكرة 
  .من نظام  التقدیر الإداري إلى نظام التقدیر الذاتي

م وفي إطار جهوده الرامیة لترقیة الأداء وتطویره لیواكب التحدیات الحالیة والمستقبلیة 2003في عام 
 حدالإقلیمیة والعالمیة وحركة الإصلاح الإداري و الضریبي بالدیوان نشأت فكرة المركز الضریبي المو 

ختیار الملفات على أساس رقم الأعمال ،حیث تم إنشاء المركز حیث نفذت الفكرة على مراحل وتم إ
م ، ثم المركز الضریبي الموحد للشركات 2004الضریبي  الموحد للشركات الكبرى في مارس 

  .)1(م2006م وأخیراً الشركات الصغرى في یونیو 2005الوسطى في مارس 
  - :توفي بالأغراض والأهداف التالیة لقد أنشأت هذه المراكز ل

  زیادة الإیرادات الضریبیة لمقابلة التزامات الدولة المتزایدة یوماً بعد یوم وخاصة بعد اتفاقیة
  .السلام 

  تطویر ورفع كفاءة الجهاز الضریبي لمواجهة المتغیرات الاقتصادیة المحلیة والخارجیة.  
 ریبیة متكاملة بأقل تكلفة وجهد ستحداث  نظم وأسالیب جدیدة لتقدیم خدمات ضإ. 
  إعداد وتجهیز الكوادر الإداریة والقیادیة القادرة على تنفیذ أسالیب التطویر المستحدثة في

 .وتوحید الملف الضریبي ) المفتش الشامل(العمل الضریبي 
 ز لتقدیم خدمات ستخدام التقنیة الحدیثة لكافة الإجراءات والعملیات التي تتم في المراكإ

 .یعة بأقل تكلفةسر 
  الجمارك ، المالیة ، (توفیر قاعدة موحدة للمعلومات وربط المراكز بالجهات الإیرادیة نحو

 ).التجارة الخارجیة
  تقدیم خدمة ضریبیة متكاملة في الوقت المناسب وبأقل جهد وتكلفة. 
 توحید وتبسیط الإجراءات الضریبیة. 
 ستفسارات الممولین التي تساعدهم على تقدیم لإ ات الكافیة والاستجابة الفوریةتوفیر المعلوم

إقرارات خدمیة صحیحة وسلیمة ولإصدار تقدیرات واقعیة مما یؤدي إلى تقلیل حجم 
 .المنازعات الناتجة من نقص المعلومات

                                                   
  .  74أحمد الضى عبدالله ،مرجع سابق ،ص)1(
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م أصدر الأمین العام قراراً إداریاً شكل بموجبه لجنة لقیام المراكز الضریبیة الصغرى 2006وفي عام 
 - :)1(وصیة صندوق النقد الدولي حسب الدوائر الجغرافیة كما یليبناء على ت
 . الخرطوم –المركز الضریبي الموحد   .أ 
  .أم درمان -المركز الضریبي الموحد   .ب 
 .بحري –المركز الضریبي الموحد   .ج 
لدیوان قراراً إداریاُ یلزم بتطبیق نظام التقدیر الذاتي وذلك اعتباراً من سنة الأمین العام  كما أصدر

ي الموحد للشركات الكبرى والوسطى، وأصدر أیضا قرار بتأسیس المركز م بالمركز الضریب2007
  .م2009حسب الدوائر الجغرافیة إعتبارا من )شمال، وجنوب(الضریبي الموحد الخرطوم

م قضي بموجبة إنشاء المركز الضریبي 2016وأخیرا فقد أصدر السید الأمین العام قرار ینایر 
 .رب إستكمالا للإنتقال التدریجي لتطبیق خطة نظام التقدیر الذاتيالموحد الخرطوم غ

  :الشركات الكبرى –المركز الضریبي الموحد 
م وفي إطار الجهودالرامیة لترقیة الأداء وتطویره لیواكب التحدیات الحالیة والمستقبلیة 2003في عام 

نشأت فكرة المركز الضریبي الموحد  الإقلیمیة والعالمیة وحركة الإصلاح الإداري و الضریبي بالدیوان
ختیار الملفات على فقد نفذت الفكرة على مراحل وتم إ كفلسفة لإدارة مخاطر الإیرادات الضریبیة ،

شركة،حیث تم إنشاء المركز الضریبي  الموحد للشركات الكبرى في  300أساس رقم الأعمال لعدد 
الإداري إلى التقدیر الذاتي حسب توصیة  م  بهدف التحول التدریجى من نظام التقدیر2004مارس 

نتقال التدریجى من نظام یة تحدیث الإدارة الضریبیة أي الإصندوق النقد الدولي الخاصة بإستراتیج
ات الكبرى الضریبة حسب النوع إلى نظام الضریبة حسب المهام أو الوظیفة ،حیث تساهم الشرك

ملف علما بأن الضریبیة  560لضریبیة لعدد جمالي حصیلة الإیرادات امن إ%) 80،% 70(بحوالي 
الناتج المحلي  من% 2من إجمالي الإیرادات الضریبیة و% 65علي القیمة المضافة تساهم بحوالي 

  ).GDP(الإجمالي
  - :یتكون هیكل المركز الضریبي الموحد من الإدارات الآتیة 

  :الحصروالمسح والمعلومات .1
ة الضرائب فهو الشریان الرئیسي الذي یقوم بمد كل یعتبر قسم المعلومات من أهم أقسام مصلح

  .)2(الأقسام الأخرى بالمعلومات لأغراض التقدیرات التي یصدرها دیوان الضرائب

                                                   
  .م 2006أولیفییھ بینون وآخرون،مرجع سابق،  )1(
  .50لجنة دراسة وأسالیب تحدیث العمل وإعادة النظر في الھیكل الضریبي لمصلحة الضرائب ، مرجع سابق،ص )2(
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كما تقدم هذه الإدارة من جهود جبارة في سبیل توفیر المعلومات المحلیة والخارجیة من مصادرها 
  .المختلفة في الزمن المناسب لأغراض الفحص والمراجعة

  - :أهمیة المعلومات
تعتبر أهمیة المعلومات في بناء تقدیر ضریبي سلیم یراعي العدالة الضریبیة كما یقلل من المنازعات 

  .ین ویقلل أیضاً من نفقات الجبایةبین الإدارة الضریبیة والممول
  :إدارة خدمات المكلفین  . 2

مساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم الضریبیة هي الإدارة التي تقدم كافة الخدمات الضریبیة للمكلفین ل   
من خلال توعیتهم بأحكام القوانین والتشریعات وتعدیلاتها ولوائح الضرائب التنفیذیة ،كما تقوم الإدارة 

  .ت والشكاوي التي ترد من المكلفینبالإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلا
لضرائب ومجتمع الضریبة الذي یتمثل في الغرف وتعتبر هذه الإدارة بمثابة قناة اتصال بین دیوان ا

التجاریة والصناعیة والاتحادات وجمعیات المستثمرین ورجال الأعمال إضافة إلى النقابات المهنیة 
  .)1(المختلفة 

  أهمیة إدارة خدمات المكلفین   . أ
 ضمان سلامة تطبیق القوانین الضریبیة بما یحقق كفاءة وعدالة النظام الضریبي.  
 دارة الدیوان تحقیق رضا   .المكلفین ومد جسور لثقة بین المستهلكین وإ
 المساهمة في رفع شبهة الالتزام الطوعي للمكلفین.  
  تحسین صورة دیوان الضرائب من خلال رأي عام مساند للضریبة.  
  توعیة المكلفین بأهمیة أمساك دفاتر وسجلات محاسبیة منتظمة والتعامل بالفواتیر

  .الضریبیة
  :لمكلفینمهام إدارة ا  . ب

  :دمات المكلفین بالمهام التالیة تقوم إدارة خ          
  جبارهم وتزوید تهیئة مناخ التعامل من المكلفین والدیوان من خلال تعریفهم بحقوقهم وإ

  . المكلفین بالمعلومات والرد على الاستفسارات والتساؤلات الواردة من المكلفین
  رشاد المكلفین عن طریق تقدیم مو   .اد التوعیة اللازمة لهم توعیة وإ
  واتخاذ الإجراءات اللازمة حیالهاتلقي الشكاوي من المكلفین. 

                                                   
  .75م،ص 2009مرجع سابق،، ، عبداللهدراسة احمد الضى ) 1(
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  عمل الدراسات والبحوث التي من شأنها تلافي المشكلات التي تواجه المكلفین
 .ومخاطبة الجهات المعنیة إذا لزم الأمر

  :إدارة التحصیل .3
ترداد حسب القطاعات وحیث تعتبرعملیة أنشأت هذه الإدارة بهدف متابعة التحصیل والدین والإس

تحصیل الضریبة في المقام الأول المحصلة النهائیة ولكل من شأنه أن یؤدي إلى الارتقاء ورفع 
كفاءة الأداء وتزداد أهمیة التحصیل لإرتباط الإیرادات الضریبیة بالمیزانیة العامة باعتبارها مورداً 

نقص أو تدهور في التحصیل سیؤثر سلباً على المیزانیة وهذا یعني أن أي . هاماً من موارد الدولة
  .)1(العامة ویحدث عجز وبالتالي خللاً في الاقتصاد القومي

  :إدارة الفحص والمراجعة .4
تم إنشاء هذة الإدارة حدیثاً كآلیة لمراقبة ومتابعة تحصیل الضریبة مع ظهور تطیبق الضریبة على 

ملیة الفحص والمراجعة لأغراض الضرائب المختلفة كأسلوب القیمة المضافة حیث تقوم هذه الإدارة بع
حدیث لإدارة مخاطر إیرادات الدولة والتي تتمثل في الفاقد الضریبي نتیجة لأشكال التهرب والتجنب 
الضریبي، حیث أخضعت إدارة الفحص القطاعات للمراجعة المتخصصة لعدد من الفاحصیین یرأسهم 

، والقطاع الصناعى )خدمى(،وقطاع البنوك،وقطاع الإتصالات مشرف لكل قطاع نحو قطاع البترول
 .والقطاع التجارى والذى یعتبر أكثر عرضة للمخاطر من غیره

  -: المعوقات والمشاكل التي واجهت إدارة المراكز بصفة عامة
 عدم توفر المعلومات الملائمة في الوقت المناسب  .أ 
 . عدم مصداقیة الحسابات المراجعة كأساس للتقدیر  .ب 
 . زیادة حجم الفاقد الضریبي   .ج 
 .عدم إمساك دفاتر محاسبیة منتظمة   .د 
 . عدم وجود نظام محاسبي سلیم یعول علیه لأغراض الفحص الضریبى   .ه 
 .ضعف الثقة بین الإدارة الضریبیة والمكلفین  .و 
 .عدم حوسبة النظام الضریبي  .ز 

  :إدارة التقدیر .5
المعلومات التي توفرها إدارة المعلومات  تعتمد هذه الإدارة لأغراض تقدیر الضریبة على          

من مصادرها المختلفة بعد فرزها وتحلیلها  وتوصیلها إلى داخل الملفات حیث تقوم إدارة التقدیر 

                                                   
  .79سالیب تحدیث العمل ،مرجع سابق ،ص ألجنة دراسة و  )1(
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بمقارنتها مع المعلومات الواردة بالإقرارات التي  یقدمها المكلفین ،وفى حالة عدم ورود أى معلومات 
داریاً ، كما تعتمد على الحسابات المراجعة كأساس لتقدیر فى مواعیدها المقرره تقدر الملفات إ

  .)1(الضریبة
  : إدارة الطعون والإستئنافات  .6

  .تتولى هذة الإدارة مسئولیة التحضیر والبت فى الإستئنافات حسب مراحلها المختلفة وفقاً للقانون
  :إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي .7

رة ولیدة لم تر النور بعد حیث تم إنشاؤها بقرار من الأمین تعد إدارة المخاطر والإلتزام الطوعى إدا
دارة البرامج ومتابعة الفحص بالإضافة إلى إدارة التقنیة  العام بهدف إدارة الإبحاث وتحلیل المخاطر وإ

أما فیما یتصل بالإجراءات الفنیة المتعلقة بالفحص .والمعلومات وتحسین العلاقات مع الممولین
كلها حتى الأن بالرغم من أن الفحص الضریبى یمثل أهم متطلبات وشروط ومزایا الضریبى لم تأتى أ

نظام التقدیر الذاتى وأهم حلقاتة حیث تعتبر إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي هي أحد متطلبات نظام 
جل دراسة تحلیل المخاطر وفقا حوریة تعمل علي توحید الجهود من أالتقدیر الذاتي وهي إدارة م

ودوافع دافع الضریبة ومعاییر إختیار الملفات لأغراض الفحص والمراجعة، علما بأن الدور لسلوك 
المحوري  لإدارة  المخاطر والإلتزام الطوعى والذى لایزال  یتم على نحو غیر مؤسسى تحت طور 
تساع مساحة إجتهادهم فى  التأسیس وعدم إكتمال حوسبته ، وأنه غیر متجانس فى أداء الفاحصین وإ

قدیر الربح الخاضع للضریبة إضافة إلى إزدیاد حالات التهرب والتجنب الضریبى الأمر الذى ت
إستدعى إهتمام الباحث فى محاولة منه لإبراز دور الفحص الضریبى كآلیة لإدارة المخاطر 
الضریبیة، ومساعدة الإدارة الضریبیة على إخضاعة  لنظام إدارة المخاطر والإلتزام الطوعى ،حیث 

م شاركت فیها بعثة صندوق النقد الدولي 31/10/2012 -21/10/2012قدت ورشة بتاریخ إنع
وممثلي الإدارات والمراكز الضریبیة بغرض إستحداث الإدارة المخاطر والإلتزام الطوعي في الهیكل 
ختصاصاتها مع عرض  التنظیمي للدیوان ،وتم من خلال الورشة تحدید مهام وأهداف الإدارة وإ

ختصاصالتجربة ا نواع المخاطر اتها في البیئة السودانیة وفقا لأللبنانیة وتقدیم مقترحات تتعلق بمهام وإ
مي،تم وطبیعة الأنشطة حسب القطاعات الإقتصادیة والممولین وكذلك موقع الإدارة في الهیكل التنظی

  .رائهم ومقترحاتهملي المدراء العامیین والإستماع لأیضا عرض توصیات الورشة عأ
  
  

                                                   
  .65-64المرجع السابق ، ص ص)  1(
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  :)1(یه تم تشكیل لجنة ووحددت إختصاصاتها ومهامها علي النحو التاليعل
 .تحدید ومراجعة معاییر لإختیار الملفات لاغراض الفحص والمراجعة  .أ 
 . وضع دلیل لتوحید إجراءات المراجعة  .ب 
 .وضع خطة عملیة لتحلیل المخاطر  .ج 
 السعي لحوسبة الدیوان بهدف إرساء شبكة معلومات تساعد في تسهیل إنسیاب  .د 

 . المعلومات لاغراض تحدید وتحلیل مخاطر الإیرادات الضریبیة
بتاریخ ) م 2013/ 37(بناء علیه أصدر السید امین عام دیوان الضرائب قرارا إداریا رقم

م والقاضي بإنشاء إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي  وتتبع رأسا لإدارة الفحص 30/05/2013
  :والمراجعة لتحقیق الأهداف التالیة

 .وحید إجراءات الفحص الضریبيت  .أ 
  .إدارة مخاطر الملفات الضریبیة   .ب 
  .زیادة الإمتثال أو الإلتزام الطوعي   .ج 
 .زیادة الإیرادات الضریبیة والتحصیل المبكر     .د 

  :واقع إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي بالشركات الكبرى
قع الممارسة العملیة فإن إدارة حسب المقابلة التي تمت مع مدیرة المخاطر بالمركز  أكدت أنه  من وا

  :)2(الإختیار  علي النحو التالي المخاطرتقوم بإدارة مخاطر الملفات الضریبیة وفقا لمعاییر
 تجاري، خدمي، (حسب القطاعات الإقتصادیة ) العاملة فقط(تصنیف وتبویب الملفات   .أ 

 ).وصناعي
ختیار الملفات وفقا تصفیة لا) excel(یتم إختیار الملفات بعد فرزها آلیا عن طریق  .ب 

  : لبعض المعاییر المعمول بها وهي
 تقدیم إقرارات خالیة. 
 أرصدة دائنة متكررة. 
 تقدیم الإقرارات بعد إنتهاء المدة القانونیة. 
 حجم العمل. 
 أرصدة دائنة كبیرة الحجم متكررة. 

                                                   
  .م2012أكتوبر 31-21ورشة عمل ،إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي ،دیوان الضرائب وصندوق النقد الدولي،) 1(
/ 29/01مدیر إدارة المخاطر بالمركز الضریبي الموحد للشركات الكبري، الخرطوم، مقابلة مع الاستاذة إلھام الزبیرفتح الرحمن، )  2(

  .م2015
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 أنشطة لم یسبق فحصها. 
  نتائج الفحص السابقة(عدم حفظ الدفاتر  و السجلات.( 
 حت التصفیةنشاط ت. 
 تقدیم طلبات إسترداد . 
 تعدد الفروع. 

یتم توزیع الملفات المختارة حسب المعاییر والتقریر عنها لإدارة الفحص  .1
  .والمراجعة لمعرفة الإنحرافات وتقصي أسبابها ومعالجتها
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  المبحث الثاني
ختبار الفرضیات تحلیل البیانات وإ  

         :تعرض وتحلیل البیانا . 1   
تناول الباحث في المبحث السابق نبذة تعریفیة عن نشأة وتطور المراكز الضریبیة بالتركیز علي 
المركز الضریبي الموحد للشركات الكبري ومساهمتة في تحقیق الریط المكتبي والتحصیل الفعلي 

لتطبیقیة امدخلان للدراسة  العام للدیوان  خلال الفترة محل الدراسة ،حیث تناول الباحث
)qualitative and quantative approach( ،  تقاریر الأداء الاقتصادي لدیوان الضرائب

م حتي 2010التطبیق العملي خلال الفترة من  الخاص بالمركز الضریبي الموحد للشركات الكبري
  . )Interviews( إلي المقابلات بالإضافة،م 2014

 :مجتمع الدراسة
موعة من العناصر الطبیعیة محل الدراسة التي یسعي الباحث أن یعمم یعرف مجتمع البحث بانه مج

علیها النتائج المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة ، ویتمیز مجتمع الدراسة بأنه من المحاسبیین 
والمراجعین والفاحصین وخبراء الضرائب الذین لهم علاقة بموضوع الدراسة حسب الخبرة العلمیة 

المقارنات  إسلوب یعتمدعلي الذي )الأفقي(الإحصائي  الدراسة أسلوبستخدمت إ حیثوالعملیة، 
لبیانات تقاریر الأداء الإقتصادي وفیما یلي عرض تحلیل  ،)excel(الإضافة الي بنامج الإكسلبو 

  )3/2/1(جدول رقم  :م2014- م2010العام للدیوان للأعوام من 
  :یل والربط الفعلي العام بالاف الجنیهمساهمة المركز الضریبي الموحد للشركات الكبرى في التحص

 البیان 2010 2011 2012 2013 2014
 الربط المكتبي 2.227.000 2.369.000 2.634.462 3.200.400 4830000
 التحصیل الفعلي العام 2.395.252 2.371.793 2.934.380 4.003.921 4822354

 نسبة التحصیل المكتبي 107% 101% 112% 125% 110%
نسبة التحصیل الفعلي  70% 70% 69% 80% 70%

 العام
 معدل النمو  635.623 144.793 565.380  1.369.459 1.618.354

 نسبة النمو 36% 7% 24% 52% 51%
 فاقد المراجعة 343398 176.689 176.628 205.650 204.795

 نسبة  الفاقد المكتبي 15% 8% 7% 6% 5%
 العام  الفاقد الكلي 1.352647 1.801.624 1.480.512 425.263 1.102.086

 نسبة  الفاقد العام 25% 10% 12% 48% 19%
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  .م2014- م2010إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان : المصدر     
  

  :مساهمة الضریبیة علي القیمة المضافة  .أ 
  )3/2/2(جدول 

  
  :الریط المكتبيمساهمة القیمة المضافة وأرباح الأعمال في تحقیق 

نسبة القیمة  القیمة المضافة البیان
 المضافة

نسبة أرباح  أرباح الاعمال
 الأعمال

التحصیل 
 الكلي

2010 1856000 83% 616010 28% 2227000 
2011 1432293 60% 473000 20% 2369000 
2012 1885203 64% 397626 14% 2934380 
2013 2407744 60% 630260 16% 4003921 
2014 2668086 61% 919490 21% 4380000 

   
  .م2014- م2010إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان : المصدر 
  

كمتوسط من %  70یلاحظ من الجدول أعلاه أن مساهمة الضریبة علي القیمة المضافة تمثل 
  .من التحصیل الكلي% 20ة بینما تساهم ضریبیة أرباح الأعمال بنسب إجمالي التحصیل الكلي،

نخفضت في العام 2010حیث زادت الإیرادات الضریبیة في العام  م، وكذلك الحال 2011م وإ
  .عمال لنفس الأعوام علي التواليبالنسبة لضریبیة أرباح الأ
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  )1/1/9(الشكل
  :مساهمة ضریبة القیمة المضافة وضریبة أرباح الأعمال من تحصیل ربط الشركات الكبرى

 .م2014- م2011إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان : المصدر 
  

تذبذب وتأرجح مساهمة الضریبة علي القیمة ) 1/1/9(والشكل ) 3/2/2(یلاحظ من تحلیل الجدول 
علي التوالي % 61،%60،%60،%64،% 83المضافة بالزیادة والنقصان حیث تراوحت ما بین 

م، یري الباحث أن متوسط مساهمة ضریبة القیمة المضافة 2014م وحتي 2010خلال الفترة من 
) GDP(من الناتج الإجمالي المحلي%) 2(من إجمالي الإیرادات الضریبیة وتساهم بحوالي%) 65(

نظام التقدیر من الإیرادات الضریبیة، إذ تعتبر ضریبیة القیمة المضافة المؤشر الدولي في ظل 
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة في معظم أنحاء العالم للدول التي تبنت نظام التقدیر  الذاتي لتحدید وإ
رتباطها بعملیة الفحص والمراجعة منذ نشأتها الأولي وعلي ضوء مخرجات وثیقة مؤتمر  الذاتي وإ

مخاطر الطبیعیة للإیرادات م فإن نسبة ال2005روما المعني بالضریبة علي القیمة المضافة عام 
من إجمالي الإیرادات الضریبیة ، حیث أن النسبة من %) 30(إلي   % 12الضریبیة تتراوح مابین 

تعكس كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وبالتالي إنخفاض مخاطر الإیرادات % 12إلي % 1
الي الإیرادات نسبة المخاطر الطبیعیة لإجم% 30إلي % 13الضریبیة ،بینما تمثل النسبة من 

  .الضریبیة
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   :معدل نمو الإیرادات الضریبیة  .ب 
  )3/2/3(جدول 

  :كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي في تحقیق الربط المكتبي
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م2014-م2010من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان  إعداد الباحث:المصدر
  )1/1/10(الشكل

  :مساهمة الفحص الضریبي في تحقیق الربط المكتبي والتحصیل الفعلي العام وزیادة الإیرادات الضریبیة

0%

50%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

معدل النمو
التحصیل الفعلي العام
الربط المكتبي

  .م2014- م2010إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان : ر المصد
كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وذلك من ) 1/1/10(والشكل ) 3/2/3(یلاحظ من الجدول رقم 

خلال تحقیق الربط المكتبي للشركات الكبرى خلال الفترة محل الفحص والمراجعة بنسب تتراوح ما 
علي التوالي وتحقیق إیرادات بمعدل نمو % 110، 125%، %112، %101، %107(بین  

إنخفاض في نسبة نمو الإیرادات الضریبیة إلا أن هنالك %) 51، 52%، 24%، 30%، 36%(
بینما تراوحت نسب مساهمة الربط المكتبي م، 2012وزیادة في المخاطر الضریبیة في العام %) 24(

نسبة الربط  السنة
 المكتبي

نسبة التحصیل 
 الفعلي العام

نسبة معدل 
 النمو

2010 107% 70% 36% 
2011 101% 70% 30% 
2012 112% 69% 24% 
2013 125% 80% 52% 
2014 110% 70% 51% 
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، % 80، % 69،  70%، % 70(اسةان خلال الفترة محل الدر في تحقیق الریط الفعلي العام للدیو 
علي كفاءة كاف م دلیل 2013الإیرادات الضریبیة في العام %) 52(تعتبر زیادة نسبة ،إذ )70

  .إلي أدني مستویاتهاوفاعلیة الفحص الضریبي في إدارة المخاطر 
  :مساهمة الفاقد الضریبي  . ج

  )3/2/4(جدول 
  :ضریبي في تحقیق الربط المكتبي والتحصیل الفعلي العاممساهمة إدارة الفحص ال      

  .م2014-م2010عام للدیوان إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي ال:المصدر
  )1/1/11(الشكل 

  :مساهمة فاقد الفحص الضریبي في تحقیق الربط المكتبي والتحصیل الكلي العام   
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  .م2014- م2010إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان : المصدر 

في مساهمة الفاقد  نسبة السنة
 الربط للشركات الكبري

نسبة مساهمة 
في الریط الفاقد 

 الكلي
2010 15 % 25% 
2011 8% 8% 
2012 7% 12% 
2013 6% 48% 
2014 5% 19% 
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أن نسبة مساهمة الفاقد ) 1/1/11(والشكل) 3/2/4(ل رقممن خلال تحلیل الجدو :الباحثیلاحظ 
الضریبي في تحقیق الربط المكتبي والفعلي العام من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي الخاص 

، %7، %8، %15(بالشركات الكبرى خلال الفترة محل الدراسة علي التوالي، إذ تراوحت ما بین 
في تحقیق الربط  یةبكفاءة وفاعل المراجعة ساهمتث أن  إدارة الفحص و الباح یلاحظ،% )5، 6%

 ما أن إدارة الفحص والمراجعة ساهمت،ك)م2014و 2012و 2011(للأعوام المكتبي بجودة عالیة 
 م2013 عامماعدا ال) %19،%،12، 8%،%25(لي العامیة  في تحقیق الربط الكبكفاءة وفاعل

حسب وثیقة وذلك  ادات الضریبیة كم إجمالي الإیر % 30حیث تجاوزت نسبة المخاطر  %)48(
  .م2005مؤتمر روما للضریبة علي القیمة المضافة

الناتج من عملیة ) فروقات الفحص(أوأن هناك إحتمالان لمفهوم الفاقد الضریبي : الباحث یلاحظ
الفحص من خلال التذبذب والتأرجح بالزیادة أو النقصان فیما یتعلق بمستوي جودة الفحص الضریبي 

  :خاطر الإیرادات الضریبیة وهماوزیادة م
  :جودة الفحص الضریبي:  الإحتمال الأول

في تحقیق الربط الضریبي الناتج %) 12إلي % 1(وتعني نقصان نسبة مساهمة الفاقد الضریبي  
من عملیة الفحص نتیجة لزیادة الإلتزام الطوعي لدي الممولین بسبب تعزیز القوانین واللنظم واللوائح 

لضریبیة الرادعة بالإضافة إلي تعزیزعامل الثقة بین الممولین والإدارة الضریبیة وكفاءة والتشریعات ا
  . الفاحصین العلمیة والعملیة

  : مخاطر الإیرادات الضریبیة: الإحتمال الثاني
تناسبا طردیا مع زیادة مخاطر %) 30أكثر من (تتناسب نسبة زیادة مساهمة الفاقد الضریبي

ي تحقیق الربط الضریبي الناتج من عملیة الفحص نتیجة لضعف الإلتزام الإیرادات الضریبیة ف
الطوعي لدي الممولین و بسبب عدم تعزیزعامل الثقة بین الممولین والإدارة الضریبیة ،وأیضاعدم 

تعزیز القوانین واللنظم واللوائح والتشریعات الضریبیة الرادعة لأغراض مكافحة التهرب الإلتزام ب
بي بشتي أسالیب الفحص الحدیثة بالإضافة إلي ضعف كفاءة الفاحصین العلمیة والتجنب الضری

  .والعملیة
  :تحلیل أداة المقابلة 

م لعدد سبعة عینات أختیرت 15/05/2016قام الباحث بتصمیم المقابلة  في یوم الأحد الموافق 
الفحص (ات بعنایة فائقة من مجتمع الدراسة بدیوان الضرائب من المدراء والفاحصین لإدار 

  ). والمراجعة،المخاطر والإلتزام الطوعي ،إدارة العملیات الفنیة والمتابعة
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  :الأسئلة المقابلةعرض  
:فیما یلي الأسئلة المرتبطة بكل فرضیة والتي وأجریت علیها المقابلات وتمت الإجابة علیها   

  :إجابات المقابلةتحلیل   
  أراءمع  تماماومتسقه  التي أجریت علیها المقابلة مطابقة  أسئلة الفرضیاتإجابات جاءت 

  :المبحوثین كما یلي

  
  

  
  خاطر الإیرادات الضریبیةوم ن كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبيتوجد علاقة إرتباط بی: الفرضیة الاولي

  كفاءة  وفاعلیة الفحص الضریبي ومخاطر الإیرادات الضریبیة كیف تفسر العلاقة بین 1
 زیادة الإیرادات الضریبیة وكفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي كیف تفسر العلاقة بین  2
 التهرب والتجنب الضریبي كیف تفسر العلاقة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي و  3

  
  

 توجد علاقة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإلتزام الطوعي : الفرضیة الثانیة
  بین كفاءة  وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإلتزام الطوعي  كیف تفسر العلاقة .1
 زیادة الإیرادات الضریبیة وكفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي   كیف تفسر العلاقة  بین .2
  .والتهرب والتجنب الضریبي ن  زیادة الإلتزام الطوعيكیف تفسر العلاقة  بی .3

   

  
  توفرمتطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي یؤثر علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي: الفرضیة الثالثة

  ویحد من مخاطر الإیرادات الضریبیة
 لفحص الضریبي ویحد من المخاطر الضریبیةیؤثر توفرمتطابات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي علي كفاءة وفاعلیة ا .1
 .توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي یؤثر إیجابا علي زیادة الإیرادات الضریبیة .2
 .توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي یحد من التهرب والتجنب الضریبي .3
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  :الأسئلة علي الفرضیات إجابات
  
   الفرضیة الأولي 

وجود علاقة عكسیة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ومخاطر الإیرادات الضریبیة،كلما زادت 
العكس صحیح ، وهناك أیضا علاقة طردیة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي كلما قلت المخاطر و 

  .)1(بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإیرادات الضریبیة
  
  الفرضیة الثانیة  

وجود علاقة طردیة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي والإلتزام الطوعي ،هناك إیضاعلاقة عكسیة  
الأمر الذي  ة من التهرب والتجنب الضریبيبین زیادة الإلتزام الطوعي والمخاطر الضریبیة الناتج
وتعزیز القوانین الرادعة لأغراض التحاسب ینعكس إیجابا علي زیادة الإیرادات الضریبیة، 

  .)2(الضریبي
  
  الفرضیة الثالثة 

یؤثرتوفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وهناك 
كفاءة وفاعلیة الفحص زیادة وفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي و علاقة طردیة بین ت

الضریبي، كما أن هناك علاقة عكسیة بین توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي 
نخفاض المخاطر الضریبیة إلي أدني مستویاتها، والعكس صحیح في حالة عدم توفر متطلبات  وإ

لتقدیر الذاتي یؤدي إلي فشل نظام التقدیر الذاتي برمته الأمر الذي ینعكس سلبا وشروط ومزایا نظام ا
علي إنخفاض الإیرادات الضریبیة وزیادة المخاطر الضریبیة الناتجة من التهرب والتجنب الضریبي، 

 مئتانإذ بعتبر نكصوص من نظام التقدیر الذاتي الذي یعتبر الأن منحي عالمیا طبقته أكثر من 
  .)3(ما له من فوائد عظیمة في زیادة الإیرادات الضریبیة وتوقیتها المبكرفي ظل التضخم الجامحدولة ل

  
  
  

                                                   
 .م15/05/2016مقابلة مع أستاذ مرزوق سعد الدین، دیوان الضرائب، الإدارة العامة للفحص والمراجعة، الأحد الموافق  )1(
 . م15/05/2016، الأحد الموافق للعملیات الفنیة والمتابعةعامة ، دیوان الضرائب، الإدارة الالأستاذ محمد أحمد الحاجمقابلة مع ) 2(
 . م15/05/2016، الأحد الموافق مخاطرصلاح عمر عبد الغني، دیوان الضرائب، إدارة ال.مقابلة مع د)3(
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  : إختبار الفرضیات.2
علاقة إرتباط بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبى ومخاطرالإیرادات  هنالك:الفرضیة الأولي

   . الضریبیة
كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وذلك ) 1/1/10(والشكل ) 3/2/3(من الجدول رقم الباحث یلاحظ 

من خلال تحقیق الربط المكتبي للشركات الكبرى خلال الفترة محل الفحص والمراجعة بنسب تتراوح 
علي التوالي، تؤدي إلي زیادة الإیرادات % 110، 125%، %112، %101، %107(ما بین  

ن - 1(الدراسة  نتائجیبیة ،حیث أن خفاض المخاطر الضر الضریبیة وبالتالي زیادة الإلتزام الطوعي وإ
بین كفاءة وفاعلیة   إرتباطوجود علاقة صحة الفرضیة الأولي التي تنص علي   انتثبتوالمقابلة  ) 2

  .ر الإیرادات الضریبیةالفحص الضریبى ومخاط
زیادة حصیلة الإیرادات الضریبیة   عليكفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي  تؤثر: نیةالفرضیة الثا

  . م الطوعي لدي الممولینوالإلتزا
أن نسبة مساهمة الفاقد ) 1/1/11(والشكل) 3/2/4(من خلال تحلیل الجدول رقمالباحث یلاحظ 

الضریبي في تحقیق الربط المكتبي والفعلي العام من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي الخاص 
، %7، %8، %15(ین بالشركات الكبرى خلال الفترة محل الدراسة علي التوالي، إذ تراوحت ما ب

% 1(، حیث أن نسبة مساهمة الفاقد الضریبي لإدارة المخاطر الطبیعیة تتراوح ما بین % )5، 6%
وتشیر إلي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي في تحقیق الربط الضریبي الناتج من عملیة %) 12إلي 

لقوانین واللنظم واللوائح تصحیح المسار نتیجة لزیادة الإلتزام الطوعي لدي الممولین بسبب تعزیز ا
والتشریعات الضریبیة الرادعة بالإضافة إلي تعزیزعامل الثقة بین الممولین والإدارة الضریبیة وكفاءة 
الفاحصین العلمیة والعملیة ،كما أن إدارة الفحص والمراجعة تعمل بكفاءة وفاعلیة من خلال مساهمة 

( م2013ماعدا العام %) 12،19%، 8%، %25(الفاقد الضریبي في تحقیق الربط الفعلي العام
من إجمالي الإیرادات الضریبیة وهذا یعني زیادة %) 30(حیث تجاوزت نسبة المخاطر %) 48

 صحة الفرضیة الثانیة انتثبت المقابلة و  )3( الدراسة نتیجةحیث أن  مخاطر الإیرادات الضریبیة،
یادة حصیلة الإیرادات الضریبیة  تؤثر كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي علي ز  (التي تنص علي

                     ).والإلتزام الطوعي لدي الممولین
كفاءة وفاعلیة الفحص  علي یؤثرتوفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتى  :لثةالفرضیة الثا
  . من  مخاطر الإیرادات الضریبیة یحدالضریبي و 
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تذبذب وتأرجح مساهمة الضریبة علي القیمة ) 1/1/9(والشكل ) 3/2/2(یلاحظ من تحلیل الجدول 
علي التوالي % 61،%60،%60،%64،% 83المضافة بالزیادة والنقصان حیث تراوحت ما بین 

م، یري الباحث أن متوسط مساهمة ضریبة القیمة المضافة 2014م وحتي 2010خلال الفترة من 
) GDP(من الناتج الإجمالي المحلي %)2(من إجمالي الإیرادات الضریبیة وتساهم بحوالي%) 65(

من الإیرادات الضریبیة، إذ تعتبر ضریبیة القیمة المضافة المؤشر الدولي في ظل نظام التقدیر 
دارة مخاطر الإیرادات الضریبیة في معظم أنحاء العالم للدول التي تبنت نظام التقدیر  الذاتي لتحدید وإ

رتباطها بعملیة الفحص والمراجعة م نذ نشأتها الأولي وذلك علي ضوء مخرجات وثیقة مؤتمر الذاتي وإ
) 7- 4(من الدراسة نتائج م، و حیث أن 2005ة المضافة عام روما المعني بالضریبة علي القیم

توفر متطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتى  (الثالثة التي تنص علي  صحة الفرضیة انتثبتوالمقابلة 
من مخاطرالإیرادات الضریبیة وبالتالي یزید من  یحدیبي و یؤثر علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضر 

  . )الإیرادات الضریبیة
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  المبحث الثالث
إدارة متطلبات  من منظور توثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبي نموذج : مقترح

  والإلتزام الطوعيالمخاطر 
التى تؤثر فى جودة  الضریبيید وتوثیق إجراءات عملیات الفحص وحالمقترح إلي ت هذا هدفی

الفحص الضریبى  للملف الشامل ولذلك قامت الإدارة الضریبیة بإستحداث نظام إدارة المخاطر 
والإلتزام الطوعى ولكن لیس من أولویات متطلباته تحدید وتوحید إجراءات كل نشاط حسب القطاعات 

ة أدائها وسرعة إنجازها ودقته بإستثناء الإقتصادیة وتوثیقها مما ینعكس الأمر إیجاباً على زیادة كفاء
إدارة  المخاطر والإلتزام   خدمة الفحص الضریبى التى تشكل النسبة الأكبر والأهم من عمل دائرة

الطوعى والذى لایزال  یتم على نحو غیر مؤسسى تحت طور التأسیس وعدم إكتمال حوسبته  وغیر 
تساع مساحة إجتهادهم فى تقدیر الربح الخاضع للضریبة إضافة إلى  متجانس فى أداء الفاحصین وإ

إزدیاد حالات التهرب والتجنب الضریبى الأمر الذى إستدعى إهتمام الباحث فى محاولة منه لإبراز 
إجراءات عملیة وتوثیقها من  دور الفحص الضریبى وأهمیته من جهة وتحدید وتوحید

  . م إدارة المخاطر والإلتزام الطوعىأخرى،بهدف مساعدة الإدارة الضریبیة على إخضاعة  لنظاجهة
   :ثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبيتو  :أولا 

یقصد به تسجیل إجراءات الفحص المنفذه بما في ذلك تخطیط الفحص والمراجعة والإستنتاجات التي 
توصل إلیها الفاحص وأحیاناً یستخدم مصطلح أوراق العمل كمرادف للتوثیق، وقد یكون التوثیق 

و یتم الفحص هنا بالتركیز علي الضریبة . مسجلا ورقیا أو الكترونیا وغیر ذلك من الوسائل للفحص
علي القیمة المضافة وضریبة ارباح الأعمال بإعتبارهما الأكبر مساهمة في تحقیق الربط المالي 
والأكثر تعقیدا فنیا وعملیا لأغراض التحاسب الضریبي بخلاف ضریبتي الدخل الشخصي وضریبة 

  .دمغةال
قد حرص المشرع علي تنظیم الأمور المحاسبیة والتي یلتزم بموجبها الممول بالإحتفاظ بالدفاتر 

مرعیة ومبادئ وقواعد المحاسبة والسجلات المحاسبیة ومدققة من محاسب قانوني وفقا للقوانین ال
  :ولیة المتعارف علیها ویمكن حصر هذه الدفاتر والسجلات كما یليالد

 .سجل المشتریات  .أ 
 .سجل المبیعات  .ب 
 .سجل الصادرات  .ج 
 .سجل المرتجعات  .د 
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  :كما حرص المشرع علي بناء علي القانون إلزام كل مكلف بمسك الدفاتر التالیة
 .دفتر الیومیة  .أ 
 . دفتر الیومیة العامة  .ب 
 . دفتر الأستاذ العام  .ج 
 .دفتر الجرد  .د 

  :أسالیب الفحص الضریبى  .1
لمعلومات من واقع المستندات والدفاتر الفحص الضریبي بأنه فحص للبیانات وا: عرف الباحث 

وتطویر والسجلات المحاسبیة للنواحي التشریعیة والفنیة والتطبیقیة بهدف تصحیح مسار الممولین 
لتأكد من مدي إلتزامهم بالنواحي التشریعیة من حیث التشریعات والقوانین الضریبیة أسالیب الفحص ل

بمبادئ ومعاییرالمحاسبة والمراجعة الدولیة، والتطبیقیة من والنظم واللوائح ،والفنیة من حیث الإلتزام 
مؤهلین لهم المعرفة والخبرة الكافیة )team work(حیث إسناد عملیة الفحص الضریبي إلي جماعة 

هم عرضة   )Individuals(إلي أفراد هإسناد بدلا من للقیام بعملیة الفحص الضریبي بكفاءة وفاعلیة 
  .الفاحصینساب إستقلالیة لإغراءات الممولین علي ح

  :فیما یلي أهم أسالیب الفحص الضریبي
  .الفحص الضریبى الشامل  .أ 
 . ریبى الإنتقائي بالعینهالفحص الض  .ب 
 .الفحص الضریبى التحلیلي  .ج 
  .الفحص الضریبى الإختبارى.   .د 

 :الفحص الضریبى الشامل  .2
ع القیود الواردة في ما یقوم فیه الفاحص الضریبي بفحص جمیالإسلوب الحالي المتبع هو  یعتبر 

الدفاتر ووكافة المستندات والترحیلات والجمع والترصید ،ثم الحسابات الختامیة وقائمة 
المركزالمالي ،للتحقق من أن جمیع العملیات مثبتة بإنتظام وأنها صحیحة ولیس بها أیة أخطاء 

سلوب بتحقیق أو غش أو تلاعب ،و التأكد من تنفیذ أحكام التشریع الضریبي ویمتاز هذا الإ
العدالة الضریبیة ویناسب الدول النامیة التي ینقص فیها الوعي الضریبي وذلك بإتباع خطوات 

  :الفحص التمهیدى التالیة
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  :الفحص المكتبى  .أ 
التعرف على معاییر إختیار الملف ،وأسباب الفاقد الضریبى أو فروقات المراجعة السابقة : الهدف 

هائیة من خلال مراحل لجان الإستئنافات من حیث الإلتزام التام أن وجدت، وكیفیة معالجتها الن
بالنظم واللوائح والقوانین والتشریعات الضریبیىة یتم ذلك من قبل الفاحص الضریبى  للتوصل إلى 
خطة منهجیة للفحص عن طریق دراسة الملف الضریبى دراسة متأنیة للتعرف على حیثیات وأسس 

دید فترة الفحص الجدیدة بهدف التأكد من تقدیم الإقرارات الضریبیة الفحص والمراجعة السابقة وتح
والمستندات المرفقة،  والتعرف على الإنتظام فى تقدیمها وسدادها فى مواعیدها المقررة حسب 
القانون والتعرف أیضاً على أسباب الفواقد أو فروقات المراجعة أن وجدت من أجل تصحیح 

ل الدفاتر والسجلات المحاسبیة والنظم واللوائح والتشریعات المسار من حیث الإلتزام بإمسا
الضریبیة والإطلاع على محاضر الإستئنافات أو التسویات لآخر فتره وقراءتها لمعرفة أسس 

هل عن طریق التكلفة أو ) الإیرادات(وحیثیات المعالجة النهائیة و كیفیة الوصول إلى رقم الأعمال
  .ن واقع التقاریر المالیةحصر الكمیات أو تم إعتمادها م

  :وضع خطة الفحص الأولیة  .ب 
فحص ومراجعة اسباب الفواقد أو فروقات المراجعة واسباب إختیار الملف والتأكد من 
تصحیح المسار  وفحص البنود الأكثر مخاطرة من واقع الإقرارات والمستندات والتقاریر 

من حیث النتظیم الإدارى وسلامة المالیة بالإضافة إلى فحص وتقیم نظام الرقابة الداخلیة 
 .النظام المحاسبي والضبط الداخلى والمراجعة الداخلیة

  :زیارة المیدانیة  . ج
تتم الزیارة إلى موقع النشاط بهدف التعرف على طبیعة وحقبقة النشاط والحصول على 
رشادهم  المستندات المطلوبة لأغراض الفحص والمراجعة و توعیة وتثقیف المكلفین وإ

وواجباتهم المتعلقة بكافة أنواع الضرائب الخاضعین لها وفحص وتقیم نظام الرقابة  بحقوقهم
  :الداخلیة ومدى الإعتماد علیه من خلال

بفصل الإختصاصات أو المهام والتأكد من تنفیذ سیر  التنظیم الإدارى، وذلك - 
اُ یدوی( الأهداف والخطط و السیاسات و النظم  واللوائح والنظام المحاسبي المتبع

  ).كان، أم آلیاً 
تقییم كفاءة وفعالیة النظام المحاسبي ومدى الإعتماد علیه لأغرض الفحص و فحص - 

وذلك من خلال  التأكد من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبیة والتأكد من سلامة 
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مخرجات النظام المحاسبي، وفحص حسابات المخازن وأماكن المخازن ومعرفة نظام 
طاقات صنف وسیاسات تسعیر وتقییم المخزونات حسب حساباتها من كروت وب
  .2معیارالمحاسبة الدولى رقم

وأخیراً الضبط الداخلى هو مجموعة الإجراءات الداحلیة المتبعه والتى تهدف إلى  - 
 .التأكد من صحة مختلف العملیات المالیة والإداریة التى تنفذ فى الهیئة

 :معلومات المقارنة لأغراض الفحص  . د
على معلومات المقارنة من  البیانات الواردة من واقع الإقرارات المقدمة لبنود یتم الحصول 

معلومات (ومقارنتها مع  المستندات )المشتریات والعمالة والمصروفات (المبیعات وعناصر التكلفة
) الجمارك والعطاءات والمشتریات المحلیة ومعلومات الطرف الثالث عن طریق المصادقات

ومعرفة أسبابها ومعالجتها ) الفواقد(ة بهدف كشف الإنحرافات أو فروقات المراجعة والتقاریر المالی
فنیاً حسب النظم واللوائح والقوانین والتشریعات الضربییة،بالإضافة إلى مراعاة مبادئ ومعاییر 

 .المحاسبة الدولیة لإغرض الفحص الضریبى
  :المبادئ المحاسبیة  . ه
مبدأ مقارنة الإیرادات بالمصروفات ومبدأ الإستحقاق : یجب مراعاة  المبادئ عند الفحص نحو 

 .ومبدأ الأساس النقدى ومبدأ التكلفة التاریخیة
  :المعاییر الدولیة  . و

معیار المحاسبة الدولى العرض والإفصاح ومعیار  :یجب مراعاة  المعاییر عند الفحص نحو  
لرأسمالیة ومعیار الأصول المخزون ومعیار مصروفات التأسیس ومعیار المصروفات الإیرادیة وا

 .والإهلاكات و معاییر التقاریر المالیة الدولیة
 . إجراءات فحص الضریبیة على القیمة المضافة وضریبة أرباح الأعمال .3

 : فحص المبیعات  .أ 
  .وتشمل المبیعات النقدیة والأجلة ومردوات المبیعات وصولا إلي صافي المبیعات

 :الفحص الحسابي. ب
من صحة العملیات الحسابیة للعملیات المسجلة بالمستندات والدفاتر من وتهدف إلى التحقق 

 - :جمع وضرب وقسمة وترحیل وذلك على النحو الآتي 
أذون  –لات الإیصا –فواتیر المشتریات  –فواتیر البیع (للمستندات  المراجعة الحسابیة  - 

  .)المردودات - التسلیم 
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من حیث ) القیمة المضافة  –المشتریات  –المبیعات (المراجعة الحسابیة للدفاتر  - 
صحة المجامیع الأفقیة والرأسیة وأن المبالغ مدرجة فى خاناتها الصحیحة وكذلك ترحیل 

  .المجامیع من صفحة لأخرى 
 . تر الأستاذ العامعة الترحیلات من الیومیات إلى دفمراج - 

 :الفحص المستندي . ج
لقانونیة والموضوعیة للمستندات الأصل الواجب وتهدف للتأكد من إكتمال الشروط الشكلیة وا

توافرها في فاتورة البیع ففقا لأحكام القانون ،والمؤیدة لكل عملیة مسجلة بالدفاتر والسجلات 
 .والمحاسبیة ومطابقتها مع الحسابات الختامیة

  :المحلیة والإستیراد فحص المشتریات - 
ن المشتریات هي الضریبة المدفوعة فعلاً یهدف الفحص للتحقق من أن الضریبة المدفوعة ع      

ویسمح القانون بخصمها وفقا لمبدأ الأستحقاق ویراعي فیها أیضا الشروط الشكلیة والقانونیة 
والموضوعیة للمستندات الأصل الواجب توافرها في فاتورة الشراء ففقا لأحكام القانون ،والمؤیدة لكل 

  : كما یلي عملیة مسجلة بالدفاتر والسجلات والمحاسبیة
  یتم التحقق من وجود أصل الفاتورة النهائیة أو الإیصال الذى یثبت سداد الضریبة وأنهما

  .باسم المكلف
 لا یسمح القانون بخصم أي ضریبة من الفواتیر المبدئیة لأنها لا تورد أصلاً للضرائب. 
  یةلا یتم خصم أي ضریبة دون وجود مستندات حتى ولو قدرت المبیعات بصورة إیجاز. 
  بالنسبة للواردات لا یتم خصم الضریبة إلا في حالة وجود كافة المستندات وهي:- 
 شهادات الوارد والتي تحدد وصف السلعة.  
 إشعار السداد )ASSESSMENT(والذى یوضح مقدار الضریبة.  
 الإیصال الجمركي والذى یثبت سداد الضریبة وعدم تأجیلها. 
 :لمبیعاتالتحقق المستندي من  المشتریات وا. د

وهامش ) سعر الفاتورة، سعر السوق ،  التكلفة(التأكد من صحة و عدالة الأسعارهو : لهدفا
الربحیة بإعتبارها الأساس لإحتساب الوعاء  الضریبىي ویتم التحقق من الفواتیربإتباع الخطوات 

  -:الآتیة
من ) 9(التأكد من فواتیر الشراء والبیع تشمل البیانات التى نصت علیها المادة  - 

 ).م1999(اللائحة
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 .الرقم التعریفي للبائع و المشتري - 
  . رقم مسلسل الفاتورة وتاریخ تحریرها - 
 .سم المسجل وعنوانه ورقم التسجیلإ - 
  . سم المشترى وعنوانه ورقم تسجیله أن كان مسجلاً إ - 
 .بیان السلع أو الخدمة المباعة وقیمتها مع بیان إجمالي الفاتورة - 

 - :تریات تأكد من أن بالنسبة لفواتیر المش - 
ئیة وسجلت فى نفس نها نهائیة ولیست مبدریبیة عبارة عن أصل ولیست صورة وإ الفواتیر الض

 .  نها بأسم المكلففترة الشراء و إ
  .فواتیر المشتریات خاصة بسلع أو خدمات تتفق مع طبیعة نشاط المنشأة ومسموح بخصمها 

  :مرحلة فحص الحسابات .4
میز الفحص الضریبي في تدقیق الحسابات هو إعتماد الفاحص الضریبي القضیة الجوهریة التي ت

علي علوم إضافیة كالمحاسبة الضریبیة والتشریع الضریبي ،ولتكون حصیلة العلوم الرئسیة التي 
  :یعتمد علیها هي

 .علم أصول المحاسبة بفروعه المختلفة ومعاییر المحاسبة الدولیة   .أ 
  .الدولیة علم أصول التدقیق ومعاییر التدقیق  .ب 
  .علم أصول المحاسبة الضریبیة  .ج 

مما سبق یتضح أن للمحاسبة والتدقیق أصولا ومعاییر دولیة ،حیث أن عدم وجود معاییر للفحص 
ج لتوثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبي وذلك بعد ذالضریبي من هنا تأتي أهمیة هذا النمو 

ج مركزا علي الفحص ا جاء النموذولذالإطلاع علي واقع عملیة الفحص الضریبي في السودان 
العناصر الأكثر خطورة من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبیة نسب التحلیلي وذلك بتحلیل 

علما بأن الفحص التحلیلي هو أقل لكشف فروقات الفحص والمستندات ومقارنتها مع التقاریر المالیة 
القوائم المالیة الرئیسیة مثل قائمة فالفاحص یستند في عمله علي  ،تكلفة من إسلوب الفحص الشامل

الدخل ، وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدیة، حیث تتكزن القائمتان الرئیسیتان من البنود 
  :التالیة
 قائمة الدخل:  

الهدف منها هو معرفة نتائج الأعمال من ربح او خسارة وذلك بمقابلة المبیعات الصافیة مع 
وصولا إلي مجمل الربح أو الخسارة من ثم طرح المصروفات العمومیة  تكلفة البضاعة المباعة
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والإداریة اانشاط التجاري أو المصروفات التشغلیة للنشاط الصناعي أو الخدمي وصولا لصافي 
  . الأرباح أو الخسائر

 قائمة المركز المالي:  
 :وتتكون من البنود الرئیسیة وهي

  . الخصوم .ب                الأصول .أ
 قائمة التدفقات النقدیة:  

 :وتتكون من البنود الرئیسیة التالیة لمعرفة
  .        الأنشطة التشغلیة - 
  .الأنشطة الإستثماریة - 
 .الأنشطة التمویلیة - 

  حقوق الملكیةالتغیر في قائمة. 
  . رأس المال ،الأرباح، والإحتیاطیات - 

مر أبعد بیة وتأیدها مستندیاً ولكن الأحساأن صحة عناصر القوائم المالیة لا تتوقف فقط علي دقتها ال
من ذلك فقد تكون هناك عملیات اجریت في السجلات تؤیدها مستندات مصطنعة لا تعبر عن الواقع 
وقد تزاول المنشأة انشطة أو اعمال لا تثبت في الدفاتر وذلك بغرض عدم اظهار حقیقة نتیجة 

مراجعة المستندیة لعناصر القوائم المالیة ، بل النشاط لذلك فالامر لا یتوقف علي الدقة الحسابیة وال
یتعین أجراء الدراسة الانتقادیة لكافة عناصر القوائم المالیة من النتائج  إذ أن الفحص الحسابي إذا 

رقام من الناحیة الشكلیة دون الاهتمام بالتحلیل المادي للوقائع فأنه یعتبر غیر الأانصب علي صحة 
 .كاف ویفقد الغرض منه

والتي هي الفرق ) بعد فحص المبیعات والمشتریات (لف فحص الضریبة علي القیمة المضافة یخت
بین المشتریات والمبیعات وذلك بعد خصم المدخلات من أصل الفواتیر النهائیة للمشتریات  عن 

  :ضریبة أرباح الأعمال التي ترتكز فلسفتها علي الأرباح في الأتي
المصروفات المباشرة وغیر + العمالة +المواد (اتفحص وتحلیل  عناصر تكلفة المبیع - 

 ). المباشرة
  ). حسابات المخازن(فحص المخزونات في أول المدة واخر المدة من خلال الجرد الفعلي - 
  .فحص المصروفات العمومیة والإداریة - 
  .فحص المصروفات التشغلیة - 



224 
 

 .فحص الأصول والإضافات والإهلاكات والمخصصات - 
 .فحص مصروفات التأسیس - 
 .فحص المصروفات الإیرادیة والرأسمالیة - 
 .في حالة المقاولات) 11(فحص العقودات مع مراعاة معیار المحاسبة الدولي رقم  - 
 .فحص نسب الإستهلاكات ومقارنتها مع النسب المعمول بها حسب التشریع الضریبي - 
ضافة الموازنة -   .فحص التسویات الخاصة ببیع الأصول لأغراض الخصم وإ

الفواتیر،العقودات، (إنه یجب  أن  یتم فحص البنود الأكثر خطورة من واقع المستند  :الباحث یري
 :شكلاً ومضموناً حسب) أخري 
م حسب منطوق 1986م وقانون ضریبة الدخل اسنة 1999قانون القیمة المضافة  - 

  ). 18(المادة 
المباشرة مبادئ ومعاییر المحاسبة والمراجعة المتعارف علیها دولیا لتحمیل المصروفات  - 

 .وغیر المباشرة ، وكذلك ینطبق الحال على المصروفات التشغیلیة 
 .ةالضریبی اتالنظم واللوائح والتشریع - 

  : فحص فروع الشركات الأجنبیة .5
الفرع الأجنبي هو عباره عن فرع لشركة أجنبیة تمارس نشاطها  في أي بلد من خلال منشأة 

التعامل مع الدول التي لها اتفاقیات منع ، ودائما یتم لكیان إقتصادي في الخارجدائمة 
، أما م 2005لسنة  المعدلم و  1991 الإزدواج الضریبي طبقا للقانون المصري الضریبي

السوداني المشرع السوداني فقد تناول الفرع الأجنبي بقصور مخل في التشریع الضریبي 
لضرائب والتي تنص علي لدیوان اماعدا بعض التعلیمات التنفیذیة الصادرة من الأمین العام 

للشركات الأجنبیة غیر المسجلة طبقا لقانون الشركات كعوائد جلیلة  من التكلفة% 7نسبة 
 مما أتاح للشركات اللأجنبیة المسجلة طبقا لقانون الشركات السوداني% 5السوداني ،ونسبة 

ي الفرصة للقیاس والإجتهاد الشخصي ،حیث أن هذه الضریبة تخضع لضریبة الدخل عل
 )47:الماده(حسب القانون المصري) الشركات(أرباح فروع الأشخاص الإعتباریة غیر مقیم 

  .)الشخص المقیم( وهي عكس حالات 
أما الضریبة علي أریاح فروع الأشخاص الإعتباریة للشخص المقیم حسب التشریع المصري 

  :وفقا للحالات التالیه تكون
 .وفقا لقانون الشركات المصريالتأسیس   .أ 
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 . من رأس المال% 50لة تملك أكثر من دو   .ب 
 .مركز الإدارة الفعلي أو الرئیسي في مصر  .ج 

 إجراءات فحص فروع الشركات الأجنبیة:  
 الأربعة فس الإجراءات المتبعة في ضریبة الدخل والتي تركز علي القوائم المالیة الأساسیةهي ن

  :جنبیة نوردها كمایليالمتعلقة بفحص الفروع الأ إلا أن هناك بعض المشاكل آنفة الذكر
  ).ینتج عنه تجنب وتهرب ضریبي(مفهوم الشخص المرتبط  تحدید - 
  . )بعد دراسة هامش الربح وسعر السوق التكلفة(تحدید مفهوم السعر المحاید - 
وأسعار  أن یحدد وفقا لظروف السوق والعمل( تحدید طرق الوصول إلي السعر المحاید - 

  : راف ذات العلاقة عن طریق، ویطبق في حالات الأط )الصناعة
السعر السعر الحر المقارن من أطراف لیس لها علاقة أو غیر مرتبطة وذلك بأخذ  •

 .من الأطراف غیر لبمرتبطة التي تمارس نفس النشاط
 .(vair value)أو السعر العادل  )revaluation(سعر إعادة البیع •

  : ب أن لا تشتمل علي الآتيوالتي یج تحدید نصیب الفرع من مصروفات الفرع الرئیسي - 
  . الأتاوات والمصروفات المباشرة •
  .المصروفات الإستشاریة •
 .من الأرباح% 10أن لا تزید عن  •

تعالج ) غیر المستندیة(أما بالنسبة للمصروفات الإداریة والعمومیة غیر المؤیدة بمستندات - 
لیها التشریع شیر إلم یالمصروفات الإداریة والعمومیة المعتمدة وهي من % 7بأخذ نسبة 

  .السوداني
  :طرق المعالجة النهائیة  .6

   true&fair value(في حالة التحقق من أنها تعكس القیمة العادلة   : المبیعات  . أ
  :حصر الكمیات  . ب

من واقع الفواتیر      ومقارنتها مع الكمیات) المحایه أو المستوردة(من واقع فواتیر المشتریات        
 :خلال المعادلة التالیةمبیعات من النهائیة لل

  .الكمیات المباعة= الكمیات اخر المده –المشتریات خلال المده + ول المده الكمیات أ     
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  :عن طریق التكلفة كما یلي . ج
تكلفة المبیعات = المصروفات المباشرة +اخر المده  –مخزون أول المده + المشتریات خلال المده 

ت،مع تطبیق منشور الأمین العام وصولا للقیمة العادلة إجمالي المبیعا= هامش الربحیة+ 
  Fair value).(للمبیعات

ولأغراض معالجة ضریبة أرباح الأعمال تعالج وفقا للطریقة المباشرة بالإقرار الذاتي  لابد من التفرقة 
  :بین الربح الضریبي والربح المحاسبي كما یلي

  ***= ***صافي الربح المحاسبي أو الخسارة         
  ):18المادة (یضاف إلیه تعدیل القانون

  :  ****غیر مسموح بها. م
داریة  .م -    ****عمومیة وإ
  ****تشغیلیة         .م - 
  ******=           ****أخري               - 

  ******= صافي الربح الضریبي                 
جزء خاضع (معین وفي حالة ممارسة نشاط) VAT(أما لأغراض معالجة خصم مدخلات 

  :فأن الخصم یتم بنسبة وفقا للقانون كما یلي) وجزء معفي
  x100%إجمالي المبیعات الخاضعة     
  )المعفي+الخاضع(إجمالي المبیعات    

  :مرحلة أعداد تقریر الفحص. د
  :بعد الإنتهاء من الفحص یعد الفاحص تقریره بنتیجة الفحص بحیث یتضمن مایلي - 
 .القانوني ونشاطها وفروعها أسم المنشأة وكیانها - 
 .الفترة الزمنیة التي یغطیها الفحص والمراجعة وتاریخ صدورالتقریر  - 
 فروقات (أو تسلیط الضوء علي المخاطر الضریبیة التي نتج عنها الفاقد الضریبي - 

 .ممولینتصحیح مسارالبهدف  اومعرفة أسبابه) الفحص
حص والحیثیات والأسس التي فقرة النطاق ویتم فیها الإشارة إلي إجراءات الف - 

 .الضریبي أعتمدت علیها عملیة الفحص
التوقیع علي نتیجة الفحص النهائیة من قبل مفوض الشركة والفاحص الضریبي  - 

 ).الفحص أو فروقات في حالة وجود الفاقد الضریبي(وذلك بعد تصحیح المسار 
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 حص الضریبيأن توثیق وتوحید إجراءات الف:یتضح للباحث من خلال العرض السابق
المبني علي  أساس المخاطر،ویهدف هذا النموذج إلي إكتشاف خطر الفحص بسهولة ویسر 

وفقا للنظم واللوائح معتمدا علي الفحص التحلیلي الذي یعتبر أقل تكلفة  ،وقتا وجهدا 
، بدلا من إسلوب والتشریعات الضریبیة وومبادئ ومعاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة 

 :مل وذلك لتحقیق الأهداف الضریبیة التالیةالفحص الشا
 .زیادة الإیرادات الضریبیة  - 
 .الحد من المخاطر الضریبیة - 
  .زیادة الإلتزام الطوعي - 

م ،سوریا 2010جاء متسقا مع دراسة مسعود محمد، علما بأن هذا النموذج 
وكذلك ) ضریبيإستخدام أسالیب الفحص التحلیلي في رفع كفاءة وفاعلیة الفحص ال:دكتوراه(

إستخدام التحلیل المالي لأغراض الفحص :دكتوراه(م 2008عبداالله وداعة مع دراسة 
لم یطبق بدیوان الضرائب ولكن طبق في هذه الدراسة التطبیقیة وتم التوصل و  ،)الضریبي

  .لنتائج المرجوةل
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 الخاتمة
  :علي الآتي وتشمل 
  التوصیاتو النتائج                             
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  :النتائج: أولا
  :من خلال الدراسة الدراسة النظریة والتطبیقیة توصل الباحث إلي النتائج التالیة 

 .ى ومخاطر الإیرادات الضریبیةبین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریب عكسیةعلاقة  وجود .1
التهرب والتحنب  من مخاطرعدم الإلتزام الناتجة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي قللت من  .2

  .  الضریبي
والإلتزام لیة الفحص الضریبي و زیادة الإیرادات كفاءة وفاع وجود علاقة إیجابیة بین  .3

 .الطوعي لدي الممولین
توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام  التقدیر الذاتي على نحو صحیح ومتكامل أدي إلى  .4

  .لإیرادات الضریبیةتعزیز كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة حصیلة ا
زیادة الحصیلة الضریبیة  أدي إليتوفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتى  .5

نخفاض مخاطرها إلي الحد المعقول    . وإ
شمول متطلبات إدارة المخاطر والإلتزام الطوعى لتوثیق وتوحید إجراءت الفحص الضریبى  .6

 . ة الإیرادات الضریبیةقلل من مخاطر الإیرادات الضریبیة وزاد  من حصیل
أدي تطبیق نظام  إدارة المخاطر والإلتزام الطوعى على نحو صحیح ومتكامل إلى زیادة  .7

 . وزیادة حصیلة الإیرادات الضریبیة  كفاءة وفعالیة الفحص الضریبى
أن كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ساعدت علي تحسین وتطویر العلاقة بین أطراف  .8

 . الإضافة إلي تحقیق العدالة الضریبیةب ، العملیة الضریبیة
دة أدي عدم وضوح وشفافیة إجراءات الفحص الضریبي من قبل الإدارة الضریبیة إلي زیا .9

نخفاض  .الحصیلة الضریبیة المخاطر الضریبیة وإ
أدي لتخفیض مخاطر الفعال إعتماد الفاحص الضریبي علي نظام الرقابة الداخلیة .10

  .الإیرادات الضریبیة
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  :التوصیات: ثانیا
  :یوصي الباحث بالآتي التي توصلت إلیها الدراسة النتائج السابقة علي ضوء     

ضرورة الإستغناء عن إسلوب الفحص الضریبي الشامل والإستعاضه عنه بإسلوب الفحص  .1
 . أسوة بالتجربة المصریة الإنتقائي لكافة إقرارات المكلفین

لفحص یل المخاطر الضریبیة لإختیار حالات لحلإستخدام برنامج الفحص الفعال لت .2
والمراجعة بما یتماشى مع المعاییر العالمیة وذلك فقا لمقررات مؤتمر روما للحوار الدولي 

 . م2005حول القضایا الضریبیة والمعني بالضریبة علي القیمة المضافة
في مجال الفحص  العمل على رفع مستوى الكفاءة المهنیة والعملیة للمراجعین والفاحصین . 3

م وتشجیعهم وتحفیزه توفیر وتنفیذ برامج للتدریب والتأهیل والتعلیم المستمروذلك من خلال  الضریبي
  .ستخدام أهم أسالیب الفحص الضریبى الحدیثةعلى إ

توفیر شبكة معلومات قومیة تربط الدیوان من خلال الرقم التعریفي بالجهات الحكومیة ذات . 4
جبار الممولین بالإفصاح عن بیانات الإستیراد  الصلة وذلك للحد من ظاهرة التهرب الضریبي وإ

 .والعطاءات من واقع الموازنات العامة والإستفادة منها لأغراض الفحص الضریبي
ق عمل بدلاً عن یضرورة أن تأخذ الإدارة الضریبیة بإسلوب الفحص الجماعي في شكل فر  . 5

 .لإغراءات الممولینالإسلوب المنفرد الذي یعرض الفاحصین 
ضرورة أن تتبع إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي الي الإدارة العلیا بدلا من إدارة الفحص . 6

  .والمراجعة
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  : معوقات الدراسة
  :واجهت الدارسة العدید من المعوقات تتمثل في

دارة المخاطر الضر  . 1   .یبیةقلة المراجع والمصادر المتعلقة بالفحص الضریبي وإ
وخاصة  في دراستها الدارسة بالمعلومات التي تعینعدم تعاون العدید من الجهات بمد . 2

 . المتعلقة بالملفات المساهمة في تحقیق الربط علي مستوي السودان
قلة الدراسات السابقة فیما یتعلق بإستخدام إدارة المخاطر كمدخل للفحص الضریبي . 3

  .م2015ماعدا مصلحة الضرائب المصریة 
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 :ستقبلیةالم الدراسات
 : الدراسات التالیة بتناول الباحث وصيمن الفجوة التي خلفتها الدراسة الحالیة ی

   .في زیادة الإیرادات الضریبیة والإلتزام الطوعي وفاعلیة الفحص الضریبيفاءة كأثر . 1
   .مخاطر الضریبیةأثرتوثیق وتوحید إجراءات الفحص الضریبي في إدارة ال. 2
الدور التكاملي بین إدارتي الفحص الضریبي ومكافحة التهرب الضریبي وأثرهما في زیادة .3

  .الإیرادات والإلتزام الطوعي
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  المراجع والمصادر 
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  قائمة المراجع والمصادر
  القران الكریم

  :المراجع بالغة العربیة: أولا 
  :الكـــــــتب .1
 . م1992جلال الشافعى ،الفحص الضریبى،الزقازیق،مكتبة المدینة،.د -
  . م1994محمد حامد عطا،الفحص الضریبي للأنشطة المجلد الثالث،دار الطباعة الحرة،الأسكندریة - 
  .م2000جلال الشافعي،أسالیب الفحص الضریبي الحدیثة،الزقازیق،النسر الذهبي للطباعة،.د - 
مدخل تحلیلي معاصر، الأسكندریة ،المكتب العربي  - ،الإدارة المالیة منیر إبراهیم هندي .د - 

 .م2003الحدیث، ،
سعید عبدالعزیز والعشماوي ، النظم الضریبیة  مدخل نظرى وتطبیقى، الأسكندریة، مطبعة .د - 

  .م2000الإشعاع الفنیة، 
،القاهرة، )مة، المیزانیة العامةالنفقات العامة، الإیرادات العا(منصور میلاد مبادئ المالیة العامة . د - 

  .م2004دار الكتب الوطنیة، 
عصام الدین متولى،محاسبة الزكاة والضرائب فى التشریع السوداتى الاصول العلمیة .د  - 

  .م 2005-2004والعملیة،الخرطوم،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،
ذ القرارات، الریاض ،دار المریخ موسكوف وآخرون،نظم المعلومات المحاسبیة لإتخا.ستیفن أ  -

  .م2005للنشر،
جمهوریة  مصر العربیة ، وزارة المالیة، مصلحة الضرائب ، تخطیط الفحص لأغراض نظام   - 

  .م2005التقدیر الذاتي،

قتصاد المعلومات ،دار حنین،مكتبة الفلاح، -    .م1995محمد مطر وآخرون،نظریة المحاسبة وإ
ط في شرح القانون المدني،المجلد السابع،دار إحیاء التراث العربي، سنهوري عبدالرازق،الوسی.د  - 

  .م1964القاهرة،
  .م1973خلیل أحمد محمد،المراجعة  والرقابة المحاسبیة ، القاهرة،دار الجامعات المصریة، - 
على أحمد سلیمان ،الضرائب فى السودان،الخرطوم،دار جامعة الخرطوم للتشر،الطبعة .د - 

  . م1978،الثانیة،الخرطوم
  . م2007أمین السید أحمد لطفى،المراجعة وخدمات التأكد،الاسكندریة،الدار الجامعیة،.د - 
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عباس مهدى الشیرازى،تظریة المحاسبة،الكویت ،ذات السلالسل للطباعة والنشر .د - 
  .م1990والتوزیع،

،دار النهضة أمین السید أحمد لطفي ، المراجعة بإستخدام التحلیل الكمي ونظم دعم القرار.د  -
 .م1998العربیة،

شارع  84عبد الحي عبد الحي مرعي ، المحاسبة الإداریة ، الإسكندریة ،  الدار الجامعیة ،.د - 
  .م1997زكریا ، 

  . م1974زكریا بیومى، ضریبة الدخل فى التشریع السودانى،الاسكندریة ،دار منشأة المعارف،.د - 
في المراجعة،مكتبة الجلاء الحدیث،بور  زین العابدین فارسوآخرون،دراسات وبحوث.د - 

  .م1982سعید،
  .م1983علي عباس عیاد ، النظم الضریبیة المقارنة ، كلیة التجارة ،جامعة الأسكندریة ،. د - 
  .م1986العادلى وآخرون ،المحاسبة المالیة المجلد الأول ،منشورات ذات السلاسل،الكویت،  - 
لیة ،الأسكندریة ،الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،  حامد دراز ،دراسات فى السیاسة الما.د -

 .م1988
  .م1990عصام الدین متولى،دراسات فى المحاسبة الضریبیة،القاهرة،دار النهضة العربیة،.د - 
سعد محمد محیى، الإطار القانونى للعلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة، الأسكندریة  ،مكتبة  - 

  .م1998،  ومطبعة الإشعاع الفنى
حسن بشیر محمد نور، الضریبة على القیمة المضافة وآثار تطبیقاتها في السودان، الخرطوم . د - 

  .م 2001شركة الظلال 
  . م2001آدم محمد مهدى، مفاهیم المالیة العامة، القاهرة،  الشركة العالمیة والنشر،. د - 

زاریطة، دار الجامعة الجدیدة، مجدي شهاب، أصول الاقتصاد العام والمالیة العامة،الا. د  -
 . م2004

عبد العزیز محمود عبد المجید ، الإدارة المالیة، جامعة السودان للعلوم ، مركز التعلیم عن بعد . د - 
  .م2005، 
  .م2006عمان،المطابع المركزیة،) IFRS(جون وایلي ، المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة   - 
، ) للأمور الحرجة للنجاح والبقاء في القرن الحادي والعشرین(دارة المخاطرآلان ورارنج وآخرون،إ - 

  .م2007دار المریخ للنشر والتوزیع،الریاض،
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،مركز  ،كلیة التجارة،جامعة القاهرة)2(رؤوف عبدالمنعم محمد وآخرون،المحاسبة الضریبیة.د  - 
  .م2007،جامعة القاهرة للتعلیة المفتوح

، )سیاسات ،نظم ،قضایا معاصرة(،وآخرون، إقتصادیات الضرائبسعیدعبدالعزیزعثمان.د  - 
  .م2007الأسكندریة ،الدار الجامعیة  ،

  القاهرة، مطابع الدار ) ح،د(محمد هشام وآخرون ،المحاسبة الضریبیة الكتاب الثاني.د ،
  .م2007/2008الهندسیة، 

  .م2010ریة،الدار الجامعیة،عبد الوهاب نصر على،المراجعة الداخلیة وادارة المخاطر،الاسكند.د - 
 .م2011الهادي آدم محمد،نظریة المحاسبة، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،. د -
مدحت انور نافع،إدارة المخاطر بین النظریة والتطبیق،القاهرة،دار أجیال للنشر والتوزیع . د - 
  .م2013،
العربیة المتحدة للتسویق خالد أمین عبداالله، تدقیق الحسابات،القاهرة، الشركة .د  - 

  .م2014والتوریدات،
  . م1982،القاهرة، دار النهضة العربیة  2رفعت المحجوب، المالیة العامة ط. د    - 
خالد الشاوي، نظریة الضریبة والتشریع الضریبي اللیبي، منشورات جامعة فار یونس، بنغازي، . د - 

 .م 1989
امة والنظام الضریبي المصري،القاهرة ،دار النهضة زین العابدین ناصر،علم المالیة الع. د   - 

  . م1974العربیة،
  .م1966حسین خلاف ،الأحكام العامة في قانون الضریبة، القاهرة ،دار النهضة العربیة،. د  - 
  .1976السید عبدالمولى ، المالیة العامة ، . د  - 
  .1975أحمد جامع، فن المالیة العامة،. د - 
رحیم سلیمان، المالیة العامة وتطبیقاتها في السودان، الخرطوم مطبعة جامعة عبد العزیز عبدال. د - 

  .م1997النیلین ،
سوزي عدلي، ناشد، الوجیز في المالیة العامة والنفقات الإیرادیة العامة، الاسكندریة،دار . د - 

  .م2000الجامعة للطباعة والنشر،
  . م2001جامعیة ،الإسكندریة، یونس احمد البطریق ، النظم الضریبیة ، الدار ال. د - 
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ــــالات والدوریات .2   :المقــ
   طلال حمدون وعلام محمد، التدقیق الإلكتروني وأثره علي جودة الأدله، المجله الأردنیة للعلوم

، عمان، الأكادمیة العربیة للعلوم المالیة Vol.10، 2، 10التطبیقیة ،المجلد 
  .م2007والمصرفیة،

   قابة الداخلیة في ظل نظام المعلومات،مجلة العلوم ثائر صبري محمود،دور الر
 . م2009،كردستان ،العراق،45الإنسانیة،العدد

   عهد علي زعیتر واخرون،أعتماد المراجع علي تقدیره الشخصي في تحقیق عدد من متطلبات
معاییر العمل المیداني وأثاره علي جودة الأداء المهني من وجهة نظر ممارسي مهنة المراجعة 

لمملكة العربیة السعودیة ،مجلة جامعة الملك عبدالعزیز ،كایة الإقتصاد في ا
  .م2011والإدارة،جدة،

   د یسري مهدي حسن واخرون،تحلیل ظاهرة التهرب الضریبي ووسائل معالجته في النظام .أ
 .م2012،العدد ، 4الضریبي العراقي،مجلة الأنبار للعلوم الإقتصادیة والإداریة ،المجلد 

  ادم ،أحمد الضي ،كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي من منظور متطلبات وشروط  الهادي. د
  .م2015العراق، بغداد،،24ومزایا نظام التقدیر الذاتي، مجلة المنصور، العدد 

  حسن محمد كمال ، المقومات الاقتصادیة والأیدلوجیة والفنیة للنظام المحاسبي الضریبي ، . د
  .م 1986رة، القاهرة ، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجا

  سمیر شرف وآخرون،توثیق إجراءات الفحص الضریبي من منظور إدارة الجودة الشاملة . د
- 190م ،ص2007، 2،العدد 29،مجلة جامعة تشرین للعلوم الإقتصادیة والقانونیة المجلد 

191 . 
  عمان، مجلة الإداري ، ) 30(ار الدولي رقم المنشورة للبنوك في الأردن مع متطلبات المعی ،

 .م1997، مارس 63، العدد  19معهد الإدارة العامة ، المجلد 
   ، رمضان عبد العال ، التقدیر الذاتي یبحث عن ثقة الممولین ، مجلة الثقافة الضریبیة ، القاهرة

 .م2005مصلحة الضرائب على المبیعات ، العدد السادس والاربعون ، ابریل 
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 :الرسائل الجامعیة .3
   عبد المنعم بشیر محمود التنقارى،مشاكل الفحص الضریبى فى الحسابات المراجعة ،رسالة

  . م2002جامعة أم درمان الإسلامیة،.ماجستیر فى المحاسبة غیر منشورة ،كلیة العلوم الإداریة
  ة فى فتح الرحمن الحسن منصور ، مشاكل قیاس الإلتزام الضریبى للمشروعات الصناعی

 .م1996السودان، رسالة ماجستیر محاسبة غیر منشورة ،كلیة   ،جامعة أمدرمان الإسلامیة ،
  محمد محمود مصطفي أحمد،المحاسبة عن ضریبیة المبیعات وتأثیراتها علي ضریبة .أ

 .1997الدخل،ماجستیر،كلیة التجارة،جامعة عین شمس،
  ي تطویر كفاءة وفعالیة الفحص الضریبي رفیعة خضر احمد زروق ، المراجعة التحلیلیة ودورها ف

، رسالة ماجستیر في المحاسبة غیر منشورة ، كلیة العلوم الإداریة ، جامعة امدرمان الإسلامیة 
 .م 2000، 

    طلال عثمان بابكر عمر ، أثر الأسالیب الفنیة للفحص الضریبي في مكافحة التهرب من
المحاسبة والتمویل غیر منشور ، كلیة الضریبة علي القیمة المضافة ، بحث ماجستیر في 
 . م2005الدراسات العلیا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، 

   ، نصر الدین احمد عبد االله إبراهیم ، المشاكل المحاسبیة لتطبیق الضریبة علي القیمة المضافة
عة السودان بحث ماجستیر في المحاسبة والتمویل غیر منشور ، كلیة الدراسات العلیا ، جام

 . م2005للعلوم والتكنولوجیا ، 
   محمد محمود ذیب،التدقیق للأغراض الضریبیة،جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،كلیة الدراسات

 .م2005العلیا،ماجستیر في المحاسبة منشور،
   عبد القادر محمد أحمد صالح، تطبیق الضریبة على القیمة المضافة في السودان، دراسة تطبیقیة

راتیجیة تطبیق القرار، بحث دكتوراه في إدارة الأعمال غیر منشور، جامعة الخرطوم في إست
 .م2006،

حسن مبارك علي متولي، نموذج مقترح لقیاس وعاء الضریبة على القیمة المضافة في ظل   -   
كلیة الدراسات  –نظم المعلومات المحاسبیة المحسوبة، رسالة دكتوراه في المحاسبة غیر منشورة 

 .م2008لیا جامعة النیلینالع
    أرزاق أیوب محمد،مخاطر المراجعة ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفیف من

تأثیرها علي القوائم المالیة في عملیة المراجعة،ماجستیر محاسبة وتمویل غیر منشور،الجامعة 
  .م2008الإسلامیة غزة، كلیة التجارة ،الدراسات العلیا ،
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  بدالغنى،أسس ومشاكل القیاس والفحص الضریبى للضریبة على القیمة صلاح الدین عمر ع
المضافة والمؤثره على دورها فى إصلاح النظام الضریبى فى السودان،رسالة دكتوراه فى 

 . م 2009المحاسبة غیر منشورة،كلیة الدراسات العلیا، جامعة النیلین
   اض الفحص الضریبي ، رسالة دكتوراه عبد االله وداعة علي محمد ، استخدام التحلیل المالي لأغر

في المحاسبة غیر منشورة ، كلیة الدراسات العلیا،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، 
 .م2008

   هاني حسن هدهود، مدخل مقترح لتطویر أدلة الإتبات في المراجعة وفقا لمتطلبات الفحص
ة ،كلیة التجارة ،جامعة قناة السویس الضریبي المنسق المرتبطة  بالمعاییر الدولیة، الإسماعلی

 .م2009،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،
   الربح المحاسبي وأثره  فى تقدیر وقیاس وعاء ضریبة الأعمال ،رسالة أحمد الضى عبداالله ،

 .م 2009ماجستیر محاسبة وتمویل غیرمنشورة ،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة السودان ،
  لأستخدام  معاییر الجودة الشاملة في تحسین كفاءة وفاعلیة  مدخل مقترح، كریمة حسن محمد

كلیة التجارة ،جامعة قناة السویس ، رسالة دكتوراة محاسبة غیر ،الفحص الضریبي المنسق،
 .م 2010منشورة 

   التجانى سعید التجانى، مشاكل التقدیر الذاتى وأثرها على الإیرادات الضریبیة ، رسلة ماجستیر
 .م2010لیة الدراسات العلیا ،جامعة السودان ،محاسبة منشورة ،ك

   رلي عبدالرازق،مدي إلتزام الفاحص الضریبي الفلسطیني بمعاییر المراجعة الدولیة وأثر ذلك في
الحد من والكشف عن حالات التهرب الضریبي،جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات 

 .م2010العلیا،ماجستیر غیر منشور،
  د صالح، تطبیق الضریبة على القیمة المضافة في السودان، دراسة عبد القادر محمد احم

تطبیقیة في إستراتیجیة تطبیق القرار ، رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال غیر منشورة، جامعة 
  .الخرطوم 

   مسعود محمد أمریود،أسالیب الفحص التحلیلي في رفع كفاءة وفاعلیة نظام الفحص
 .م2010حاسبة غیر منشورة،كلیة الإقتصاد،جامعة دمشق،الضریبي،رسالة دكتوراه في الم

   جهاد محمد فهد،كفاءة المعلومات الضریبیة في شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق
فلسطین للاوراق المالیة في ضوء نظم المعلومات المحاسبیة،ماجستیر المنازعات الضریبیة ،كلیة 

 .م2011لسطین، الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ،ف
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   یاسمین طارق عبدالعال،قیاس وضبط مخاطر الفحص الضریبي في ضوء الوحدات الإقتصادیة
 .م2014في مصر، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، رسالة ماجستیر  غیر منشورة، 

   عفاف أحمد عبداالله، دورالتحلیل المالي في تقویم كفاءة الأداء المالي للمصارف، ماجستیر
 . م2014منشور، كلیة التجارة ،جامعة النیلین ،محاسبة عیر 

  :المؤتمرات والأوراق البحثیة .4
  عبد الرحیم خلف وآخرون، إستخدام الأسالیب الإحصائیة في تطویر الفحص الضریبي،كلیة .د

  .م2005قسم الإحصاء،جامعة السلیمانیة،العراق، الإدارة والإقتصاد،
  بإستخدام إسلوب الفحص  نصحي منصور نخیل، تطور نظام الفحص الضریبي.د

 24-23بالعینة،المؤتمر العلمي السنوي الأول، أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة،المنعقد في 
 .م1997فبرایر

  ، م2005جمهوریة مصر، وزارة المالیة ،مصلحة الضرائب ، تخطیط الفحص الضریبي. 
  لإدارة العامة للدخل أستاذ سعد إسحق واخرون،العلاقة بین الإدارة الضریبیة والممولین،ا

 . م2006الشخصي، 
   دارة المبیعات، مركز تطویر الإدارة.د   لیلي وآخرون،دورة تدریبیة حول إستراتجیات التسویق وإ

 . م2001،
   م2010سامیة عبید، إدارة المخاطرالضریبیة لأغراض التقدیر الذاتي ،معهد دیوان الضرائب،.د . 
  ا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا ، حالة جون بول ، ضریبة القیمة المضافة تطوره

 .م2006تطبیقیة ، ابوظبي ، مایو 
   ، وثیقة أعدت لمؤتمر الحوار الدولي حول القضایا الضریبیة المعني بضریبة القیمة المضافة

 .7م  ، ضریبة القیمة المضافة التجارب والقضایا ، ص 2005مارس  16- 15روما، 
   31-21الإلتزام الطوعي ،دیوان الضرائب وصندوق النقد الدولي،ورشة عمل ،إدارة المخاطر و 

 . م2012أكتوبر
  ق الأوسط ،السودان،معهد البنك الدولي فرع الشر  - جورج معراوي،مخاطرالإلتزام الضریبي .د

 .م2013،الضرائب
  مدین إبراهیم الضابط، مدي توافر نظام تقدیر ذاتي متكامل في ظل ضریبة الدخل . د

  .م2014، 5 ،العدد 36شرین للبحوث والدراسات العلمیة ،المجلد بسوریا،مجلة ت



241 
 

  ،إدارة المخاطر توحید وتوثیق إجراءات الفحص الضریبي من منظور  أحمد الضي عبداالله
 .م2015جامعة النیلین، ،21حوض النیل ،العدد  دراسات والإلتزام الطوعي ،مجلة

  من منظور متطلبات وشروط ریبي الهادي آدم،وأحمد الضي،كفاءة وفاعلیة الفحص الض. د
 . م2015، جامعة النیلین،23ومزایا نظام التقدیر الذاتي،مجلة دراسات حوض النیل ،العدد 

  بسام موسي سلمان،الإمتثال في المصارف ودوره في حمایتها، الأكادیمیة العربیة للعلوم . أ
  .م2013عدد الثالث ،، ال21المالیة والمصرفیة ،مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة ،مجلد 

  رادات الضریبیة بابكر إبراهیم،أحمد الضي،كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ودوره في زیادة الإی.د
 .م2016والإلتزام الطوعي،مجلة كلیة التجارة،جامعة النیلین،

  أوشن ،ورشة عمل ، نظام الفوتره والحوسبة الإلكترونیة وأثرها علي توسیع المظلة الضریبیة، .د
 . م2016أبریل،7الضرائب  الخرطوم، دیوان

 :القوانین والتقاریر والمنشورات الرسمیة .5
  :القـــــوانین

 . 52، مرجع سابق ، ص   1986قانون ضریبة الدخل لسنة   - 
  .م 1986قانون الجمارك لسنة  - 
 .م 1999قانون الضریبة على القیمة المضافة ، الخرطوم ، مطابع السودان للعملة ، - 
 .م 1996قوانین الضرائب ، الخرطوم ، مطبعة جامعة الخرطوم ،دیوان الضرائب ،  - 
 .م 1999لائحة قانون الضریبة على القیمة المضافة ، الخرطوم ، مطابع السودان للعملة ،  - 

  :التقاریر
   إدارة خدمات المكلفین والبحوث والاحصاء، تقریر الأداء لضریبة القیمة –دیوان الضرائب

 .م 2002ن ، .م ، الخرطوم ، د 2001دیسمبر –م 2000المضافة للفترة من یولیو 
   عادة النظر في  –وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادي تقریر لجنة أسس وأسالیب تحدیث العمل وإ

 . م 1987الهیكل التنظیمي ، لمصلحة الضرائب ، أبریل 
  لضریبي وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادي ، التقریر النهائي وملخص التوصیات والتشریع ا

 .م 1983المقترح ، امدرمان ، دار جامعة امدرمان الإسلامیة للطباعة والنشر ، 
 :المنشــــــورات .6

   بموجب قانون الضریبة على القیمة 2007الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، أمر وزاري لسنة ،
 .م 2001المضافة المعدل لسنة 
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   لقیمة م ، بموجب قانون الضریبة على ا2008الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، أمر وزاري لسنة
 .م2001المضافة المعدل لسنة 

   من قانون ) 3(بند ) 14(بموجب أحكام المادة ) م2/2002(دیوان الضرائب قرار إداري
 م 2001الضریبة، على القیمة المضافة المعدل لسنة 

   ن قانون م) 3(بند ) 14(بموجب أحكام المادة ) 6/2008(دیوان الضرائب ، قرار إداري
 .م 2001الضریبة، على القیمة المضافة المعدل لسنة 

   ،منشورات المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، أصول التدقیق، كلیة الدراسات التجاریة
 .م1989الكویت، 

    المالیة العامه  ومصطلاحتها باللغات الثلاثة العربیه والأنجلیزیة ‘ عمر على جلاب .د
 .م1985بیروت ،‘جامعه اللبنانیة ،قسم الدراسات الأقتصادیة والفرنسیة ،منشورات ال

ــــــــرى .7   :أخـ
   إدارة –أولیفیه بینون ، وادموند بابیر  وشوقي حمد وجون ثیرستن ، تقریر صندوق النقد الدولي

ن، نوفمبر .تحدیث الإدارة الضریبیة إستراتیجیة الإصلاح ، الخرطوم ، د - شئون المالیة العامة
  .م 2006

  الد المهاینى ،دورة تدریبة حول التدقیق الداخلى والرقابة المالیة،مركز الأعمال الأوربى خ.د
 . م2007للتدریب والتطویر، دمشق، یونیو

  م2002دیوان الضرائب، . لجنة حصر الإعفاءات الضریبیة. 
   المجلد الثاني  –م 2000- م 1900الضرائب في قرن   –الموسوعة الضریبیة  –دیوان الضرائب

 .م2003لخرطوم ، مطابع السودان للعملة ، ، ا
  
:الأجنبیةالمراجع : ثانیا  

1-Books  
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247 
 

  -  Abass،D.، and Alegab،M.،internal auditor’s characteristics and audit 

fees، evidence from Egyptian firms، international business 

research،vol.6،NO.4، Canadian center of science and education،2013.  

 -   Shoup،C.and others، report on Japanese Taxation by the shoup 

mission ،General head quarter ،kassoumi publishing co.Tokyo،1985.  

- Ramasawmy&Ramen، an evaluation on how external audit can benefit 

from the good work relationship with the internal audit for audit assignment  

international conference on applied and management science،Bangkok 

،2012،p117-122.    

:ثالثا الأنترنت  

3-Internet: 

- www.imfmetac.org/upload/links_584_103. 

- www.arpapress.com/volumes/vol9 

ISSUE1/IJRRAS_9_1_18.PDF،2011.   

-  www.iasj.net/iasj?func=fulltexst&ald=66156.p4.   -  

- http.//www.salestax.gov.eg 

  
  
  

  



248 
 

  
  

  ملاحقال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



249 
 

  ):1(ملحق رقم 
  

  الهیكل التنظیمي لدیوان الضرائب
  
 
 

 .م 2015دیوان الضرائب : المصدر 
 

   

  الشركات الكبرى –الضریبي الموحد الهیكل التنظیمي للمركز  - 1
  

  .م2015دیوان الضرائب : المصدر 
  

  ):2(ملحق رقم 
  
  

  . م2016دیوان الضرائب :المصدر
  

  ):2(ملحق رقم 
  

  :الهیكل التنظیمي للمركزالضریبي الموحد للشركات الكبرى
  

  .م2016دیوان الضرائب :المصدر

  
  
  

 
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  یكل التمظیمي للشركات الكبرياله

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م2016دیوان الضرائب :المصدر

  

 المعلومات 
 

 
 
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  قرار إنشاء إدارة المخاطر والإلتزام الطوعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2016إعداد الباحث دیوان الضرائب : المصدر 
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  ):4(ملحق رقم 
  :م2014- م2010عوام من تقاریر الأداء الإقتصادي العام لدیوان الضرائب للأ

  :مساهمة المركز الضریبي الموحد للشركات الكبرى في التحصیل والربط الفعلي العام بالاف الجنیه 
 البیان 2010 2011 2012 2013 2014

 الربط المكتبي 2.227.000 2.369.000 2.634.462 3.200.400 4830000
 لتحصیل الفعلي العاما 2.395.252 2.371.793 2.934.380 4.003.921 4822354

 نسبة التحصیل المكتبي 107% 101% 112% 125% 110%
نسبة التحصیل الفعلي  70% 70% 69% 80% 70%

 العام
 معدل النمو  635.623 144.793 565.380  1.369.459 1.618.354

 نسبة النمو 36% 7% 24% 52% 51%
 فاقد المراجعة 343398 176.689 176.628 205.650 204.795

 نسبة  الفاقد المكتبي 15% 8% 7% 6% 5%
 العام  الفاقد الكلي 1.352647 1.801.624 1.480.512 425.263 1.102.086

 نسبة  الفاقد العام 25% 10% 12% 48% 19%
  .م2014- م2010إعداد الباحث من واقع تقاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان : المصدر 

  
  :مساهمة الفاقد الضریبي 

  :مساهمة إدارة الفحص الضریبي في تحقیق الربط المكتبي والتحصیل الفعلي العام      

  .م2014-م2010قاریر الأداء الإقتصادي العام للدیوان إعداد الباحث من واقع ت:المصدر

نسبة مساهمة الفاقد في  السنة
 الربط للشركات الكبري

نسبة مساهمة 
الفاقد في الریط 

 الكلي
2010 15 % 25% 
2011 8% 8% 
2012 7% 12% 
2013 6% 48% 
2014 5% 19% 
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  :)5(ملحق رقم 
 

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا
  كلیة  الدراسات العلیا

  
  المقابلة: الموضوع 

  الأخت الكریمة / الأخ الكریم 
  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

  
    

دارة مخاطر الفحص الضر : یقوم الباحث بإعداد رسالة دكتوراه بعنوان یبي ودوره في تحدید وإ
إجراء ویتطلب ذلك الحصول على مجموعة من البیانات عن طریق   الإیرادات الضریبیة

بدیوان الضرائب ذات الصلة بموضوع الدراسة مجتمع الدراسة من مختلف الأقسام  مقابلات من
دارة المخاطر والإلتزام ( دارة العملیات الفنیةالطوعي ، و مدراء إدارة  الفحص والمراجعة ، وإ  ) إ

ویسعدني ویشرفني مشاركتكم ومساهمتكم القیمة من خلال خبراتكم العلمیة والعملیة ، حتى تكون 
هذه الرسالة إضافة حقیقیة لإثراء البحث العلمي والمعرفة، نقدر لكم حسن تعاونكم وصبركم 

  .لبیاناتوجهدكم  في الإجابة بوضوح وشفافیة، ولأهمیة الموضوع  تراعي سریة ا
  

  
  

  .ولكم الشكر
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ا المقابلات وتمت الإجابة علیهافیما یلي الأسئلة المرتبطة بكل فرضیة والتي وأجریت علیه  
  :بوضوح من قبل المبحوثین

  
  
  

 
  توجد علاقة إرتباط بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وخخاطر الإیرادات الضریبیة: الفرضیة الاولي

  
  بین كفاءة  وفاعلیة الفحص الضریبي ومخاطر الإیرادات الضریبیة  كیف تفسر العلاقة 1
  لإیرادات الضریبیةزیادة ا كیف تفسر العلاقة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي و 2
 كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي التهرب والتجنب الضریبي كیف تفسر العلاقة بین  3

 
  توجد علاقة بین كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإلتزام الطوعي : الفرضیة الثانیة

 بین كفاءة  وفاعلیة الفحص الضریبي وزیادة الإلتزام الطوعي  كیف تفسر العلاقة .1
  زیادة الإیرادات الضریبیة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي و  فسر العلاقة بینكیف ت .2
   إنخفاض المخاطر الضریبیةزیادة الإلتزام الطوعي  كیف تفسر العلاقة بین    .3

 
  توفرمتطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي یؤثر علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي: الفرضیة الثالثة

  مخاطر الإیرادات الضریبیةویحد من 
  

  یؤثر توفرمتطابات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي علي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبي ویحد من المخاطر الضریبیة .1
 .توفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتي یؤثر إیجابا علي زیادة الإیرادات الضریبیة .2
 .دیر الذاتي یحد من التهرب والتجنب الضریبيتوفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التق .3

   
 


